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ملاحظة 
تتألف رموز وثائق الأمم المتحـدة مـن حـروف وأرقـام. ويعـني إيـراد أحـد هـذه الرمـوز 

الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. 
وتتضمن هذه الوثيقة المرفقات التاسع إلى الثـاني عشـر مـن تقريـر اللجنـة المعنيـة بحقـوق 

الإنسان. أما الفصول الأول إلى السادس والمرفقات الأول إلى الثامن فترد في الد الأول. 
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[١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠] 

 المحتويات 
 الد الأول 

   الفصل 
الولاية والأنشطة  أولاً-

الدول الأطـــــراف في العهــــــد الدولي الخـــــاص بالحقوق المدنيـــة والسياسية ألف-
الدورات  باء -

الانتخابات والعضوية والحضور  جيم -
التعهد الرسمي  دال -

انتخاب أعضاء المكتب  هاء -
المقرران الخاصان  واو -

المبادئ التوجيهية المنقحة لتقارير الدول الأطراف  زاي -
الأفرقة العاملة  حاء -

أنشطة الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان  طاء -
عدم التقيد بمقتضى المادة ٤ من العهد  ياء -

تعليقات عامة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٤٠ من العهد  كاف -
الموارد من الموظفين  لام -

الدعاية لأعمال اللجنة  ميم -
الوثائق والمنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة  نون -

الاجتماعات المقبلة للجنة  سين -
اعتماد التقرير  عين -

اساليب عمل اللجنة بموجب المادة ٤٠ من العهد: التطورات الجديدة  ثانيا -
المقررات الأخيرة بشأن الإجراءات  ألف -

الملاحظات الختامية  باء -
الصـلات بالمعـاهدات الأخـرى المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وبالهيئـات المنشـــأة جيم -

بموجب معاهدات 
التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى  دال -
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تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد  ثالثا -
التقارير المقدمة إلى الأمين العام مـن آب/أغسـطس ١٩٩٩ إلى تمـوز/يوليـه ألف -

 ٢٠٠٠
التقارير المتأخرة وعدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماا بموجب المادة ٤٠ باء -

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد  رابعا -
النرويج  ألف -
المغرب  باء -

جمهورية كوريا  جيم -
البرتغال (ماكاو)  دال -

الكاميرون  هاء ٠
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة  واو -

الكونغو  زاي -
المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وايرلنــدا الشــمالية � أقــاليم جـــيرزي حاء -

وغويرنزي وجزيرة مان التابعة للتاج 
منغوليا  طاء -

غيانا  ياء - رابعا -
قيرغيزستان  كاف -

أيرلندا  لام -
الكويت  ميم -
استراليا  نون -

النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري  خامسا -
تقدم العمل  ألف -

تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري باء -
النهج المتبعة في دراسة البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري  جيم -

الآراء الفردية  دال -
القضايا التي نظرت فيها اللجنة  هاء -

سبل الانتصاف المطلوبة بموجب آراء اللجنة  واو -
أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري  سادسا -
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المرفقات 
الــــــدول الأطـــــــراف في العهــــــد الـدولي الخـــــاص بـالحقوق المدنيـة والسياسيــة وفي البروتوكــــول الأول -
الاختياري والدول التي أصدرت الإعـلان المنصـوص عليـه في المادة ٤١ مـن العهد حتى ٢٨ تمــــــوز/

يوليه ٢٠٠٠ 
الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ألف -

الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري  باء -
الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام  جيم -

الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة ٤١ من العهد  دال -
أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  الثاني -

أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  ألف -
أعضاء المكتب  باء -

المبــــادئ التوجيهية الموحــــدة لتقاريــــر الدول الأطـراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق  الثالث -
المدنية والسياسية 

تقديم تقارير ومعلومات إضافية من جانب الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد   الرابع -
حالة كل من التقارير الـتي نظـر فيهـــــــــا أثنـــــــاء الفـترة قيـــــد الاسـتعراض والتقاريــر الـتي لا تـزال الخامس -

معروضة على اللجنة  
التعليقات العامة التي اعتمدـا اللجنـة المعنيــــة بحقـــــــوق الإنســــــــان بموجـب الفقـرة ٤ مـن المــادة السادس -

٤٠ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
التعليق العام رقم ٢٧ بشأن المادة  ١٢ (حرية التنقل)  ألف -

التعليق العام رقم ٢٨ بشأن المادة ٣ (المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء)  باء -
قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركـــــت في نظـــــر اللجنـة المعنية بحقــوق الإنسـان بتقاريرهـا في السابع -

الدورات السابعة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين  
قائمة الوثائق الصادرة خلال فترة تقديم التقارير   الثامن -
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الد الثاني 

آراء اللجنـــة المعنية بحقـــوق الإنسان بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيــــــــاري التاسع -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٢٥، مايكل فريمانتل ضد جامايكا  ألف -
. . . . . . . . . . ١(اعتمدت الآراء في ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣١، سباكمو ضد النرويج  باء -

. . . . . ١٢(اعتمدت الآراء في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 
تذييل 

جيم - البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٦٦، فوان ضد فرنسا 
. . . . . ١٩(اعتمدت الآراء في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 

تذييل 
دال - البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٢، وسترمان ضد هولندا 

. . . . . ٣٠(اعتمدت الآراء في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 
تذييل 

البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٨، كارولينا تيليي أريدوندو ضد بيرو  هاء -
. . . . . . . . . . ٤٠(اعتمدت الآراء في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون) 

البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٩، ماي ضد فرنسا  واو -
. . . . . . . . . . ٥٢(اعتمدت الآراء في ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون) 

تذييل 
البلاغان رقم ١٩٩٦/٦٩٠ و١٩٩٦/٦٩١، فينييه ونيكولا ضد فرنسا  زاي-

. . . . . . . . . . ٦٦(اعتمدت الآراء في ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون) 
تذييل 

البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٩٤، قضية والدمن ضد كندا  حاء -
. . . . . ٧٨(اعتمدت الآراء في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٠١، قضية غومس ضد إسبانيا  طاء -

. . . . . . . . . . ٩٤(اعتمدت الآراء في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون) 
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البلاغ رقم ١٩٩٦/٧١١، دياس ضد أنغولا  ياء -
. . . . . . . . . . ١٠٣(اعتمدت الآراء في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون) 

البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٣١، مايكل روبنسون ضد جامايكا  كاف -
. . . . . . . . . . ١٠٨(اعتمدت الآراء في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون) 

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٥٩، أوسبورن ضد جامايكا  لام -

. . . . . . . . . . ١٢٧(اعتمدت الآراء في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٦٠، ج.غ.أ. ديرغارت وآخرون  ميم -

. . . . . . . . . . ١٣٤(اعتمدت الآراء في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون) 
تذييل 

البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٦٧، بن سعيد ضد النرويج  نون -
. . . . . . . . . . ١٥٥(اعتمدت الآراء في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون) 

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٠، غريدين ضد الاتحاد الروسي  سين -

. . . . . . . . . . ١٦٦(اعتمدت الآراء في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٠، لابتسفيتش ضد بيلاروس  عين -

. . . . . . . . . . ١٧٢(اعتمدت الآراء في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٩، بريهن ضد النرويج  فاء -

. . . . ١٧٧(اعتمدت الآراء في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 
مقررات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت فيها عدم قبول البلاغــات بموجــب البروتوكول  العاشر-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٣الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٤٨، غوميس سيلفا ضد السويد  ألف-

. . . . . ١٨٣(اعتمد المقرر في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 
باء -البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٥٦، دوكوريه ضد فرنسا 

. . . . . . . . . . . ١٨٩(اعتمد المقرر في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٢، السيد ي. ضد أستراليا  جيم-

. . . . . . . . . . . . ١٩٥(اعتمد المقرر في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٧، سانشيز لوبيز ضد إسبانيا  دال -

. . . . . ٢٠٠(اعتمد المقرر في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٥، فويتس ضد هولندا  هاء -

. . . . . . . . . . . . ٢٠٦(اعتمد المقرر في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون) 
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٠٧، كوتني ضد الجمهورية التشيكية  واو -
. . . . . . . . . . . . ٢١١(اعتمد المقرر في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)

البلاغ رقم ١٩٩٨/٨١٦، تادمان وآخرون ضد كندا  زاي -
. . . . . ٢١٤(اعتمد المقرر في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٢٤، نيكولوف ضد بلغاريا  حاء -

. . . . . . . . . . . ٢٢٣(اعتمد المقرر في ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٦١، ليستورنو ضد فرنسا  طاء -

. . . . . . . ٢٣٠(اعتمد المقرر في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٧١، تيميرمان ضد هولندا  ياء -

. . . . . ٢٣٢(اعتمد المقرر في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٧٣، هولين ضد هولندا  كاف -

. . . . . . . ٢٣٥(اعتمد المقرر في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٨٢، بيخ ضد النرويج  لام -

. . . . . . . . . . . ٢٣٧(اعتمد المقرر في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٨٣، منصور ضد هولندا  ميم -

. . . . . . . ٢٤٠(اعتمد المقرر في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٩١، تاميهيري ضد نيوزيلندا  نون -

. . . . . . . . . . . ٢٤٣(اعتمد المقرر في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٤، ج. ضد كندا  سين-

. . . . . . . . . . . . ٢٤٦(اعتمد المقرر في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٦، غيلان ضد كندا  عين -

. . . . . . . . . . . . ٢٤٩(اعتمد المقرر في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون) 
ـــن فيــها مقبوليــة البلاغــات بموجــب البروتوكـــول قـرارات اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان الـتي تعل الحادي عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥٢الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٤٥، كندي ضد ترينيداد وتوباغو  ألف-

. . . . . . . ٢٥٢(اعتمد المقرر في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون) 
تذييل 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص بيان المفوضة السامية المتعلق بإنشاء فريق يعنى بالالتماسات ٢٦٧الثاني عشر -
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المرفق التاسع 
آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
ألف - البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٢٥، مايكل فريمانتل ضد جامايكا* 

(اعتمدت الآراء في ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون) 
مايكل فريمانتل  المقدم من:

(ويمثله السيد سول لهرفرويند من مؤسسة سيمونز ومويرهيد وبيرتون للمحاماة بلندن) 
صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:

جامايكا  الدولة الطرف:
١٦ شباط/فبراير ١٩٩٥ (تاريخ البلاغ الأول)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

وقد انتهت من النظر في البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٢٥ الذي قدمه إلى اللجنة السيد مـايكل فريمـانتل بموجـب الـبروتوكول 
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو مايكل فريمانتل، وكان ينتظر، حين تقديم بلاغه، تنفيذ حكـم الإعـدام فيـه بسـجن مقاطعـة سـانت  -١
كاترين في جامايكا. ويدعي أنه ضحية لانتهاكات ارتكبتها جامايكا للمادة ٧، وللفقرات من ٢ إلى ٤ من المـادة ٩، والفقـرة 
١ من المادة ١٠، وللفقرتين ١ و٢ من المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية. ويمثـل صـاحب البـلاغ، 

 __________
شـارك أعضـاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم في النظـــر في هــذا البــلاغ: الســيد عبــد الفتــاح عمــر، الســيد  *
نيسوكي آندو، الســـيد برافلاتشــاندرا نــاتوار لال بــاغواتي، الســيدة كريســتين شــانيه، اللــورد كولفيــل، 
الســيدة إلــيزابيث إيفــات، الســيدة بيــلار غايتــان دي بومبــو، الســـيد لويـــس هنكـــين، الســـيد إيكـــارت 
كلايــن، الســيد ديفيــد كريتزمــير، الســيد راجســومر لالاه، الســيدة سيســيليا مدينــا - كيروغـــا، الســـيد 
مارتن شاينين، السيد هيبوليتو ســولاري يريغويــن، الســيد رومــان فييروشيسفســكي، الســيد ماكســويل 
يــالدين، الســيد عبــد االله زاخيــا. وأُرفــق ــذه الوثيقــــة رأي فـــردي أعـــرب عنـــه عضـــو اللجنـــة الســـيد 

إيكارت كلاين. 



200-69608

سول لهرفرويند من مكتب سيمونز ومويرهيد وبيرتون للمحاماة بلنـدن. وقـد خفـف حكـم الإعـدام علـى صـاحب البـلاغ إلى 
السجن مدى الحياة في تاريخ غير محدد في عام ١٩٩٥. وكـان السـيد فريمـانتل قـد قـدم بلاغـاً سـابقاً إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان أعلنت عدم قبوله في ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٢ على أساس أن صاحب البـلاغ لم يسـتنفد سـبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة 

لأنه لم يقدم التماساً إلى اللجنة القضائية لس الملكة للحصول على إذن بتقديم استئناف. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

قبض على صاحب البلاغ في ١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ واحتجز على ذمة المحاكمـة، وبعـد أربعـة أيـام اـم بقتـل سـيدة  ٢-١
تدعى فيرجينيا رامداس عمداً. وحوكم صـاحب البـلاغ أولاً في عـام ١٩٨٦، مـع شـريك لـه في التهمـة هـو أ. م؛ ولم يسـتطع 
المحلفـون التوصـل إلى قـرار إجمـاعي فيمـا يتعلـق بصـاحب البـلاغ، وصـدر أمـر بإعـادة محاكمتـــه. وفي ١٩ كــانون الثــاني/ينــاير 
١٩٨٧، قررت محكمة كلاريندون الدورية أن صـاحب البـلاغ مذنـب لارتكابـه التهمـة الموجهـة إليـه وأصـدرت عليـه حكمـاً 
بالإعدام؛ وفي ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ قدم استئنافاً للحكم إلى محكمة الاستئناف التي رفضـت الاسـتئناف في ٤ كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٨٧. ورفضـت اللجنـة القضائيـة لـــس الملكــة التماســاً مقدمــاً مــن صــاحب البــلاغ للحصــول علــى إذن 
بالاسـتئناف في ٢٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤. وصنفـت التهمـة الـتي أُديـن ـا صـاحب البـلاغ علـى أـا جريمـة عقوبتـها الإعــدام 

بموجب قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (المعدل) لعام ١٩٩٢. 
وادعت النيابة العامة أن صاحب البلاغ أطلق النار حوالي الساعة ١١/٠٠ مساء يوم ٢٩ آب/أغسـطس ١٩٩٥ علـى  ٢-٢
حشد من الناس كان يشاهد فيلماً سينمائياً في ايموندس بأبرشـية كلارينـدون فأصـاب عـدة أشـخاص مـن بينـهم ف. رامـداس 
التي توفت في اليوم التالي متأثرة بالجراح التي أصابتها من طلقة رصاص. واعتمدت النيابة العامـة بصفـة رئيسـية علـى شـهادتين 
أدلى مـا شـاهدان همـا أ. ك. وو. س.، كانـا في السـينما وقـت وقـوع الحـادث، بالإضافـة إلى شـهادة أدلى ـا س. س. الـــذي 

أُطلق الرصاص على مسكنه بعد نحو ١٥ دقيقة من حادث السينما. 
وتعرف أ. ك. على صاحب البلاغ في المحاكمة الأولى، بوصفه الرجل الذي أطلق الرصاص على الحشـد. كمـا تعـرف  ٢-٣
على أ. م. وشخصاً يدعى س. ف. كشريكين لصاحب البلاغ في الجــرم. إلا أنـه شـهد عنـد إعـادة المحاكمـة بأنـه تعـرف علـى 
السيد فريمانتل على أنـه الشـخص الـذي أطلـق الرصـاص، بسـبب ضغـوط مارسـها عليـه مجتمـع ريمونـدس المحلـي (الـذي يتـألف 
أساساً من مشجعي نادي ب. ن. ب). نظراً لأن صـاحب البـلاغ كـان مشـجعاً معروفـاً لنـادي ج. ل. ب. وكـانت شـهادته 
عند إعادة المحاكمة هو أنه في المسـاء المعـني رأى بعـض الرجـال بمـن فيـهم "رجـل يشـبه فريمـانتل" وشـخصان آخـران همـا أ. م. 
وس. ف. يتوجهون إلى السينما، وكان الرجل الذي "يشبه فريمانتل" يحمل شيئاً ما أشبه ببندقيـة طويلـة في يـده، واقـترب هـذا 
الرجل من فتحة في الحائط، وسمع صوت انفجار، وتسلق الرجل شجرة وقفز عبر الحائط إلى المـروج. وكـان مـن الواضـح أن 
أ. ك. يعـرف صـاحب البـلاغ منـذ ١٨ عامـاً. ويكشـف سـجل المحاكمـة أن أ. ك. كـان هـو ذاتـه، لـدى إدلائـه بشـهادته عنــد 
إعادة المحاكمة، محتجزاً على ذمة المحاكمة بتهمتي حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص قانوني وإطلاق الرصـاص عمـداً. وسـلم أ. 
ك. بأنه رأى صاحب البلاغ عندمـا كـان محتجـزاً ونـاقش القضيـة معـه، وأقـر بـأن هنـاك خلافـات سياسـية بينـه وبـين صـاحب 

البلاغ. 
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وشهد و. س. بأنه يعرف صاحب البلاغ منذ ١٥ عاماً، وبأنـه رآه وهـو يقفـز عـبر الحـائط بعـد سمـاع دوي انفجـار،  ٢-٤
وهو يطلق الرصاص مرتين ثم يعود أدراجه متسـلقاً الحـائط. وقـد رأى و. س. صـاحب البـلاغ لحـوالي دقيقـة وتعـرف عليـه في 
ضوء القمر الساطع. وشهد س. س. بأنه في الساعة ١١/٥٠ من الليلة المعنية كان في مسكنه الكـائن علـى مسـافة نصـف ميـل 
من السينما عندما سمع قرقعة أحجار يقذف ـا مسـكنه. وعندمـا تطلـع مـن النـافذة، تعـرف علـى أ. م. الـذي كـان يعرفـه. ثم 
رأى صاحب البلاغ الذي يعرفه منذ مدة تتراوح بين ٨ و١٠ سنوات يسدد بندقيته صوب أحد نوافـذ المسـكن ويطلـق النـار. 
ووفقاً لما أدلى به س. س. فإنـه رأى صـاحب البـلاغ لنحـو دقيقتـين. وشـهد و. س. وس. س. بأنـه ليسـت لديـهما اهتمامـات 

سياسية. 
وشهد العريف ديفيز مخــبر الشـرطة الـذي قـام بـالقبض علـى صـاحب البـلاغ بأنـه خـرج للبحـث عـن صـاحب البـلاغ  ٢-٥
والمدعو أ. م. في ٣٠ آب/أغسطس ١٩٨٥. ولم يستطع العثور عليهما، وكان يحمل أمرين صـادرين بـالقبض عليـهما. وفي ٢ 
أيلول/سبتمبر ١٩٨٥، تعرف على صاحب البلاغ في مخفر شرطة ماي بن حيث قبض عليه. وبعد تنبيـه  صـاحب البـلاغ، رد 

بأنه يريد رؤية محاميه. وشهد شرطي آخر بأنه قام باحتجاز صاحب البلاغ على ذمة المحاكمة في ١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥. 
وأدلى صاحب البلاغ بأقوال غير مشـفوعة بقسـم مـن قفـص الاـام ذاكـراً أنـه وقـت وقـوع الحـادث كـان في ميـنرال  ٢-٦
ـــترة بــين الســاعة  هـايتس يشـاهد التلفزيـون مـع أ. م. وبضـع أنـاس آخريـن. وأنـه لم يغـادر المكـان وأنـه ذهـب إلى النـوم في الف
١٢/٣٠ ليلاً والساعة ١/٠٠ صباحاً. وفي ١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥، أبلغـه ضـابط شـرطة أنـه مشـتبه فيـه في قضيـة قتـل عمـد، 
واحتجز في مخفر شرطة ماي بن. وفي اليوم التالي، رأى مخبر الشرطة العريـف ديفـيز وسـأله عـن سـبب  احتجـازه. لكـن ديفـيز 
تجاهله، وام أ. م. بتدمير ممتلكات. وادعـى صـاحب البـلاغ أنـه لم يقبـض عليـه رسميـاً ويتـهم بارتكـاب جريمـة القتـل إلا بعـد 
ظهر يوم ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥، ويدعي أنه أُحضـر أمـام قـاضي تحقيـق في ٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٥. وقـد أدلى أ. م. الـذي 
كان محتجزاً أيضاً على ذمة محاكمة وقت إعادة محاكمة صاحب البلاغ بشهادة مشفوعة بقسـم لصـالح الدفـاع، عـززت ادعـاء 
صاحب البلاغ بوجود وقت ارتكاب الفعل المسند إليه بعيداً عن مكان وقوعه. ولدى استجواب الادعـاء لـه، أقـر بأنـه تحـدث 
مع صاحب البلاغ في السجن لكنه أنكر أنه ناقش القضية معـه، مـع أنـه قُبـض عليـهما ووجـه إليـهما الاـام بخصـوص إطـلاق 
النار في ريموندس. وأكد أنه رأى وهو محتجز، شاهد الادعاء أ. ك ، وأضاف أن شـخصاً يدعـى لوريـل مـوراي وهـو ابـن عـم 

لصاحب البلاغ، تعرض للضرب على أيدي سكان ريموندس قبل عملية إطلاق النار. 
وحذر قاضي الموضوع في استعراضه الختامي الشامل المحلفين من التأثر بخيارام السياسـية، واقـترح فيمـا يتعلـق بتعيـين  ٢-٧
هويـة صـاحب البـلاغ ألا يعتمـدوا علـى شـهادة أ. ك. كمـا أوضـح أن شـهود الادعـاء البـاقين أعلنـوا أـــم غــير مشــاركين في 

الشؤون السياسة ولا مهتمين ا (الأمر الذي ينطوي ضمنا على أن مصداقية شهادة كل منهم هي أكبر بكثير). 
ودلل محامي صاحب البلاغ عند الاستئناف على أن: (أ) قرار المحلفين غير معقول ولا يمكن تـأييده بالأدلـة، و(ب) أن  ٢-٨
الاستعراض الشامل بشأن تحديد هوية الفاعل غير كاف، وإنه لم يشدد على الأخطار الملازمـة للأخطـاء، وإمكانيـة الوقـوع في 
الأخطاء. وإنه فيما يتعلق بالسبب الوارد في الفرع (ب) خلُصت محكمة الاستئناف إلى أنه "على الرغم من عدم توجيـه تحذيـر 
رسمي فإنه لم تحدث إسـاءة تطبيـق لأحكـام العدالـة". وأنـه لـو كـان المحلفـون قـد وجـهوا توجيـها سـليما بمعـنى توجيـه التحذيـر 
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اللازم لهم، فإم كانوا سيخلصون إلى النتيجة ذاا. وإن المسألة الرئيسـية الـتي يتعـين التدليـل عليـها أمـام اللجنـة القضائيـة هـي 
مسألة تحديد هوية الفاعل. 

ويتـذرع المحـامي فيمـــا يتعلــق بالادعــاءات المثــارة بمقتضــى المــادة ١٤ بــأقوال أخذهــا مــن أ. ك.، ضــابط مــن فــرع  ٢-٩
التحقيقات الجنائية زار صاحب البلاغ في السجن في ٢٥ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨. ويذكـر أ. ك. في إقـراره المشـفوع بقسـم أنـه 
كان وصاحب البلاغ أصدقاء، لكن نشأت بينهما خلافات سياسية. ويذكر أيضا: "أنني لم أر من أطلــق الرصاصـات. وأنـه في 
وقت أبكر من ذلك اليوم قام مواطنون بضرب لوريل موراي [...]. وهو ابن عم مايكل فريمانتل. وقد أبلغـهم أنـني الشـخص 
الـذي ضربـه. وتعلـم الشـرطة أن لا شـأن لي ـذا الأمـر [...] وفي ١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٥، أُخـذت [...]إلى مخـبِر الشــرطة 
العريف ديفيز [...]. و[أبلغني] أنه يعلم أنـني لم أضـرب لوريـل مـوراي [...]. وقـال أ. ك.حيـث إـم يـروون أكـاذيب عـني، 
 سأُدلي بأقوال تفيد أن فريمانتل هو الذي أطلق الرصاصات ... وقال إن بوسع و. س. الإدلاء بأقوال تؤيدني. وقـد قُبـض علـي
... بسبب الإصابات التي لحقت بلوريل مواري. وذهبت إلى المحكمة حيث رأيـت فريمـانتل. وأبلغـني أنـه بصـدد إبـلاغ لوريـل 
موراي بأن، يدخلني السجن. وقد نظر في الدعـوى الخاصـة بي ورُفضـت [...]. وذهبـت إلى مكتـب ديفـيز حيـث قـام بكتابـة 
بيان .... قرأته ووقعت عليه كبيان حقيقي وسـليم. [...]. وقـد قلـت في هـذا البيـان إنـني رأيـت فريمـانتل يطلـق الرصاصـات. 
وأدليت ذه الشهادة في المحاكمة الأولى لفريمانتل. [...]. وفي عـام ١٩٨٦، قَبـض علـي مخـبر الشـرطة العريـف ديفـيز وامـني 
بإطلاق الرصاص عن عمد. وفي كانون الثـاني/ينـاير ١٩٨٧، أبلغـت [فريمـانتل] أنـني أدليـت بشـهادة زور في المحاكمـة الأولى، 
وأنني سأروي الحقيقة في المحاكمـة الثانيـة. وأبلغـني ديفـيز أنـه إذا غـيرت شـهادتي فإنـه سـيؤثر علـى الشـهود لـلإدلاء بشـهادات 
تدينني. ونتيجة لهذه التهديدات، أدليت بشهادة عند إعادة محاكمة فريمانتل غيرت فيها الكثير من أقـوالي لمسـاعدته [...]. وإن 
الشهادتين اللتين أدليت ما في كلا المحـاكمتين كاذبتـان. وأدليـت مـا بسـبب الخـوف والتـهديدات الموجهـة إليّ مـن العريـف 

ديفيز من مخبر الشرطة". 
وفـي اليـوم ذاتـه أُخذت أقوال من صاحب البلاغ. ويذكر فيها أنه معروف في مجتمعــه المحلـي بأنـه مشـجع لنـادي ج.  ٢-١٠
ل. ب.، وأن هناك نزاعا مستمرا بين مشجعي نادي ج. ل. ب. ومشـجعي نـادي ب. ن ب. كمـا يدعـي أنـه بـريء وأنـه لم 
ـــنرال هــايتس. وأشــار المحــامي إلى أن قــدراً كبــيراً مــن  يعـد إلى مسـكنه ليلـة ٢٩-٣٠ آب/أغسـطس ١٩٨٥ وإنمـا ظـل في مي

تعليقات صاحب البلاغ يتطابق مع التعليقات التي أدلى ا أ. ك. في إقراره المشفوع بقسم. 
ـــها مــن  وفي ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٨٨ قـدم مديـر النيابـات العامـة إلى الحـاكم العـام جميـع المـواد الـتي تم الحصـول علي ٢-١١
ـــا يتعلــق برســالة مديــر  تحقيقـات الشـرطة في ادعـاءات أ. ك.. ووفقـا لمـا ذكـره المحـامي، لم يتخـذ الحـاكم العـام أي إجـراء فيم
ـــوق الإنســان في جامايكــا بمحــامي جامــايكي  النيابـات العامـة. وفي ٢٩ آب/أغسـطس ١٩٩٠ اتصـل مجلـس الدفـاع عـن حق
بالنيابة عن صاحب البلاغ، ونصح هذا المحامي بتقديم التماس إلى الحاكم العام لإحالـة المسـألة مـن جديـد إلى محكمـة اسـتئناف 

جامايكا، وأعلن أيضا أنه لن تقدم مساعدة قانونية لكنه على استعداد لتولي القضية. 
ويدفع المحامي فيما يتعلق باستنفاد ســبل الانتصـاف المحليـة بـأن تقـديم طلـب إعـادة نظـر دسـتورية غـير متـاح لصـاحب  ٢-١٢
البلاغ عملياً بسبب افتقاره إلى المال، ولعدم إتاحة مسـاعدة قانونيـة لـه تحقيقـا لهـذا الغـرض. ويشـير المحـامي إلى صعوبـة العثـور 
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على محامي في جامايكا لتمثيل مقدمي طلبات إعادة النظر الدستورية. ويقال إن عدم استعداد الدولـة الطـرف لتقـديم مسـاعدة 
قانونية بشأن هذه الطلبات يحلّ السيد فريمانتل من الالتزام بالتماس سبل انتصاف دستورية. 

الشكوى: 
يدفع المحامي بـأن صـاحب البـلاغ لم يحـاكم محاكمـة منصفـة في إطـار فحـوى الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد لأن  ٣-١
شرطي التحقيق الذي أثر علـى أ. ك. لتوريـط صـاحب البـلاغ زوراً في الجـرم قـد أثَّـر بـالمثل علـى شـاهدي الادعـاء الرئيسـيين 
الآخريـن وهمـا و. س. س.. ويحيـل المحـامي إلى التعليـق العـــام رقــم ١٣ للجنــة الــذي رأت فيــه اللجنــة أن مــن واجــب جميــع 
السلطات العامة أن تمتنع عن الحكم بصـورة مسـبقة علـى نتيجـة المحاكمـة(١). وهـو يدفـع بـأن العريـف ديفـيز مخـبر الشـرطة قـد 

حكم بصورة مسبقة على نتيجة محاكمة صاحب البلاغ على نحو ينتهك الفقرة ٢ من المادة ١٤. 
ويتذرع المحامي بإقرار آخر مشفوع بقسم وقعه صـاحب البـلاغ في ٢٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٤ يذكـر فيـه أنـه  ٣-٢
قبض عليه وأخذ إلى سجن ماي بن في ١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥، وأنه ظل محتجزاً لمدة أربعة أيام قبل توجيه الاام إليـه بـالقتل 
العمـد. وأنـه لم يسـتطع خـلال ذلـك الوقـت الاتصـال بمحـام.ٍ ويؤكـد المحـامي أنـه لا يوجـد مـبرر للتـأخر مـدة أربعـة أيـام بــين 
احتجاز صاحب البلاغ وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه. ويدفـع المحـامي مشـيراً إلى التعليـق العـام للجنـة رقـم ٨(٢) وسـوابق أحكـام 

اللجنة(٣) بأن حبس صاحب البلاغ احتياطياً مناقض لمقتضيات الفقرات ٢ و٣ و٤ من المادة ٩ من العهد. 
ويشير صاحب البلاغ فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين ٧ و١٠ إلى أنه اندفع وسجناء آخرون خـارجين مـن  ٣-٣
زنزانـام في ٢٨ أيـار/مـايو ١٩٩٠ لعـدم السـماح لهـم بممارسـة التدريبـات البدنيـة والعـدو. وانتشـرت الاضطرابـات في أنحـــاء 
أخرى من السجن. وطُلب مـن السـجناء العـودة إلى زنزانـام والامتثـال للنظـام لكـن السـجانين قـاموا في وقـت لاحـق باقتيـاد 
صاحب البلاغ من زنزانته ونزعوا ملابسه عنه وفتشوه، وبدأوا في ضربه بقطعة مـن المعـدن. وقـد عـانى مـن إصابـات في رأسـه 
وركبته ومعدته وعينيه بسـبب ضربـه لنحـو خمـس دقـائق. ثم تـرك في زنزانتـه دون أن يعـنى بـه أحـد ودون أن يتلقـى أي عنايـة 
طبية ولم يؤخذ إلى المستشفى للعلاج إلا في منتصف الليل، وأجريت له عدة غـرز في الـرأس، ثم أخـرج مـن المستشـفى. وحـتى 
بعـد انقضـاء هـذا الحـدث، والتحقيـق في الأفعـال الـتي أتاهـا بعـض السـجانين، يدعـي صـاحب البـلاغ أنـه ظـل يتعـرض بشــكل 
مستمر للإرهاب والشتائم من جانبهم. وفي ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٠، وجه مجلــس الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان في جامايكـا 
رسالة إلى المحامي اللندني أشار فيـها إلى أن صـاحب البـلاغ قـد "أُوِسـع ضربـاً نتيجـة للاضطرابـات الـتي حدثـت في السـجن في 

اية الشهر الماضي"، وقدم الس شكوى إلى السلطات الجامايكية بالنيابة عن صاحب البلاغ.  
ويدفع بأن المعاملة التي تعرض لها صاحب البـلاغ في ٢٨ أيـار/مـايو ١٩٩٠، وعـدم كفايـة العـلاج الطـبي الـذي تلقـاه  ٣-٤
لاحقاً، فضلاً عن استمرار خوفه من انتقام السجانين منه يعتبر بمثابة انتهاك للمادتين ٧ و١٠ مـن العـهد. وعـلاوة علـى ذلـك، 

يقال إن ما ذكر آنفاً يمثل انتهاكاً للمواد ٢١، و٣٠، و٣٢ من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.  
ويدعـي المحـامي حـدوث انتـهاك للمـادتين ٧ و١٠ بسـبب احتجـاز صـاحب البـلاغ المطـــول في قســم المحكــوم عليــهم  ٣-٥
بالإعدام في ظروف قاسية مشيراً إلى أن صاحب البلاغ احتجـز في قسـم المحكـوم عليـهم بـالإعدام لمـدة تزيـد بكثـير علـى ثمانيـة 
أعوام. ويدفع، مشيراً إلى حكم اللجنة القضائية في قضيــة بـرات ومورغـان ضـد المدعـي العـام في جامايكـا، أن العـذاب النـاجم 
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عن ذلك الانتظار الطويل الأمد للإعدام يعتـبر بمثابـة معاملـة قاسـية ولا إنسـانية ومهنيـة. ويتـذرع المحـامي فيمـا يتعلـق بظـروف 
الحبـس في قسـم المحكـوم عليـهم بـالإعدام، بتقريـري منظمتـين غـير حكوميتـين في هـذا الصـدد. إذ كـان صـاحب البـلاغ نفســه 
محبوساً في زنزانة بالغة الصغر لمدة اثنتين وعشرين ساعة يومياً ويقضي معظم ساعات يقظته معزولاً عن غيره مـن النـاس بـدون 
تزويده بأي شيء يشغل به وقته الذي يقضي معظمه في ظلام جبري. ويرى المحامي أن هذه العوامل كافية في حـد ذاـا لتـبرير 

استنتاج حدوث انتهاك للمادتين ٧ و١٠.  
ويؤكد المحامي أن صاحب البلاغ بذل جـهوداً معقولـة التماسـاً لسـبيل انتصـاف محلـي مـن المعاملـة الـتي تعـرض لهـا في  ٣-٦
قسم المحكوم عليهم بـالإعدام. وحـتى كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣ لم يكـن مكتـب مديـر النيابـات العامـة قـد أكـد أن التـهم 
الموجهة للسجانين المسؤولين عن ضرب ووفاة ثلاثة سجناء في أيـار/مـايو ١٩٩٠، كـانت معلقـة. ويـرى المحـامي أن إجـراءات 

معالجة الشكاوى المحلية غير كافية كليةً.  
قرار اللجنة بشأن المقبولية 

نظرت اللجنة في مسألة جواز أو عدم جواز قبول البلاغ خلال دورا الثانية والستين.  ٤-١
وتحققت اللجنة حسبما تقتضي ذلك الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري من عدم كـون المسـألة ذاـا  ٤-٢

محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.  
وكان هذا البـلاغ قـد أحيـل إلى الدولـة الطـرف في آذار/مـارس ١٩٩٥، مشـفوعاً بطلـب تقـديم معلومـات وتعليقـات  ٤-٣
فيما يتعلق بجواز قبول أو عدم قبول ادعاءات صاحب البـلاغ. ولم تـرد معلومـات مـن الدولـة الطـرف علـى الرغـم مـن توجيـه 
رسالة تذكير إليها في تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧. وتأسـف اللجنـة لعـدم تعـاون الدولـة الطـرف معـها. وفي هـذه الظـروف، 

أعطي لادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه من وزن وبالقدر الذي أمكن به إثباا إثباتاً كافياً لأغراض جواز القبول.  
وفيما يتعلق بالادعاءات بمقتضــى المـادة ١٤ مـن العـهد، لاحظـت اللجنـة أـا تتعلـق بتقييـم قـاضي الموضـوع والمحلفـين  ٤-٤
للوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية. وأشارت اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع بوجه عـام علـى عـاتق محـاكم 
استئناف الدول الأطراف في العهد وليـس علـى عـاتق اللجنـة، إلا إذا أمكـن التحقـق مـن أن تقييـم الأدلـة وتوجيـهات القـاضي 
للمحلفين يعتبران تعسفيين بشكل واضح أو يعتـبران لسـبب آخـر بمثابـة إنكـار للعدالـة. ولاحظـت اللجنـة أن بيانـات صـاحب 
البلاغ فيما يتعلق بادعائه لم تتبين أن المحاكمة اتسمت بشكل واضح بالتعسف أو تعتبر بمثابة إنكـار للعدالـة. وبنـاء علـى ذلـك 
لم يستطع صاحب البلاغ إثبات ادعاءه لأغراض جواز القبول، ومن ثم فإن هذا الجزء من البلاغ غــير مقبـول بمقتضـى المـادة ٢ 

من البروتوكول الاختياري.  
ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت بما فيه الكفاية الادعاءات الباقية فيما يتعلق بظروف حبسـه احتياطيـاً (الفقـرات  ٤-٥
من ٢ إلى ٤ من المادة ٩)، وبالضرب والارهاب اللذيـن يدعـي أنـه تعـرض لهمـا في قسـم المحكـوم عليـهم بـالإعدام، وبظـروف 
حبسه في قسم المحكوم عليهم بالإعدام. ونظراً لعدم تقديم الدولــة الطـرف لأيـة معلومـات عـن وجـود سـبل انتصـاف فعالـة قـد 
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تكون لا تــزال متاحـة لصـاحب البـلاغ فيمـا يتعلـق ـذه الادعـاءات، رأت اللجنـة أن هـذه الادعـاءات تسـوغ النظـر فيـها مـن 
حيث جوانبها الموضوعية.  

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية وتعليقات المحامي عليها 
تذكـر الدولـة الطـرف في رسـالة مؤرخـة في ٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، أن ادعـاء صـاحب البـــلاغ المتعلــق بالمــادتين ٧  ٥-١
و١٠ هو ادعاء ذو شقين، الأول هو الزعم بأن السجانين ضربوا صاحب البـلاغ ضربـاً مبرحـاً أثنـاء الاضطرابـات الـتي وقعـت 
ـــة طبيــة لعــدة ســاعات. وقــد أبلغــت الدولــة الطــرف اللجنــة في هــذا  في ٢٨ أيـار/مـايو ١٩٩٠، ثم إنـه حـرم مـن تلقـي عناي
الخصـوص: "أن محكمـة تحقيـق تابعـة لقـاضي الوفيـات عقـدت للنظـر في وفـاة السـجناء الثلاثـة الذيـن قتلـوا خـــلال اضطرابــات 

١٩٩٠، وأن صاحب البلاغ أدلى بشهادة أمام هذه المحكمة. وسيتم الحصول على نتائج ذلك وارسالها إلى اللجنة". 
وفيما يتعلق بالادعاء الثاني بانتهاك المادتين ٧ و١٠ من العهد بسبب حبس صاحب البـلاغ لمـدة طويلـة مـن الزمـن في  ٥-٢
قسم المحكوم عليهم بالاعدام، تنكر الدولة الطرف حدوث انتهاك للعهد وتحيـل إلى قـرار اللجنـة في قضيـة بـرات ومورغـان(٤). 
وترى لهذا السبب أن قضاء مدة معينة في قسم المحكوم عليـهم بـالإعدام لا يشـكل انتـهاكاً للعـهد. وإن تخفيـف حكـم الاعـدام 

على صاحب البلاغ قد حدث وفقاً لمتطلبات القانون المحلي. 
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الدولة الطرف للفقرات ٢ و٣ و٤ من المادة ٩، بسبب احتجاز صاحب البلاغ مـدة أربعـة  ٥-٣
أيام قبل إبلاغه بالتهم الموجهة إليه، فإن الدولـة الطـرف تنكـر هـذا، وتدعـي وفقـاً للتحقيقـات الـتي أجرـا أن صـاحب البـلاغ 
أبلغ بطبيعة التهم الموجهة إليه عند القبض عليه. وإذا كان الاام الرسمي له بالقتل العمد قد وجه في مرحلة لاحقة فـإن هـذا لم 

يضر بتطبيق القانون ولم يشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ.  
وتبلغ الدولة الطرف اللجنة في رسـالة أخـرى مؤرخـة في ٢٤ آب/أغسـطس ١٩٩٩، أنـه فيمـا يتعلـق بـالزعم بضـرب  ٥-٤
السـجانين لصـاحب البـلاغ في ٢٨ أيـار/مـايو ١٩٩٠فإنـه عندمـا أجـرى ممثـل الـوزارة مقابلـة مـع صـاحب البـلاغ، لم يســـتطع 
الأخير أن يذكر أسماء السجانين الذين تورطوا في حادث الضرب. وقال إنه لا يسـتطيع سـوى تذكـر أن أحـد السـجانين كـان 
يدعى "بيج سيكس". ولدى التحقيق تم التحقق من أن "بيج سيكس" هذا لم يعد يعمل في السـجن. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن 
نائب مدير السجن آنذاك (منذ تسعة أعوام) تقاعد منذ ذلك الوقت. ونظراً لعدم تقديم أسماء، لم تستطع الوزارة اجـراء تحقيـق 

هادف في هذا الصدد. 
وتؤكـد الدولـة الطـرف في الرسـالة ذاـا أن صـاحب البـلاغ أقـر خـلال مقابلتـه مـع ممثـل الـــوزارة أنــه كــان المخطــط  ٥-٥
الرئيسي لاضطرابات ١٩٩٠، وبأنه لدى التفكير في الأمـر مليـاً، لـو لم يسـتعمل السـجانون القـوة لإخضـاع السـجناء لكـانت 

النتيجة أسوأ بكثير. 
وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يحرم من العلاج الطبي في عام ١٩٩٠، كما ادعى في التماسـه. فقـد  ٥-٦
تفقده المشرف الطبي في السجن في عدة مناسبات مختلفة، وتلقى عناية طبيـة مـن المستشـفى الاسـباني بالمدينـة ومـن مسـتوصف 

رعاية الصحة. ومن ثم ترفض الدولة الطرف القول بحدوث أي انتهاك للمادتين ٧ و١٠ فيما يتعلق بالعلاج الطبي. 



800-69608

وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك العهد بسـبب ظـروف سـجن صـاحب البـلاغ في قسـم المحكـوم عليـهم بـالاعدام، بمـا في  ٥-٧
ذلك ادعاء محاميـه بـأن صـاحب البـلاغ كـان يقضـي ٢٢ سـاعة يوميـاً في ظـلام جـبري، الخ (انظـر الفقـرة ٣-٥ أعـلاه)، فـإن 

الدولة الطرف تحيل إلى رأي اللجنة السابق(٥) منكرة حدوث أي انتهاك للعهد. 
ويذكـر المحـامي في رسـالة مؤرخـة في ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، أن الدولـة الطـرف نفـت علـى الاطـلاق ادعــاء  ٦-١
صاحب البلاغ إساءة معاملته في ٢٨ أيـار/مـايو ١٩٩٠، وحرمانـه فيمـا بعـد مـن تلقـي عـلاج مناسـب، واسـتمرار خوفـه مـن 
انتقام السجانين منه. ويؤكد المحامي أن الدولـة الطـرف لم تسـتطع تقـديم أي دليـل يدحـض ادعـاءات صـاحب البـلاغ حسـبما 

وردت في شكواه المؤرخة في ١٥ شباط/فبراير ١٩٩٥، ومن ثم فإنه يؤكد حدوث انتهاك للمادتين ٧ و١٠ من العهد. 
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المـادتين ٧ و١٠ مـن العـهد نظـراً لحبـس صـاحب البـلاغ في قسـم المحكـوم عليـهم بـالاعدام  ٦-٢
لأكثر من ثمان سنوات، يؤكد المحامي أن الدولة الطرف لم تدرك الرأي السـابق للجنـة إدراكـاً كـاملاً عندمـا ذكـرت أن قضـاء 
فترة معينة في قسم المحكــوم عليـهم بـالاعدام لا يشـكل انتـهاكاً للعـهد. ويدفـع بـأن قضـاء مـدة سـجن في قسـم المحكـوم عليـهم 
بالاعدام تتجاوز ثمان سنوات يمكن أن يعتبر بمثابة انتهاك للمادة ٧، وللفقرة ١ من المادة ١٠، إذا اسـتطاع صـاحب البـلاغ أن 
يثبت وجود ظروف اكراهية أخرى، وأحال في هـذا الصـدد الى الفقـرة ٨-١ مـن البـلاغ رقـم ١٩٩٤/٥٨٨. ويذكـر المحـامي 
اللجنة مع كامل الاحترام بأن صاحب البلاغ حبس أثناء سجنه في قسـم المحكـوم عليـهم بـالاعدام في زنزانـة صغـيرة جـداً لمـدة 
٢٢ ساعة يومياً حيث كـان يقضـي معظـم سـاعات يقظتـه معـزولاً عـن سـائر النـاس بـدون تزويـده بـأي شـيء كـان يمكـن أن 
يشغل به وقته. وان صاحب البلاغ قضى معظم وقته في ظلام جـبري قضـى معانـاً في إذلالـه وإهانـة كرامتـه كإنسـان. ويؤكـد 
المحامي أن الدولة الطرف لم تنكر استمرار وجود هذه العوامل أثناء سـجن صـاحب البـلاغ في قسـم المحكـوم عليـهم بـالإعدام، 

وإنما زعمت فحسب أن الاجراءات القضائية المطولة لا تشكل في حد ذاا معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. 
وفيمـا يتعلـق بـاعتراض الدولـة الطـرف علـى حـدوث انتـهاك للفقـرات ٢ و٣ و٤ مـن المــادة ٩، بســبب عــدم إبــلاغ  ٦-٣
صاحب البلاغ سريعاً بالتهم الموجهة إليه، يعيد المحامي تأكيد أن صاحب البلاغ لم يكن يعلم التهم الموجهة إليه وقـت القبـض 
عليه. ويدعي المحـامي أن الدولـة الطـرف لم تقـدم أي تفـاصيل محـددة فيمـا يتعلـق بطبيعـة التحقيقـات الـتي أجرـا ولم تكشـف 
سواء إلى اللجنة أو إلى صاحب البلاغ نتائج تلك التحقيقات. ويؤكد المحامي أن صاحب البلاغ حبـس لمـدة أربعـة أيـام حبسـاً 
ــر  انفراديـاً حـرم فيـه مـن الاتصـال بـأي شـخص، وذلـك قبـل إبلاغـه بأنـه متـهم بجريمـة قتـل. ويؤكـد أن الدولـة الطـرف لا تنك
الادعاءات ولكنها تقول فحسـب أن ذلـك لم يلحـق ضـرراً بصـاحب البـلاغ لأنـه كـان يعلـم طبيعـة التـهم الموجهـة إليـه وقـت 
القبض عليه. ويؤكد المحامي أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة دامغة في المحاكمـة أو في وقـت لاحـق لتفسـير أسـباب التأخـير 
مدة أربعة أيام بين يوم القبض على صاحب البلاغ ويوم بدء استجواب المحقق له. ويعيد المحامي تأكيد أن هـذا التأخـير يشـكل 

انتهاكاً للعهد. 
النظر في الأسس الموضوعية 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البـلاغ علـى ضـوء جميـع المعلومـات الـتي أتاحـها لهـا الطرفـان علـى النحـو  ٧-١
المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
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وفيما يتعلق بشكاوى صاحب البـلاغ مـن إسـاءة معاملتـه أثنـاء احتجـازه في سـجن مقاطعـة سـانت كـاترين، تلاحـظ  ٧-٢
اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ادعاءات محددة جداً بشأن الأحداث التي تعرض فيــها للضـرب (الفقـرة ٣-٣ أعـلاه). وتلاحـظ 
اللجنة معلومات الدولة الطرف بشأن إجرائـها تحريـات للتحقيـق في اضطرابـات عـام ١٩٩٠ الـتي تـوفى خلالهـا ثلاثـة سـجناء، 
وبشأن إدلاء صاحب البلاغ بشهادة في تلـك التحقيقـات. وتلاحـظ أيضـاً المعلومـات المقدمـة في الرسـالة اللاحقـة الـتي ادعـت 
فيها الدولة الطرف أنه أثناء المقابلة التي أجراها ممثل الوزارة مع صاحب البلاغ، لم يستطع صاحب البـلاغ أن يقـدم معلومـات 
كافية عن أسماء الأشخاص الذين ضربوه، كما أن الأسماء التي قدمها كانت لأشخاص إما لم يعودوا يعملون في السـجن، وإمـا 
تقـاعدوا. ومـن ثم، رأت الدولـة الطـرف أنـه لا يمكـن إجـراء تحقيـق هـادف في هـذا الصـدد. وتـــرى اللجنــة أن كــون مرتكــبي 
الاعتداءات بالضرب لم يعودوا يعملون في السجن لا يحل الدولة الطرف، بأي حال مـن الأحـوال، مـن التزاماـا بـأن تضمـن 
لصاحب البلاغ التمتع بالحقوق المتضمنة في العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف لم تجـرِ تحقيقـاً في عـام ١٩٩٠، بعـد أن 
قدم مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان في جامايكا شكوى إلى السلطات بالنيابة عن صاحب البلاغ. ونظـراً لعـدم قيـام الدولـة 
الطرف بأي دحض لهذه الادعاءات، فإا ينبغي أن تعطى ما تستحقه من وزن. وفي هذه الظروف، فـإن حـق صـاحب البـلاغ 
في عدم التعرض لمعاملة مهينة، وحقه في أن يعامل بشكل إنساني وعلـى أسـاس احـترام الكرامـة المتأصلـة في الشـخص الإنسـاني 

لم يحترما مما يشكل انتهاكاً للمادة ٧، و الفقرة ١ من المادة ١٠. 
وفيما يتعلق بظروف السجن في قسم المحكـوم عليـهم بـالإعدام في سـجن مقاطعـة سـانت كـاترين، تلاحـظ اللجنـة أن  ٧-٣
صـاحب البـلاغ قـدم ادعـاءات محـددة بشـأن ظـروف سـجنه المؤسـفة. وهـو يدعـي أنـه يحبـس في زنزانـة تبلـغ مسـاحتها مــترين 
مربعين لمدة اثنتين وعشرين ساعة يومياً وإنه يظل معظم اليوم معزولا عن سائر الناس. ويقضي معظم ســاعات يقظتـه في ظـلام 
ـــه. ولا يســمح لــه بــالعمل أو بتلقــي تعليــم. ولم تدحــض الدولــة الطــرف هــذه  جـبري دون أن يجـد شـيئا ذا بـال يشـغل وقت
الادعاءات المحددة. وترى اللجنة في هذه الظروف أن حبس صاحب البلاغ في ظروف من هـذا القبيـل يشـكل انتـهاكاً للفقـرة 

١ من المادة ١٠ من العهد. 
وادعى صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد بسبب حدوث تأخـير مدتـه ٤ أيـام بـين وقـت  ٧-٤
القبض عليه والوقت الذي أُحضر فيه أمـام سـلطة قضائيـة. وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تتنـاول هـذه المسـألة بشـكل 
محدد وإنما أوضحت فحسب بعبارات عامة أن صاحب البلاغ كان يعلم بأسـباب القبـض عليـه. وتعيـد اللجنـة تـأكيد موقفـها 
وهو أن التأخير الحاصل بين وقت القبض على متهم ووقت إحضاره للمثول أمام سلطة قضائية ينبغـي ألا يتجـاوز بضعـة أيـام. 
ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف مبرراً للتأخير مدة أربعة أيام قبل احضار صاحب البلاغ أمام سـلطة قضائيـة، تـرى اللجنـة أن 

هذا التأخير يشكل انتهاكاً للفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد. 
وادعى صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للفقرتين ٢ و٤ من المادة ٩، لأنه لم يبلغ سريعاً بالتـهم الموجهـة إليـه عنـد  ٧-٥
القبض عليه. وتمنح الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩ مـن العـهد لأي شـخص يتـم توقيفـه الحـق في معرفـة أسـباب هـذا التوقيـف وابلاغـه 
سريعا بالتهم الموجهة إليه. ويدعي المحامي بأن صاحب البلاغ لم يبلغ بالتهم الموجهة إليه إلا بعد أربعـة أيـام مـن القبـض عليـه. 
وتلاحظ اللجنة ادعـاء الدولـة الطـرف بعبـارة عامـة أن صـاحب البـلاغ كـان يعلـم أسـباب القبـض عليـه حـتى لـو كـان توجيـه 
التهمة بالقتل رسمياً إليه لم يحدث إلا بعد أربعة أيام من القبض عليه. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومـات الـتي قدمـها المحـامي نقـلاً 
عـن إقـرار مشـفوع بقسـم وقعـه صـاحب البـلاغ في ٤ أيـار/مــايو ١٩٨٨، ويذكــر فيــه أنــه قبــض عليــه واتــهم بــالقتل في ١ 
أيلول/سبتمبر ١٩٨٥. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنـة عـدم اسـترعاء انتبـاه المحـاكم في جامايكـا إلى هـذه المسـألة. وتخلـص 
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اللجنة على أساس المعلومات المعروضة عليها إلى أن صاحب البلاغ كان يعلم بأسباب القبض عليه، ومـن ثم لم يحـدث انتـهاك 
للعهد في هذا الخصوص. ولم تجد اللجنة أية وقائع تثبت حدوث انتهاك للفقرة ٤ من المادة ٩. 

وتـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، اسـتناداً إلى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعــهد  -٨
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الوقـائع المعروضـة عليـها تكشـف عـن حـدوث انتـهاك للمـادة ٧، وللفقـرة ١ مـن 

المادة ١٠، وللفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد. 

وإن على الدولة الطـرف التزامـاً بمقتضـى الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ مـن العـهد بتوفـير سـبيل انتصـاف مناسـب وفعــال  -٩
للسيد فريمانتل. كما أن على الدولة الطرف التزاماً بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة لتلك الانتهاكات في المستقبل. 

وقد اعترفت جامايكا، لكوا أصبحـت دولـة طرفـاً في الـبروتوكول الاختيـاري، باختصـاص اللجنـة في البـت فيمـا اذا  -١٠
كان قد حدث انتهاك للعهد أم لم يحـدث. وقدمـت هـذه القضيـة للنظـر فيـها قبـل أن يصبـح تنصـل جامايكـا مـن الـبروتوكول 
الاختيـاري سـارياً في ٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨، ووفقـاً للمـادة ١٢(٢) مـــن الــبروتوكول الاختيــاري يســتمر خضــوع 
جامايكا لانطباق أحكام هذا البروتوكول. وقد تعهدت الدولة الطرف، عملاً بالمادة ٢ من العهد، بـأن تضمـن لجميـع الأفـراد 
الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها احترام الحقوق المعترف ا في العهد وبأن توفر سـبيل انتصـاف فعـال وقـابل للنفـاذ 
في حالة ثبوت حدوث انتـهاك. وترغـب اللجنـة في أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف في غضـون ٩٠ يومـاً معلومـات عـن التدابـير 

المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضا نشر آراء اللجنة. 
[اعتمدت بالإسبانية والانكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النـص الأصلـي. وسـتصدر الآراء في وقـت لاحـق بالروسـية 

والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

التعليق العام رقم ١٣ [٢١] (المادة ١٤)، الفقرة ٧.  (١)

C، الصفحـــة ٧؛ وانظــر الفقرتــين ٢ و٣ اللتــين  CPR/C/21/Rev.1التعليـق العـام رقـم ٨ [١٦] (المـــادة ٩)؛ و (٢)
أشارت فيهما اللجنة إلى أن التأخير المشار إليه في الفقرة ٣ من المادة ٩ ينبغي ألا يتجاوز بضعة أيام.  

البلاغـات رقـم ١٩٨٧/٢٥٧ (كيلـي ضـد جامايكـا)، ورقـم ١٩٨٨/٢٧٧ (خيخـون ضـد إكـوادور)، ورقــم  (٣)
١٩٨٨/٣٣٦ (آندرية فياستري ضد بوليفيا). 

انظـر البـلاغ رقـم ١٩٨٦/٢١٠ والبـلاغ رقـم ١٩٨٧/٢٢٥، الفقـرة ١٣-٦ الـتي قيـل فيـها "... مـن حيـــث  (٤)
المبـدأ، لا تشـكل الاجـراءات القضائيـة المطولـة في حـد ذاـا معاملـة قاسـية أو لا إنسـانية أو حاطـة بالكرامـة حـــتى وإن كــانت 

مصدر اجهاد ذهني بالنسبة للسجناء المدانين". 

انظر البلاغ رقم ١٩٩٥/٦١٩ (ف. ديدريك ضد جامايكا).  (٥)
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تذييل 
رأي فردي مقدم من السيد إيكارت كلاين عضو اللجنة 

اعتقد أن اللجنة كان ينبغي لها أن توضح بجلاء أن صاحب البلاغ يحق له، بغـض النظـر عـن سـبل الانتصـاف الملائمـة 
الممكنة الأخرى، الحصول على تعويض، وفقـا للفقـرة ٥ مـن المـادة ٩ مـن العـهد. فاحتجـاز أي شـخص مثـل صـاحب البـلاغ 
الذي قبض عليه دون أن يقدم سريعا إلى أحد القضاة، وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ مـن العـهد، (انظـر الفقـرة ٧-٤ مـن هـذه 

الآراء) هو احتجاز غير قانوني. ومن هنا، فإن حق صاحب البلاغ في التعويض ناجم عن انتهاك حقه بمقتضى المادة ٩. 
(توقيع) إيكارت كلاين 

 
"[حرر باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية، والنـص الانكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر في وقـت لاحـق بالروسـية 

والصينية والعربية أيضا كجزء من هذا التقرير.] 
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باء- البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣١، سباكمو ضد النرويج 
(اعتمدت الآراء في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

آغ سباكمو (مثله في البداية السيد غوستاف هوغتون)  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعي بأنه ضحية:

النرويج  الدولة الطرف:
٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

٢٠ آذار/مارس ١٩٩٧  تاريخ القرار المتعلق بالمقبولية:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، 
وقد انتهت من النظر في البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣١، المقدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان مـن السـيد آغ سـباكمو 

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها خطياً من صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف، 

تعتمد ما يلي: 
 

 __________
شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمــر، والســيد نيســوكي  *
أنــدو، والســيد برافلاتشــاندرا ن. بـــاغواتي، والســـيدة كريســـتين شـــانيه، واللـــورد كولفـــين، والســـيدة 
إليزابيث إيفات، والسيد إكارت كلاين، والسيد دافيـــد كريتزمــير، والســيدة سيســيليا ميدينــا كيروغــا، 
والسيد فاوستو بوكار، والسيد مــارتن شــاينين، والســيد هيبوليتــو ســولاري يريغويــن، والســيد رومــان 
فيروسزيفســكي، والســيد ماكســويل يــالدن. وأُضيــف كتذييــل لهــذه الوثيقــة نــص رأي شــخصي موقـــع 

عليه من ستة أعضاء. 
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آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ، المـؤرخ ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤، هـو آغ سـباكمو، وهـو مواطـن نرويجـي مـن مواليـد ٢١  -١
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٢١. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك النرويج للمادة ٩ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 

المدنية والسياسية*. 
ونظـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، في دورـا التاسـعة والخمسـين، في مقبوليـة البـلاغ ووجـــدت أن جميــع ســبل  -٢
الانتصاف المحلية قد استنفدت، وأن المسـألة ليسـت محـل دراسـة مـن قبـل هيئـة أخـرى مـن هيئـات التحقيـق الـدولي أو التسـوية 
الدولية. ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، أنه احتجز احتجازاً تعسفياً. وبناءً علـى هـذا 

بتت اللجنة بمقبولية البلاغ في ٢٠ آذار/مارس ١٩٩٧. 
الوقائع 

في تموز/يوليه ١٩٨٤ كلف أحد الملاك، ويدعى فين غريمسغارد، صـاحب البـلاغ بـإجراء إصلاحـات في أحـد المبـاني،  ٢-١
بما في ذلك هدم واستبدال ثلاث شرفات. وبدأت الأشغال في ٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٨٤. وتقـدم مسـتأجران بطلـب إلى المحكمـة 
المعنية بالتراعات الإيجارية لاستصدار أمر منع إلى أن يضمن المالك إعادة الشرفات إلى مظـهرها الأصلـي؛ وصـدر الأمـر في ٢٥ 
تموز/يوليه ١٩٨٤. وبعدئذ اتصل صاحب البلاغ، حسبما ذكر، بقاضي المحكمة المعنية بتراعات الإيجار ليتأكّد منـه مـن كيفيـة 
التصرف، وتم إبلاغه بأنه يمكن أن يطلب المـالك إجـراء تفـاوض شـفوي في المحكمـة أو أن تصـدر سـلطات البنـاء البلديـة قـراراً 
يصرح دم الشرفات. وفي صبيحة يوم الجمعة الموافق ٢٧ تموز/يوليه ١٩٨٤ قام أحـد مفتشـي البلديـة، السـيد بـير م. بـيرغلي 
(الذي توفي بعد ذلك) بفحص المبنى مع صاحب البلاغ. ويقول صاحب البـلاغ إن مفتـش المبـاني أعطـى أمـراً شـفوياً بمواصلـة 

الهدم. 
وفيمـا بعـد اسـتأذن صـاحب البـلاغ الأشـغال مـن جديـد في ٢٧ تمـوز/يوليـه ١٩٨٤. وبعـد تلقـي شـــكوى مــن أحــد  ٢-٢
المستأجرين في المبنى وصلت الشرطة إلى الموقع للتفتيش في الساعة ١٠/٣٠ مساءً. ورأت الشـرطة أن الأشـغال تسـبب إزعاجـاً 
في الجوار وأصدرت أمراً شفوياً إلى صاحب البـلاغ بوقـف الأشـغال ورفـض صـاحب البـلاغ ذلـك وادعـى أنـه يعمـل بصـورة 
قانونية. وبعد أن أُمر تكراراً بوقف أنشطته، أصدر كبير مراقـبي الشـرطة أمـراً بتوقيـف صـاحب البـلاغ. وتم توقيفـه في السـاعة 

١١/٠٠ مساءً تقريباً، وأُطلق سراحه بعد ذلك بساعة.  
وفي اليوم التالي واصل صاحب البــلاغ تنفيـذ أنشـطة الهـدم. وأمرتـه الشـرطة مـرة أخـرى بوقـف هـذه الأنشـطة، الأمـر  ٢-٣
الذي رفضه صاحب البلاغ. وفي حدود الساعة ٢/٢٥ عصراً تم توقيفـه واقتيـاده إلى مركـز الشـرطة حيـث أُطلـق سـراحه بعـد 

ذلك بثماني ساعات. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٣١ تموز/يوليه ١٩٨٤ أصدرت سلطات البناء أمراً كتابياً دم الشرفات. 
وفي ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ رفـع صـاحب البـلاغ دعـوى أمـام محكمـة مدينـة أوسـلو يطـالب فيـها بتعويضـات عـن  ٢-٤
أضرار غير مالية لحقت به اسـتناداً إلى أن توقيفـه مرتـين في ٢٧ و٢٨ تمـوز/يوليـه ١٩٨٤ لم يكـن قانونيـاً. ونظـرت المحكمـة في 

 __________
مثل السيد غوتساف هوغتون السيد سباكمو حتى حزيران/يونيه ١٩٩٩.  *
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الدعوى في ١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩؛ وفي ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ رفضـت المحكمـة دعـوى صـاحب البـلاغ. وفي ١٥ 
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٩ اسـتأنف صـاحب البـلاغ الحكـم أمـام محكمـة إيدسـيفاتينغ العليـا. ونظـرت المحكمـــة في دعــوى 
الاســتئناف في ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٢، وصــدر الحكــم يــوم ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٢. وفي ٢٣ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٢ استأنف صاحب البلاغ الحكم أمام المحكمة العليـا. وفي ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣ قـررت اللجنـة 
ـــب  التمهيديـة التابعـة للمحكمـة العليـا عـدم إجـازة الاسـتئناف نظـراً لعـدم إمكانيـة نجاحـه. وفي ٢٢ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤ طل

صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا إعادة فتح ملف قضيته؛ ورُفض هذا الالتماس في ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد حيث تم توقيفه تعسـفاً؛ إذ إن توقيفـه لم يكـن  -٣
قائماً على الأسباب التي حددها القانون ولم يتم حسب الإجراءات التي نص عليها. وفي هذا الصدد يدعي المحـامي أن الشـرطة 
تجاوزت اختصاصاا حيث أا أنفذت أمراً مؤقتاً بين طرفين في دعوى مدنية متخـذة إجـراءات علـى أسـاس معلومـات تلقاهـا 
ضابط عالي الرتبة من صديق له هو أحـد طـرفي الدعـوى المدنيـة. ولم يكـن صـاحب البـلاغ طرفـاً في تلـك الدعـوى ومـن ثم لم 
يكن يجوز احتجازه إلا بأمر من سلطة قضائية. وينص القانون النرويجي على أن تقوم سـلطة خاصـة (الـس البلـدي، ورئيسـه 
في أوسلو هو رئيس البلدية) بتنفيذ القرارات المدنية؛ فلا يجوز للشرطة التدخـل إلا بنـاءً علـى طلـب السـلطة المذكـورة. ويقـول 
المحامي أن الشرطة، والحكومة من بعدها، نقلت عـبء الإثبـات بطلبـها أن يثبـت صـاحب البـلاغ كتابيـاً أنـه كـان مصرحـاً لـه 
بتنفيذ العمل المعني عندما تم توقيفه. ويحاج المحامي بأن ذلك انتهاك للقانون النرويجي لأن علـى الشـرطة أن تثبـت أنـه كـان لهـا 
الحق القانوني في اتخاذ الإجراء ضد صاحب البلاغ بالطريقة التي تصرفت ا والتي تتعارض مـع حريتـه. وبالإضافـة إلى ذلـك لم 
يكن توقيفه قائماً على الأسباب التي حددها القانون ولم يتم حسب الإجراءات التي نص عليـها حيـث كـان توقيفـه يسـتند إلى 
قرار أصدرته المحكمة المعنية بتراعات الإيجـار في نـزاع بـين المسـتأجِرين والمـالك؛ ويحـاج المحـامي بـأن القـرار المذكـور لا يسـري 

على طرف ثالث. 
ملاحظات الدولة الطرف 

تشـير الدولـة الطـرف إلى الإجـراء المتخـذ أمـام المحكمتـين المحليتـين والـذي لم تجـد المحكمتـان خلالــه أي دليــل علــى أن  ٤-١
سلطات البناء أعطت أمراً شـفوياً لصـاحب البـلاغ بمواصلـة هـدم الشـرفات. وبنـاءً علـى ذلـك ففـي وقـت الواقعـة كـان الأمـر 
الصادر من المحكمة المعنية بتراعات الإيجار، والذي يمنع مواصلة هدم الشرفات، سارياً. تنص المادة ٣٣٤ مـن قـانون العقوبـات 
على أن يعتبر جرماً القيام بفعل ضد منع مفـروض قانونـاً أو المشـاركة في فعـل مـن هـذا القبيـل. ومـن ثم كـان ينبغـي لصـاحب 
البلاغ أن يحترم أمر المنع، ويشكل عدم امتثاله لذلك جرماً. وفضلاً عن هذا يتبين من تقـارير الشـرطة أن صـاحب البـلاغ أُمـر 
عدة مرات بالتوقف عن الهدم. وبسبب عدم امتثاله تم توقيفه. وتبين سجلات التوقيف أنه تم توقيف صاحب البـلاغ لانتهاكـه 

المادة ٣ من قوانين الشرطة المحلية بالاقتران مع المادة ٣٣٩(٢) من قانون العقوبات(١). 
وفيما يتعلق باحتجاج المحامي بأن الشرطة ليست لهـا أيـة صلاحيـة لتوقيـف صـاحب البـلاغ بمـا أن الأمـر يتعلـق بـتراع  ٤-٢
مـدني، توضـح الدولـة الطـرف أن الشـرطة تصرفـت بموجـب قـانون الإجـراءات الجنائيـة(٢) لأن صـاحب البـلاغ لم يكـــف عــن 
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ممارسة الأفعال الجنائية عندما أُمر بذلك. وهكذا فإن القانون الخـاص بالإنفـاذ القـانوني للقـرارات في الدعـاوى المدنيـة غـير ذي 
صلة في هذه الدعوى. وفيما يتعلق باحتجـاج المحـامي بـأن توقيـف صـاحب البـلاغ تم بسـبب تصـرف ضـابط عـالي الرتبـة بنـاءً 
على معلومات تلقاها من صديق له هو أحد طرفي الدعوى المدنية، تشير الدولة الطرف إلى سجلات نظـر المحكمـة في الدعـوى 
تبين أن ضابط الشـرطة المعـني لم يكـن صديقـاً لأي مـن طـرفي الدعـوى المدنيـة ولكنـه تذكـر بـالفعل أنـه تلقـى بلاغـاً مـن أحـد 
الطرفين. ولم يتذكر ما إذا كان تصرف بناءً علـى المعلومـات المتلقـاة أم لا ولكنـه لم يسـتبعد إمكانيـة ذلـك. وحسـبما ذكـرت 
الدولة الطرف لا يكتنف تصرف الشرطة بناءً على معلومات تلقتها من الجمهور أي شيء غـير سـليم أو غـير قـانوني. وتخلـص 
الدولة الطرف إلى أن توقيف صاحب البلاغ توقيف قانوني بموجب القانون النرويجي. وتشـير إلى أن صـاحب البـلاغ لم يطعـن 
البتة، عند رفع قضيته أمام المحاكم، في قانونية احتجازه إلا باحتجاجه بأنه كان قد تلقى أمـراً شـفوياً بمواصلـة الأشـغال. ورأت 

المحاكم أن الشرطة تصرفت بطريقة قانونية. 
وترى الدولة الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ كان ضرورياً أيضاً. وتشير إلى أن احتجـازه الأول دام سـاعة واحـدة  ٤-٣
واحتجازه الثاني دام ثماني ساعات، وتحاج بأنه لا يمكن اعتبار ذلك تدبيراً غير متناسب مـع مـا قـام بـه. وفي هـذا الصـدد تشـير 
الدولة الطرف إلى الظروف التي تم فيها توقيف صاحب البلاغ والتي تبين أنه رفض التعاون مـع الشـرطة وواصـل أشـغال الهـدم 

حتى عندما أُمر تكراراً بوقفها. 
وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للمادة ٩.  ٤-٤

تعليقات المحامي 
في معرض التعليق على رسالة الدولة الطرف يذكِّر المحامي بأن أمر المنع الصادر لصـالح المسـتأجرين في المبـنى أُلغـي يـوم  ٥-١
الثلاثاء التالي لتوقيف صاحب البلاغ. وفي هذه الظروف لم يكن ينبغي للشرطة أن توقـف صـاحب البـلاغ، الـذي يدعـي بأنـه 
تلقى أمراً شفوياً من سلطات البناء بمواصلة الهدم. وفي هذا الخصوص يؤكد المحـامي أن قـاضي المحكمـة المعنيـة بتراعـات الإيجـار 
أبلـغ صـاحب البـلاغ بـإصدار سـلطات البنـاء أمـراً يبطـل أمـر المنـع. وعندئـذ اتصـل صـاحب البـلاغ، في صبيحـة يـوم الجمعـــة، 
بضابطة شرطة وأبلغها بحصوله على تصريح شفوي من مفتش المبـاني بمواصلـة هـدم الشـرفات. ولم تقـم الشـرطة بـالتحقق مـن 
صحة هذه المعلومة وإنما مضت قدماً، بـدلاً مـن ذلـك، في توقيـف صـاحب البـلاغ. ويصـر المحـامي علـى أن تصرفـات الشـرطة 
كان فيها انتهاك للقواعد التي تحكم الشرطة نظراً لأن أنشطة صاحب البـلاغ لم تكـن تشـكل إخـلالاً جسـيماً بالنظـام العـام أو 
تنطوي على خطر كبير على الجمهور. وحسبما ذكر المحامي فـإن صـاحب البـلاغ تصـرف مـن منطلـق واجـب عـام وأخلاقـي 

تفادياً لتعريض الجمهور للخطر. ولا يمكن القول بأن توقيفه كان ضرورياً. 
وفضـلاً عـن ذلـك يؤكـد المحـامي مجـدداً علـى أنـه لا يحـق للشـرطة التدخـل في نـزاع مـدني مـــا لم تطلــب منــها تحديــداً  ٥-٢
السلطات المعنية القيام بذلك، وهو ما لم يحدث في هذه الحالـة. ويـرى أن أحـد الأسـباب لتصـرف الشـرطة مباشـرة بعـد تلقـي 
مكالمة هاتفية من أحد المستأجرين أن صـاحب البـلاغ كـانت لـه مشـاكل مـع الشـرطة في المـاضي. ويذكـر المحـامي كذلـك أن 
المادة ٣٤٣ من قانون العقوبات تقتضي أن يكون المتهم قد تصـرف عـن عمـد، ويحـاج بأنـه لم تكـن هنـاك أيـة نيـة مطلقـاً مـن 
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جانب صاحب البلاغ لارتكاب فعل إجرامي. ويحاج بأن عدم قيام الشـرطة برفـع قضيـة علـى صـاحب البـلاغ بسـبب انتـهاك 
المادة ٣٤٣ يبين أا كانت تعلم أنه غير مذنب. 

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 
نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميـع المعلومـات المقدمـة لهـا كتابيـاً مـن الطرفـين المعنيـين، وفـق مـا تنـص عليـه  ٦-١

الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
والمسألة المعروضة على اللجنة تتمثل في تحديد ما إذا كان توقيف صاحب البلاغ يشكل انتـهاكاً للمـادة ٩ مـن العـهد  ٦-٢
أم لا. ويحاج صاحب البلاغ بعدم وجود أساس قـانوني لتوقيفـه وبـأن الشـرطة كـانت متجـاوزة لصلاحياـا عندمـا احتجزتـه. 
وأحاطت اللجنة علماً بتوضيحات الدولة الطرف في هذا الخصوص وبحثـت القـرارات الـتي أصدرـا المحـاكم. وتخلـص اللجنـة، 
بناءً على المعلومات التي لديها، إلى أن توقيف صاحب البـلاغ تم وفقـاً لأحكـام القـانون الـنرويجي ومـن ثم فـإن توقيفـه لم يكـن 

غير قانوني. 
وتذكِّر اللجنة بأنه لكي يتم التوقيف وفقاً للفقرة ١ من المادة ٩ يجـب ألا يكـون قانونيـاً فقـط وإنمـا معقـولاً وضروريـاً  ٦-٣
أيضاً في جميع الظروف(٣). وفي حالتنا هذه لا خلاف في أن الشرطة قامت في يوم الجمعة الموافـق ٢٧ تمـوز/يوليـه ١٩٨٤ بـأمر 
صاحب البلاغ عدة مرات بالتوقف عن الهدم وأن الساعة كانت ١٠/٣٠ مسـاءً وأن صـاحب البـلاغ رفـض الامتثـال. وتعتـبر 
اللجنة، في هذه الظروف، أن توقيـف صـاحب البـلاغ في يـوم الجمعـة الموافـق ٢٧ تمـوز/يوليـه ١٩٨٤ كـان معقـولاً وضروريـاً 
لوقف الهدم الذي اعتبرته الشرطة غير قانوني ويسبب إزعاجاً في الجوار. وكـان توقيـف صـاحب البـلاغ في اليـوم التـالي نتيجـة 
لرفضه اتباع أوامر الشرطة. وعلى الرغم من أن اللجنة تقبـل بـأن توقيـف الشـرطة لصـاحب البـلاغ في يـوم السـبت أيضـاً ربمـا 
كان معقولاً وضرورياً فإا ترى أن الدولة الطرف لم تبين السبب الذي من أجله كان من الضروري احتجاز صـاحب البـلاغ 
طيلة ثماني ساعات لجعله يتوقف عن تنفيـذ أنشـطته. وفي هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة أن احتجـاز صـاحب البـلاغ طيلـة ثمـاني 

ساعات لم يكن معقولاً وأنه كان يشكل انتهاكاً للفقرة ١ من المادة ٩ من العهد. 
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة ٤ من المادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق  -٧
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقـائع المعروضـة عليـها تكشـف عـن انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وبمقتضى الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد سـباكمو، بمـا  -٨

في ذلك التعويض. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ ما يلزم من التدابير للحيلولة دون حدوث انتهاكات مشاة في المستقبل. 
ومع مراعاة أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري تكـون قـد اعـترفت باختصـاص اللجنـة للبـت في  -٩
حدوث أو عدم حدوث انتهاك لأحكام العهد، وأن الدولة تعهدت بموجب المادة ٢ من العهد بكفالة الحقـوق المعـترف ـا في 
العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ إذا ما ثبـت حـدوث 
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انتهاك، تود اللجنة أن تحصل من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، على معلومات عن التدابير الـتي اتخذـا لإعمـال آراء 
اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة. 

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر بعد ذلك أيضـاً باللغـات الروسـية 
والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 

الحواشي 
تنص المادة ٣ من لائحة الشرطة المحلية في أوسلو على أن: "جميع الأشخاص ملـتزمون بالامتثـال الفـوري لأي  (١)
أمر أو إشارة أو إيماءة من الشرطة للحفاظ على النظــام العـام أو لتنظيـم المـرور أو لضمـان السـلامة، وعلـى صعيـد آخـر لإنفـاذ 
أحكام هذه اللائحة". وتنص المادة ٣٩ من اللائحـة علـى أن" "أي انتـهاك لأحكـام هـذه اللائحـة أو لأي أمـر صـادر وفقـاً لهـا 
يعـاقب عليـه طبقـاً لأحكـام المـادة ٣٣٩(٢) مـن قـانون العقوبـات، مـا لم يوجـد حكـم جزائـــي أكــثر تشــدداً". وتنــص المــادة 
٣٣٩(٢) مـن قـانون العقوبـات علـى أن: "يخضـع لدفـع غرامـة أي شـخص ........(٢) ينتـــهك أيــة لائحــة تصدرهــا ســلطة 

عمومية وفقاً لأحكام القانون، وتستوجب الإخضاع للعقوبة". 
تنص المادة ٢٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "بصرف النظر عـن شـدة العقوبـة، يجـوز توقيـف أي  (٢)
شخص يشتبه لسبب وجيه في ارتكابه أي جرم إذا: (١) ضبط متلبساً ولم يكُف عن النشـاط المعـاقب عليـه. (٢) ... ومـن ثم 
تنطبق أحكام المادة ٢٢٨(٢)". وتنص المادة ٢٢٨(٢) على أنه: "يجب ألا يتـم التوقيـف إذا كـان يشـكل تدبـيراً غـير متناسـب 

بالنظر إلى طبيعة الحالة والظروف الأخرى". 
انظر آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم ١٩٨٨/٣٠٥ (فان ألفـن ضـد هولنـدا)، المعتمـدة في ٢٣ تمـوز/يوليـه  (٣)

 .١٩٩٠
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تذييل 
رأي شخصي (مخالف) موقع عليه من الأعضاء، السيد عبد الفتاح عمر، والسيد ن. أندو، 

واللورد كولفيل، والسيد إ. كلاين، والسيد ر. ويروسزفسكي، والسيد م. يالدن 
لا نستطيع الموافقة على ما خلصت إليه اللجنة من أن احتجاز صاحب البلاغ طيلة ثماني ساعات، في هـذه القضيـة، لم 

يكن معقولاً وأنه كان يشكل انتهاكاً للفقرة ١ من المادة ٩ من العهد. (الفقرة ٦-٣). 
وتكشف المعلومات المعروضة على اللجنة أن صاحب البلاغ استأنف من جديد أشغال الهـدم في شـرفة المبـنى وفي سـاعة 
متأخرة من مساء يوم الجمعـة الموافـق ٢٧ تمـوز/يوليـه ١٩٨٤؛ وأن الشـرطة تلقـت شـكوى مـن أحـد المسـتأجرين في المبـنى، وأن 
الشرطة وصلت إلى عين المكان على الساعة ١٠/٣٠ مساءً وأصدرت أمراً إلى صـاحب البـلاغ بـالتوقف؛ وأنـه بنـاءً علـى رفـض 
صاحب البلاغ الإذعان لأمر الشرطة، قامت الشرطة بتوقيفه واحتجازه لمدة ســاعة (الفقـرة ٢-٢). كمـا تكشـف المعلومـات أن 
صاحب البلاغ واصل في اليوم التالي عمله الخاص بالهدم، وأن الشرطة أمرته مرة أخرى بـالتوقف، وأنـه بنـاءً علـى رفضـه ذلـك، 

قامت الشرطة بتوقيفه في الساعة ٢/٢٥ عصراً تقريباً وأطلقت سراحه بعد ذلك "بثماني ساعات" (الفقرة ٤-٢). 
وفيما بعد رفع صاحب البلاغ دعوى قضائيـة مدعيـاً عـدم قانونيـة توقيفـه، وخـاض جميـع المراحـل المؤديـة إلى المحكمـة 
العليا، ولكن المحـاكم النرويجيـة رأت أن الشـرطة تصرفـت بطريقـة قانونيـة (الفقرتـان ٢-٤ و٤-٢). وحسـبما ذكـرت الدولـة 
الطـرف فـإن صـاحب البـلاغ لم يطعـن البتـة، في دعـواه في شـرعية احتجـازه. وتحـــاج الدولــة الطــرف أيضــاً بأنــه بــالنظر إلى 

الظروف التي اكتنفت الحالة، لا يمكن اعتبار احتجازه "تدبيراً غير متناسب مع ما قام به" (الفقرتان ٤-٢ و٤-٣). 
ونـود التـأكيد علـى أن دور اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان يتمثـل في تطبيـق أحكـام العـهد علـى حـالات معينـة، وأــا 
ليست دائرة رابعة للنظر في أيـة إجـراءات قضائيـة. وطبقـاً للاختصـاص المحـدد للجنـة فإنـه ليـس للجنـة وإنمـا للمحـاكم الوطنيـة 
تقييم الوقائع  والأدلة. وفي الواقع فإنه نادراً ما رفضت اللجنة استنتاجات المحاكم الوطنيـة أو تفسـير أو تطبيـق قـانون محلـي إذا 
كان في حد ذاته متوافقاً مع العهد، ما لم يكن التفسير، أو التطبيق، غير معقـول أو غـير متناسـب مـع الفعـل أو يشـكل إنكـاراً 

للعدالة، بصورة واضحة. 
وفي رأينا فإن قرارات المحاكم النرويجية في هذه القضية لا تكشف عن أي عيب من هذا القبيل. بـل علـى العكـس مـن 
ذلك فإن المحاكم أخذت في اعتبارها جميع العوامل ذات الصلة عند التوصل إلى قراراا. وقد أُطلق سراح صاحب البـلاغ بعـد 
توقيفه مساء يوم الجمعة بساعة واحدة، أي في حدود منتصف الليل. وبعد توقيف صاحب البلاغ بعد ظهر يوم السـبت أُطلـق 
سراحه مرة أخرى بعد ذلك بثماني ساعات، في حدود منتصف الليل. فربما لم يكن أمام الشـرطة في يـوم السـبت خيـار سـوى 
احتجاز صاحب البلاغ حتى مــا بعـد جنـوح الليـل (نظـراً لطـول سـاعات النـهار في الـنرويج في تمـوز/يوليـه، ولسـلوك صـاحب 

البلاغ سابقاً)؛ وذا استطاعت الشرطة منع حدوث المزيد من الإزعاج للجوار. 
ولهذه الأسباب لا نستطيع قبول ما خلصت إليه اللجنة في هذه الحالة. 

ن. أندو  (توقيع) عبدالفتاح عمر (توقيع)
إ. كلاين  (توقيع) اللورد كولفيل (توقيع)
م يالدن  (توقيع) ر. ويروسزفسكي (توقيع)

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو الصيغة الأصلية. وسيترجم بعد ذلك إلى الروسية والصينية 
والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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جيم - البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٦٦، فوان ضد فرنسا 
(اعتمدت الآراء في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

فريديريك فوان  مقدم من:
(يمثله فرانسوا رو، محام في فرنسا) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:
فرنسا  الدولة الطرف:

٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٥ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
١١ تموز/يوليه ١٩٩٧  تاريخ القرار المتعلق بالمقبولية:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، 

وقد أت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٦٦ الـذي قدمـه السـيد فريديريـك فـوان إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي قدمها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 

 __________
اشــترك أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم في النظــر في هـــذا البـــلاغ: الســـيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، الســـيد  *
نيســوكي آنــدو، الســيد برافولاشــاندرا ن. بــاغواتي، اللــورد كولفيــل، الســيدة الــيزابيت ايفــات، الســيد 
لويس هنكن، السيد ايكارت كلاين، السيد دافيد كريتزمر، الســيد راجســومر لالاه، الســيدة سيســيليا 
مدينــا كيروغــا، الســيد فاوســتو بوكــار، الســيد مــارتين شــاينين، الســيد هيبوليتــو ســولاري ايروغويـــن، 
السيد رومان فيروزفسكي، السيد ماكسويل يــالدن. ولم تشــترك الســيدة كريســتين شــانيه في النظــر في 
هذه الحالة عملاً بالمادة ٨٥ من النظام الداخلي للجنــة. ويــرد في تذييــل لهــذه الوثيقــة نــص رأي فــردي 

واحد موقع من ثلاثة أعضاء. 
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آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صـاحب البـلاغ هـو فريديريـك فـوان، مواطـن فرنسـي، ولـد في أيلـول/سـبتمبر ١٩٦٦ ويعيـــش في فــالانس، فرنســا.  -١
ويدعي أنه ضحية لانتـهاك فرنسـا للمـواد ١٨ و١٩ و٢٦، بالإضافـة إلى المـادة ٨، مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية. ويمثل صاحب البلاغ السيد فرانسوا رو، من مكتب رو لانغ - شيمول، كانيزارس، للمحاماة في مونبليه. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

كان صاحب البلاغ، المعترف به كمستنكف ضميري من الخدمـة العسـكرية، مكلفـاً بواجـب خدمـة مدنيـة في محميـة  ٢-١
كامارغ الطبيعية الوطنية في كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨. وفي ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩، بعد سـنة واحـدة بـالضبط 
من الخدمة المدنية، غادر موقع خدمتـه؛ واستشـهد بالطـابع التميـيزي المزعـوم بـه للفقـرة ٦ مـن المـادة ١١٦ مـن قـانون الخدمـة 
الوطنية (Code du service national)، التي وفقاً لها يطلب من المستنكفين ضميريـاً أداء واجبـات الخدمـة الوطنيـة لفـترة سـنتين، 

في حين أن الخدمة العسكرية لا تتجاوز سنة واحدة. 
Tri b unal Correc- ونتيجة لتصرفه هذا، ام السيد فوان بـالهروب مـن الخدمـة في وقـت السـلم أمـام محكمـة الجنـح ( ٢-٢
tionel) في مارسـيليا، بموجـب المـادتين ٣٩٨ و٣٩٩ مـن قـانون القضـاء العسـكري. وأدى الطعـن في إدانتـه في الحكـــم الغيــابي 

الذي صدر في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ إلى محاكمة جديـدة في ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٢ أمـام المحكمـة، الـتي حكمـت 
عليه بالسجن لمدة ثمانية شهور مع وقف التنفيذ وأمرت بأن تزول عنـه صفـة المسـتنكف ضميريـاً (المـادة ١١٦ (٤) مـن قـانون 
الخدمة الوطنية). ورفضت المحكمة حجـج صـاحب البـلاغ الـتي كـانت تسـتند علـى وجـه الخصـوص إلى المـواد ٤(٣)(ب) و٩ 

و١٠ و١٤ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 
واستأنف كل من المدعـي العـام للدولـة (Procureur de la République) وصـاحب البـلاغ قـرار المحكمـة. وفي حكـم  ٢-٣
مؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢، ألغت محكمة استئناف ايكس - ان - بروفانس الحكم الصـادر في ٢٠ آذار/مـارس 
١٩٩٢ بسبب خطأ في التوجيه. ومع ذلك، وبالبت في الموضوع وبناء على وقائع الحالة، قـررت محكمـة الاسـتئناف أن السـيد 

فوان مذنب بجريمة الهروب من الخدمة في وقت السلم وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. 
ـــوى الاســتئناف الأخــرى الــتي رفعــها صــاحب  وفي ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤، رفضـت محكمـة النقـض دع ٢-٤
البـلاغ. ورأت المحكمـة أن أحكـام الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية لا 
تحظر التدابير التي تقتضي من المستنكفين ضميرياً أداء فترة من الخدمة الوطنية أطول مـن الفـترة الـتي يقضيـها الأشـخاص الذيـن 

يؤدون الخدمة العسكرية، شريطة عدم الإضرار بتمتعهم بحقوقهم وحريام الأساسية أو بممارستها. 
الشكوى 

وفقاً لصاحب البلاغ، فإن المادة ١١٦ (٦) من قانون الخدمة الوطنيـة (وفقـاً لنصـه المـؤرخ في تمـوز/يوليـه ١٩٨٣ الـتي  ٣-١
ــهد،حيـث أـا تضـاعف  تنص على فترة ٢٤ شهراً للخدمة المدنية) تنتهك المواد ١٨ و١٩ و٢٦، بالإضافة إلى المادة ٨، من الع

فترة الخدمة البديلة للمستنكفين ضميرياً بالمقارنة مع الخدمة العسكرية. 
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وفي حين يسلم صـاحب البـلاغ بـآراء اللجنـة فيمـا يتعلـق بالرسـالة رقـم ١٩٨٨/٢٩٥(١)، الـتي اعتـبر فيـها، وفي حالـة  ٣-٢
مشـاة، أن المـدة المطولـة للخدمـة البديلـة بالمقارنـة مـع الخدمـة العسـكرية لا تعتـبر غـير معقولـة أو تأديبيـة، والـتي لم يتبـين فيــها 
حدوث انتهاك للعهد، فإن صـاحب البـلاغ يشـير إلى الآراء الفرديـة لثلاثـة مـن أعضـاء اللجنـة والملحقـة في تذييـل لهـذه الآراء، 
والتي خلصت إلى أن التشريع موضوع الطعن لا يستند إلى معايير معقولة أو موضوعية، مثل نـوع مـن الخدمـة أكـثر صرامـة أو 

الحاجة إلى تدريب خاص لأداء الخدمة الأطول مدة. ويؤيد صاحب البلاغ الاستنتاجات الواردة في هذه الآراء الفردية. 
ـــة، ينبغــي  ويلاحـظ صـاحب البـلاغ أنـه وفقـاً للمـواد مـن لام ١١٦ (٢) إلى لام ١١٦ (٤) مـن قـانون الخدمـة الوطني ٣-٣
لوزير القوات المسلحة أن يوافق على أي طلبات بالاعتراف بالمستنكفين ضميرياً. وإذا رفض هذا الطلب، يجوز رفـع اسـتئناف 
أمام المحكمة الإدارية بموجب المادة لام ١١٦ (٣). وفي ظل هذه الظـروف، يحتـج صـاحب البـلاغ، بأنـه لا يمكـن التسـليم بـأن 
طول مدة الخدمـة المدنيـة قـد حـدد لأسـباب تتعلـق بمنفعـة إداريـة، حيـث أن أي شـخص يقبـل أداء خدمـة مدنيـة تكـون مدـا 
ضعـف الخدمـة العسـكرية ينبغـي أن يعتـبر أن لديـه قناعـات حقيقيـة: وعلـى العكـس مـن ذلـك، ينبغـي اعتبـار أن طـول الخدمــة 

المدنية ينطوي على عناصر تأديبية، لا تستند إلى أي معايير معقولة أو موضوعية. 
ـــتورية الإيطاليــة في تمــوز/يوليــه ١٩٨٩، ورد فيــه أن  ويستشـهد صـاحب البـلاغ دعمـاً لرأيـه، بحكـم للمحكمـة الدس ٣-٤
الخدمة المدنية التي تستمر لمدة تزيد بمقدار ثمانية شهور على الخدمة العسكرية، لا تتسق مع الدستور الإيطالي. وأشـار أيضـاً إلى 
قـرار اعتمـده البرلمـان الأوروبي في عـام ١٩٦٧ اقـترح فيـه، اسـتناداً إلى المـادة ٩ مـن الاتفاقيـة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ألا 
تتجاوز مدة الخدمة البديلـة مـدة الخدمـة العسـكرية. فضـلاً عـن ذلـك، أعلنـت لجنـة وزراء مجلـس أوروبـا أن الخدمـة البديلـة لا 
ينبغي أن تكون ذات طبيعة تأديبية وأن مدا بالنسبة للخدمة العسكرية، ينبغي أن تظل في حدود معقولـة (التوصيـة رقـم صـاد 
ـــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان قــد  (٨٧) ٨ المؤرخـة ٩ نيسـان/أبريـل ١٩٨٧). وأخـيراً، يلاحـظ صـاحب البـلاغ أن لجن
أعلنـت، في قـرار اعتمـد في ٥ آذار/مـارس ١٩٨٧(٢) أن الاسـتنكاف الضمـيري مـن الخدمـة العسـكرية يمثـل ممارســـة مشــروعة 

للحق في حرية التفكير والضمير والدين، على نحو ما هو معترف به في العهد. 
وعلى أي حال، وفقاً لصاحب البلاغ، فإن شرط أداء خدمة مدنيـة تكـون مدـا ضعـف مـدة الخدمـة العسـكرية يمثـل  ٣-٥
تمييزاً محظوراً على أساس الـرأي، وأن إمكانيـة السـجن لرفـض أداء خدمـة مدنيـة تتجـاوز مـدة الخدمـة العسـكرية تنطـوي علـى 

انتهاك للفقرة ٢ من المادة ١٨ والفقرة ١ من المادة ١٩ والمادة ٢٦ من العهد. 
ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بمقبولية البلاغ وتعليقات صاحب البلاغ عليها 

تؤكد الدولة الطرف أولاً أن البلاغ لا يتفق بحكم طبيعتـه مـع أحكـام العـهد حيـث أن اللجنـة اعـترفت مـن جهـة وفي  ٤-١
قرارها بشأن البـلاغ رقـم ١٩٨٤/١٨٥ (ل.ت.ك. ضـد فنلنـدا)(٣) أن "العـهد لا ينـص علـى الحـق في الاسـتنكاف الضمـيري؛ 
وأنه لا المادة ١٨ ولا المادة ١٩ مـن العـهد لا سـيما مـع وضـع الفقـرة ٣(ج)��٢ مـن المـادة ٨ فـــي الاعتبــار، يمكـن تفسـيرهما 
باعتبارهما تنطويان على هذا الحق" وحيث أنه، من جهة أخرى، بموجب الفقرة ٣(ج)��٢ من المادة ٨ من العـهد، فـإن النظـام 
الداخلي للخدمة العسكرية، ومن ثم مركز الاستنكاف الضميري للدول التي تعـترف بـه، لا يدخـل ضمـن نطـاق العـهد ويظـل 

مسألة خاصة بالتشريع الداخلي. 
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والى جانب ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البـلاغ لا تنطبـق عليـه صفـة الضحيـة. وفيمـا يتعلـق بالمـادتين ١٨  ٤-٢
و١٩ من العهد، تدعي الدولة الطـرف أنـه بـالاعتراف بمركـز الاسـتنكاف الضمـيري وبعـرض خيـار علـى انديـن فيمـا يتعلـق 
بشكل خدمتهم الوطنية، فهي تتيـح لهـم أن يختـاروا علـى نحـو حـر الخدمـة الوطنيـة الملائمـة لمعتقداـم، ومـن ثم فـهي تتيـح لهـم 
ممارسـة حقوقـهم بموجـب المـادتين ١٨ و١٩ مـن العـهد. وفي هـذا الصـدد، تخلـص الدولـة الطـرف، ومشـيرة إلى القـرار المتعلــق 
ــه أو  بـالبلاغ رقـم ١٩٨٤/١٨٥ المذكـور أعـلاه، الى أنـه نظـراً لأن صـاحب البـلاغ لم يحـاكم ولم يحكـم عليـه بسـبب معتقدات
آرائه بصفتهما هذه، ولكن بسبب أنه ترك خدمته التي كُلف ا، فإنه لا يمكنـه بالتـالي أن يدعـي أنـه ضحيـة لانتـهاك للمـادتين 

١٨ و١٩ من العهد. 
وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى به للمادة ٢٦ من العهد، فإن الدولة الطرف، إذ تلاحظ أن صـاحب البـلاغ يشـكو مـن  ٤-٣
انتهاك هذه المادة لأن مدة الخدمة المدنية البديلـة كـانت ضعـف مـدة الخدمـة العسـكرية، تؤكـد قبـل كـل شـيء أن "العـهد، في 
حين يحظر التميـيز ويكفـل حمايـة متسـاوية بموجـب القـانون لكـل شـخص، فإنـه لا يحظـر جميـع الاختلافـات في المعاملـة"، الـتي 
ــة  ينبغـي أن تكـون "قائمـة علـى معايـير معقولـة وموضوعيـة"(٤). وتؤكـد الدولـة الطـرف أن مركـز انديـن الذيـن يـؤدون خدم
مدنية بديلة يختلف عن مركز الذين يؤدون الخدمة العسكرية، وعلى وجـه خـاص فيمـا يتعلـق بقيـود الخدمـة في الجيـش الأكـثر 
ثقلاً. وتستشهد الدولة الطرف بآراء اللجنة فيما يتعلـق بـالبلاغ رقـم ١٩٨٨/٢٩٥ (يرفينـن ضـد فنلنـدا)، حيـث رأت اللجنـة 
أن فترة ال ١٦ شهراً للخدمة البديلة المفروضة علـى المسـتكنفين ضميريـاً - أي ضعـف فـترة ال ٨ شـهور للخدمـة العسـكرية - 
"لا تعد غير معقولة ولا تأديبية". ومن ثم تخلص الدولة الطرف بأن الفرق في المعاملة الـذي يشـكو منـه صـاحب البـلاغ يسـتند 

إلى مبدأ المساواة، الذي يقتضي معاملة مختلفة للمواقف المختلفة. 
ولجميع هذه الأسباب، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ.  ٤-٤

وفيما يتعلق بالحجة الأولى للدولة الطرف بشأن اختصاص اللجنة بحكم الواقع، يشير صاحب البلاغ إلى التعليـق العـام  ٥-١
للجنة بشأن المادة ١٨ الذي ذكر فيه أن الحق في الاستنكاف الضميري يمكن أن "يستمد من المـادة ١٨ لأن الالـزام باسـتخدام 
القوة دف القتل يمكن أن يتعارض بشـكل خطـير مـع حريـة الوجـدان والحـق في اـاهرة بـالدين أو العقيـدة. وعندمـا يعـترف 
القانون أو العرف ذا الحق، لا يجوز التمييز ضد المستنكفين ضميرياً على أساس طبيعة معتقدام الشخصية؛ وبـالمثل، لا يجـوز 
التمييز ضد المسـتنكفين ضميريـاً بسـبب تخلفـهم عـن أداء الخدمـة العسـكرية"(٥) ووفقـاً لصـاحب البـلاغ مـن الواضـح مـن هـذه 
التعليقات أن اللجنة غير مختصة فيما يتعلق بتقرير ما إذا كـان قـد حـدث أو لم يحـدث انتـهاك للحـق في الاسـتنكاف الضمـيري 

بموجب المادة ١٨ من العهد. 
وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى به للمادة ٢٦، يدعي صاحب البلاغ بأن اقتضـاء مـدة خدمـة بديلـة تعـادل ضعـف مـدة  ٥-٢
الخدمة العسكرية يمثل تفرقـة في المعاملـة لا تسـتند إلى "معايـير معقولـة وموضوعيـة" ومـن ثم تمثـل تميـيزاً محظـوراً بموجـب العـهد 
(الرسالة رقم ١٩٨٥/١٩٦ المشار إليها أعلاه). وتأييداً لهذا الاستنتاج، يقول صاحب البلاغ إنه لا يوجــد مـا يـبرر جعـل مـدة 
الخدمة المدنية البديلة ضعف مدة الخدمـة العسـكرية، وبـالفعل، علـى خـلاف حالـة يرفينـن (الرسـالة رقـم ١٩٨٨/٢٩٥ المشـار 
ـــتنكاف  إليـها أعـلاه)، فـإن المـدة الأطـول غـير مـبررة بـأي انقـاص للاجـراءات الإداريـة مـن أجـــل الحصـــول علــى مركـز الاس
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الضميري، حيث أنه بموجب المادتين لام ١١٦(٢) ولام ١١٦(٤) لقانون الخدمـة الوطنيـة، فـإن طلبـات الحصـول علـى مركـز 
المسـتنكف ضميريـاً تخضـع لموافقـة وزيـر القـوات المسـلحة. كمـا أن ذلـــك لا يــبرره الصــالح العــام. وفضــلا عــن ذلــك، يجــني 
المستنكفون ضميرياً أي فائدة أو امتيـاز مـن مركزهـم - وذلـك علـى العكـس، مثـلاً، مـن الأشـخاص المكلفـين بـأداء خدمـات 
التعاون الدولي بدلاً من الخدمة العسكرية، الذين تتاح لهم الفرصة للعمل في الخارج كمهنيين في مجالات تتطـابق مـع مؤهلاـم 
الجامعية لمدة ١٦ شهراً (أي أربعة شهور أقل من الخدمة المدنية للمستنكفين ضميرياً) - ومـن ثم فـإن الاختـلاف في المعاملـة لا 

يكون مبرراً على هذا الأساس. 
قرار اللجنة بشأن المقبولية 

نظرت اللجنة في جلستها الستين في مقبولية البلاغ.  ٦-١
أحاطت اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف فيمـا يتعلـق بعـدم اتفـاق البـلاغ بحكـم الواقـع مـع أحكـام العـهد. وفي هـذا  ٦-٢
الصدد، رأت اللجنة أن المسألة المثارة في البلاغ لا تتعلق بانتهاك الحق في الاستنكاف الضميري في حد ذاتـه. ورأت اللجنـة أن 

صاحب البلاغ أثبت بما فيه الكفاية، ولأغراض المقبولية، أن البلاغ يمكن أن يثير قضايا بموجب أحكام العهد. 
وبناء عليه، قررت اللجنة في ١١  تموز/يوليه ١٩٩٧ قبول البلاغ.  -٧

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ 
ذكرت الدولة الطرف في تقرير مؤرخ ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٨ أن البلاغ ينبغـي رفضـه لأن صـاحب البـلاغ لم يثبـت  ٨-١

أنه ضحية، ولأن شكاويه لا تستند إلى أساس سليم. 
ووفقاً للدولة الطرف، فإن المـادة لام ١١٦ مـن قـانون الخدمـة الوطنيـة في نصـها المـؤرخ في تمـوز/يوليـه ١٩٨٣ تنشـئ  ٨-٢
ــا  حقـاً أصليـاً للمسـتنكفين ضميريـاً، بمعـنى أن الصـدق في حـالات الاسـتنكاف ينبغـي إثباتـه بـالطلب المقـدم فقـط، إذا قـدم وفق
للشـروط القانونيـة (أي أن يكـون مسـبباً بتـأكيد مـن جـــانب مقــدم الطلــب بــأن لديــه اعتراضــات شــخصية علــى اســتخدام 
الأسلحة). ولم يجرِ التحقق من الاستنكافات. ومن أجل قبول الطلب، ينبغي تقديمه في اليوم الخامس عشـر مـن الشـهر السـابق 
لدخـول الخدمـة العسـكرية. ومـن ثم فإنـه لا يجـوز رفـض الطلـب إلا إذا كـان غـير مسـبب أو إذا لم يقـــدم في موعــده. وهنــاك 

مطالبة بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية. 
وبالرغم من أن المدة العادية للخدمة العسكرية في فرنسا منذ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ كانت ١٠ شهور، فقـد كـان  ٨-٣
هناك بعض أشــكال الخدمـة الوطنيـة الـتي تسـتمر ١٢ شـهراً (الخدمـة العسـكرية للمتخصصـين في العلـوم) و١٦ شـهراً (الخدمـة 
المدنية للمساعدة التقنية). وكانت مدة الخدمة للمستنكفين ضميرياً هي ٢٠ شهراً. وتنكـر الدولـة الطـرف أن مـدة الخدمـة لهـا 
طابع تأديبي أو تمييزي. وذُكـر أـا هـي الوسـيلة الوحيـدة للتحقـق مـن جديـة المسـتنكفين، حيـث لم تعـد الإدارة تختـبر حـالات 

الاستنكاف. وبعد أداء الخدمة العسكرية، يكون للمستنكفين ضميرياً نفس حقوق من استكملوا الخدمة الوطنية المدنية. 
ـــر ١٩٩٧ اعتمــد قــانون لإصــلاح الخدمــة الوطنيــة.  وأبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة أنـه في ٢٨ تشـرين الأول/أكتوب ٨-٤
وبمقتضـى هـذا القـانون يكـون علـى جميـع الشـبان، ذكـوراً وإناثـاً، الاشـتراك مـا بـين سـن السادسـة عشـرة والثامنـة عشـرة مــن 
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عمرهم في يوم واحد يستدعون فيـه للتحضـير للدفـاع. ويمكـن إجـراء خدمـة طوعيـة اختياريـة لمـدة ١٢ شـهراً، قابلـة للتجديـد 
حتى ٦٠ شهراً. ويطبق القانون الجديد على الذكور المولودين بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ والإناث المولـودات بعـد 

٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢. 
ووفقا للدولة الطرف، فإن نظامها للاستنكاف الضميري كما طبق على صاحب البلاغ، يتفـق مـع أحكـام المـواد ١٨  ٨-٥
و١٩ و٢٦ من العهد، ومع تعليق اللجنة العام رقم ٢٢. وتقول الدولة الطرف إن نظامـها للاسـتنكاف الضمـيري لا يضـع أي 
تمييز على أساس المعتقد، ولم تنفذ أي إجراءات للتحقق من دوافع مقدمي الطلبات، على نحو ما يحـدث في العديـد مـن البلـدان 
ااورة. ولا يوجد أي تمييز ضد المستنكفين ضميرياً، وتعتبر خدمتهم شـكلاً معترفـاً بـه للخدمـة الوطنيـة، وعلـى قـدم المسـاواة 
مع الخدمة العسـكرية وغيرهـا مـن أشـكال الخدمـة المدنيـة. وفي عـام ١٩٩٧، كـان مـا يقـل قليـلاً عـن ٥٠ في المائـة مـن الذيـن 

يؤدون الخدمة المدنية يؤدوا على أساس الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية. 
وذكرت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتعرض لأي تمييز على الاطلاق على أساس خياره لأداء الخدمـة الوطنيـة  ٨-٦
كمستنكف ضميري. ولاحظت أن صاحب البلاغ قد أدين لعدم امتثاله لالتزاماته بموجـب الخدمـة الوطنيـة الـتي اختارهـا علـى 
نحو حر وأنه لم يسبق له أن اعترض على مدة الخدمة. ومن ثم فإن إدانته لم تكـن بسـبب معتقداتـه الشـخصية، ولا هـي كـانت 
على أساس اختياره للخدمة المدنية البديلة، وإنما كانت علـى أسـاس رفضـه لاحـترام شـروط هـذا النـوع مـن الخدمـة. وفي هـذا 
السـياق، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن الخيـار كـان متاحـاً أمـام صـاحب البـلاغ لاختيـار شـكل آخـــر مــن الخدمــة الوطنيــة غــير 
المسلحة، مثل المساعدة التقنية. وبناء عليه، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه ضحية لانتـهاك مـن قبـل الدولـة 

الطرف. 
والى جانب ذلــك، تقـول الدولـة الطـرف إن دعـوة صـاحب البـلاغ غـير قائمـة علـى أسـاس سـليم. وفي هـذا السـياق،  ٨-٧
تذكِّر الدولة الطرف أنه وفقاً لفقه اللجنة نفسها، ليست جميع الاختلافات في المعاملة تمثل تميـيزاً، طالمـا أـا تكـون مسـتندة إلى 
معايير معقولة وموضوعية. وفي هذا السـياق، تشـير الدولـة الطـرف إلى آراء اللجنـة في الحالـة رقـم ١٩٨٨/٢٩٥ (يرفينـن ضـد 
فنلندا) حيث كانت مدة خدمة المستنكفين ضميرياً هي ١٦ شهراً وللمجنديـن الآخريـن ٨ شـهور، ولكـن اللجنـة رأت أنـه لم 
يحدث انتهاك للعهد لأن طول مـدة الخدمـة يكفـل جديـة الذيـن يطلبـون مركـز المسـتنكف ضميريـا،ً حيـث لم تنفـذ إجـراءات 

تحقق أخرى في حالات الاستنكاف. وتقول الدولة الطرف إن نفس المنطق ينبغي أن يطبق على هذه الحالة. 
وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن ظروف الخدمة المدنية البديلة كانت أقـل مشـقة مـن ظـروف الخدمـة  ٨-٨
العسكرية. وكان للمستنكفين ضميرياً خيار واسع من حيث الوظائف. وكان يمكنهم أيضاً أن يقترحوا الجهـة المسـتخدمة لهـم 
وكـان يمكنـهم أداء خدمتـهم في إطـار مصلحتـهم المهنيـة. وحصلـوا أيضـاً علـى أجـور أعلـى مـن الـتي حصـل عليـها مـن الذيـــن 
خدمـوا في القـوات المسـلحة. وفي هـذا السـياق، ترفـض الدولـة الطـرف ادعـاء المحـامي بـأن الأشـخاص الذيـن يمارســـون خدمــة 
التعاون الدولي قـد حصلـوا علـى معاملـة ممـيزة بالنسـبة للمسـتنكفين ضميريـاً وذكـرت أن الذيـن كـانوا يـؤدون خدمـة التعـاون 
الدولي كانوا يؤدوا في أوضاع كثيراً ما كانت صعبة للغايـة في بلـدان أجنبيـة، في حـين أن المسـتنكفين ضميريـاً أدوا خدمتـهم 

في فرنسا. 
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وتخلص الدولة الطرف إلى أن مدة الخدمة الخاصة بصاحب هذا البلاغ لم تكن ذات طـابع تميـيزي بالمقارنـة بالأشـكال  ٨-٩
الأخـرى للخدمـة المدنيـة أو الخدمـة العسـكرية. والاختلافـات الـتي كـانت قائمـة بالنسـبة لطـــول مــدة الخدمــة كــانت معقولــة 
وكانت تعكس الاختلافـات الموضوعيـة بـين أنـواع الخدمـة. وفضـلاً عـن ذلـك، ذكـرت الدولـة الطـرف أنـه في معظـم البلـدان 

الأوروبية تكون مدة الخدمة للمستنكفين ضميرياً أطول من مدة الخدمة العسكرية. 
تعليقات المحامي 

يؤكد المحامي في تعليقاته أن نقطة الخلاف تتعلق بطرائق الخدمة المدنية للمستنكفين ضميرياً. ويؤكـد أنـه لا يوجـد أي  ٩-١
سبب يتعلق بالنظام العام يبرر مضاعفة مدة هـذه الخدمـة، ويشـير في هـذا السـياق إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٨ مـن العـهد الـتي 
تنص على أنه لا يجوز إخضاع حق الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي تكون ضروريــة لحمايـة السـلامة العامـة أو 
النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامـة أو حقـوق الآخريـن وحريـام الأساسـية. ويشـير أيضـاً إلى التعليـق العـام للجنـة 
رقم ٢٢ الذي ذكرت فيه اللجنة أنه لا يجوز فرض قيود لأغـراض تمييزيـة أو تطبيقـها علـى نحـو تميـيزي. وذكـر أن فـرض مـدة 
خدمة مدنية على المستنكفين ضميريـاً تعـادل ضعـف مـدة الخدمـة العسـكرية يمثـل قيـدا تمييزيـا، لأن إظـهار قناعـة راسـخة مثـل 
رفض حمل السلاح، لا يؤثـر في حـد ذاتـه علـى السـلامة العامـة أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة أو الآداب العامـة أو حقـوق 

الآخرين وحريام الأساسية. نظراً إلى أن القانون يعترف صراحة بالحق في الاستنكاف الضميري. 
ويقول المحامي، إنه على عكس ما أكدتـه الدولـة الطـرف، كـان الأشـخاص الذيـن يطلبـون مركـز المسـتنكف ضميريـاً  ٩-٢
يخضعون لتحقق إداري ولم يكن لهم الخيار فيما يتعلق بظروف الخدمة. وفي هـذا السـياق، يشـير المحـامي إلى الشـروط القانونيـة 
التي تقتضي بأن يقدم الطلب قبل اليوم الخامس عشر مـن شـهر الدخـول في الخدمـة العسـكرية، وبـأن يكـون مسـبباً. وبالتـالي، 
يمكن لوزير القوات المسلحة أن يرفـض طلبـاً ولا يوجـد حـق تلقـائي في مركـز المسـتنكف الضمـيري. ومـن الواضـح إذن وفقـاً 

للمحامي أنه كان يجري اختبار بواعث المستنكف الضميري. 
ويرفض المحامي حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ نفسه قد أجرى خياراً عن علم فيما يتعلق بنـوع الخدمـة الـتي  ٩-٣
سيؤديها. ويركز المحامي علـى أن صـاحب البـلاغ قـد أجـرى خيـاره علـى أسـاس قناعتـه الراسـخة، لا علـى أسـاس طـول مـدة 
الخدمة. ولم يكن لديه الخيار في طرائق الخدمة. ويحتـج المحـامي بأنـه لا توجـد أسـباب تتعلـق بالنظـام العـام تـبرر أن تكـون مـدة 

الخدمة للمستنكفين ضميرياً ضعف مدة الخدمة العسكرية. 
ويصـر المحـامي علـى أن مـدة الخدمـة تمثـل تميـيزاً علـى أسـاس الـرأي. وأشـــار المحــامي إلى آراء اللجنــة في الرســالة رقــم  ٩-٤
١٩٨٨/٢٩٥ (يرفينـن ضـد فنلنـدا)، وأكـد أن الحالـة موضـوع النظـر تختلـف عنـها، نظـراً لأن مـــدة الخدمــة الزائــدة في الحالــة 

السابقة، كانت مبررة في رأي غالبية اللجنة، لغياب الشكليات الإدارية من أجل الاعتراف بمركز المستنكف الضميري. 
وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى للخدمة المدنيـة، لا سـيما الذيـن يـؤدون خدمـة التعـاون الـدولي، يرفـض المحـامي حجـة  ٩-٥
الدولة الطرف بأن هذه الخدمة كثيراً ما كانت تمـارس في ظـل ظـروف صعبـة، وعلـى العكـس مـن ذلـك أكـد أن هـذه الخدمـة 
كثيراً ما كانت تمارس في بلد أوروبي آخر وفي ظل ظروف مرضية. والذين يمارسون هذه الخدمة يكتسبون أيضاً خـبرة مهنيـة. 
ووفقاً للمحامي، لم يكتسب المستنكف الضميري أي فائدة مـن خدمتـه. وفيمـا يتعلـق بحجـة الدولـة الطـرف بـأن مـدة الخدمـة 
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الزائدة هي اختبار لمدى جدية استنكاف الشخص، يؤكد المحامي أن اختبار مدى جدية المسـتنكفين ضميريـاً يمثـل في حـد ذاتـه 
تمييزاً صارخاً، نظـراً لأنـه لا يجـري إخضـاع الذيـن يتقدمـون لشـكل آخـر مـن أشـكال الخدمـة المدنيـة لاختبـار مـدى صدقـهم. 
وفيما يتعلق بالمزايا التي أشارت إليها الدولـة الطـرف (مثـل عـدم وجـود إلـزام بـارتداء زي موحـد، وعـدم الخضـوع للانضبـاط 
العسـكري)، يلاحـظ المحـامي أن نفـس هـذه المزايـا يتمتـع ـا الذيـن يمارسـون الأنـواع الأخـرى للخدمـة المدنيـة والـتي مدـــا لا 
تتجاوز ١٦ شهراً. وفيمـا يتعلـق بحجـة الدولـة الطـرف بـأن المسـتنكفين ضميريـاً كـانوا يحصلـون علـى أجـور أعلـى مـن الذيـن 
يمارسون الخدمة العسكرية، يلاحـظ المحـامي أـم كـانوا يعملـون في هيـاكل كـانوا يعـاملون فيـها كموظفـين ومـن ثم كـان مـن 
الطبيعي أن يحصلوا على أجر ما. وذكر أن هذا الأجر كـان ضئيـلاً بالنسـبة للعمـل الـذي كـانوا يؤدونـه وكـان أقـل كثـيراً مـن 
الأجر الذي كان يحصل عليه الموظفـون العـاديون. ووفقـاً للمحـامي، كـان الذيـن يـؤدون خدمـة التعـاون يحصلـون علـى أجـور 

أفضل. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي أتاحتـها لهـا الأطـراف، علـى نحـو مـا  ١٠-١
هو منصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البـلاغ ليـس ضحيـة لأي انتـهاك، حيـث لم يجـر إدانتـه  ١٠-٢
بسبب معتقداته الشخصية، وإنما لهروبه من خدمة اختارهـا هـو نفسـه علـى نحـو حـر. وتلاحـظ اللجنـة، مـع ذلـك، أنـه خـلال 
النظر في الوقائع أمام المحـاكم، أثـار صـاحب البـلاغ الحـق في المسـاواة في المعاملـة بـين المسـتنكفين ضميريـاً وانديـن في الجيـش 
كدفـاع يـبرر هروبـه وأن قـرارات المحـاكم أشـارت إلى هـذا الطلـــب. وتلاحــظ اللجنــة أيضــاً أن صــاحب البــلاغ يؤكــد أنــه 
كمستنكف ضميري من الخدمة العسكرية، لم يكن له حرية اختيار الخدمة التي كان عليـه أن يؤديـها. ومـن ثم تـرى اللجنـة أن 

لصاحب البلاغ صفة الضحية لأغراض البروتوكول الاختياري. 
وتتعلـق المسـألة المعروضـة علـى اللجنـة بمـا إذا كـانت الشـروط المحـددة الـتي كـان ينبغـي بموجبـها لصـاحب البــلاغ أداء  ١٠-٣
الخدمة البديلة تمثل انتهاكاً للعهد. وتلاحظ اللجنـة أنـه بموجـب المـادة ٨ مـن العـهد، يجـوز للـدول الأطـراف أن تطلـب خدمـة 
ذات طابع عسكري، وخدمة وطنيـة بديلـة، في حالـة الاسـتنكاف الضمـيري، شـريطة ألا تكـون هـذه الخدمـة تمييزيـة. ويدعـي 
صـاحب البـلاغ أن اشـتراط مـدة ٢٤ شـهراً بموجـب القـانون الفرنسـي للخدمـة الوطنيـة البديلـة، بـدلاً مـن ١٢شـــهراً للخدمــة 
العسكرية، هو شرط تمييزي ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية بموجب القانون علـى نحـو مـا هـو منصـوص 
عليه في المادة ٢٦ من العـهد. وتؤكـد اللجنـة مـن جديـد موقفـها بـأن المـادة ٢٦ لا تحظـر جميـع الاختلافـات في المعاملـة. ومـع 
ذلك، فإن أي تفرقة، كما سبق أن أتيـح للجنـة أن ذكرتـه تكـراراً، ينبغـي أن تسـتند إلى معايـير معقولـة وموضوعيـة. وفي هـذا 
السياق، تعترف اللجنة بأن القانون والممارسة يمكنهما إقامة اختلافات بين الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية البديلـة وأن هـذه 
الاختلافات، يمكن أن تبرر في حالات معينة، فرض مدة خدمة أطول، شريطة أن تكون هذه التفرقة قائمة على معايـير معقولـة 
وموضوعيـة، مثـل طبيعـة الخدمـة المحـددة المعنيـة أو الحاجـة إلى تدريـب خـاص لأداء هـذه الخدمـة. ومـع ذلـك، وفي الحالـــة قيــد 
النظر، فإن الأسباب التي قدمتها الدولة الطرف لا تشير إلى هذه المعايير أو تشـير إلى معايـير بعبـارات عامـة دون أن تشـير علـى 
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وجه التحديد إلى حالة صاحب البلاغ، وهي تستند على الأرجح إلى الحجة التي مفادها أن مضاعفة مدة الخدمـة هـي الوسـيلة 
الوحيدة لاختبــار مـدى صـدق القناعـات الراسـخة للأفـراد. وفي رأي اللجنـة، فـإن هـذه الحجـة لا تسـتوفي الشـرط بـأن تكـون 
التفرقة في المعاملة فيما يتعلق بالحالة قيد النظر قائمة على معايير معقولة وموضوعية. وفي ظـل هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة أنـه 

قد حدث انتهاك للمادة ٢٦، حيث جرى التمييز ضد صاحب البلاغ على أساس قناعته الضميرية. 
وتـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، اسـتناداً إلى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعــهد  -١١

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تشير إلى انتهاك للمادة ٢٦ من العهد. 
وتلاحـظ اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان مـع الارتيـاح أن الدولـة الطـرف قـد غـيرت القـانون بحيـــث لــن تعــد تحــدث  -١٢
انتهاكات مشاة في المستقبل. وفي ظل ظـروف الحالـة قيـد النظـر، تـرى اللجنـة أن تقريـر حـدوث انتـهاك يمثـل انتصافـاً كافيـاً 

لصاحب البلاغ. 
ـــية  [اعتمـدت بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية. والنـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـتصدر بعـد ذلـك باللغـات الروس

والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

يرفينن ضد فنلندا، آراء معتمدة في ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٠، الفقرات ٦-٤ إلى ٦-٦.  (١)
الوثيقة E/CN.4/1987/L.73 المؤرخة ٥ آذار/مارس ١٩٨٧.  (٢)

ل.ت.ك. ضد فنلندا، بلاغ أعلن أنه غير مقبول في ٩ تموز/يوليه ١٩٨٥.  (٣)
انظر آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقـم ١٩٨٥/١٩٦، غـي ضـد فرنسـا، آراء اعتمـدت في ٣ نيسـان أبريـل  (٤)

 .١٩٨٩
التعليق العام رقم ٢٢(٤٨)، الذي اعتمدته اللجنة في دورا ال ٤٨، في تموز/يوليه ١٩٩٣.  (٥)

 



2800-69608

تذييل 
رأي منفصل، معارض، من الأعضاء نيسوكي آندو، وإيكارت كلاين، ودافيد كريتزمر 

نحن نتفق مع ج اللجنة الذي مفاده بأن المادة ٢٦ من العهد لا تحظر جميع الاختلافـات في المعاملـة، ولكـن أي تفرقـة  -١
ينبغي أن تستند إلى معايير معقولة وموضوعية. (انظر أيضاً، التعليـق العـام للجنـة رقـم ١٨). ومـع ذلـك لا يمكننـا أن نتفـق مـع 
رأي اللجنة بأن التفرقة في المعاملة في الحالة قيد النظر بـين صـاحب البـلاغ والذيـن كـانوا مجنديـن للخدمـة العسـكرية لم تسـتند 

إلى هذه المعايير. 
إن المادة ٨ من العهد، التي تحظر السخرة والعمل الإلزامي، تنص على أن هذا الحظر لا يشمل "أيـة خدمـة ذات طـابع  -٢
عسكري، وكذلك في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قوميـة يفرضـها القـانون 
على المستنكفين ضميرياً". ومن المفـهوم ضمنـاً في هـذا الحكـم أنـه يمكـن للدولـة الطـرف تقييـد الإعفـاء مـن الخدمـة العسـكرية 
الإلزامية للمستنكفين ضميرياً. ويمكنها أن ترفض منح هذا الإعفاء لجميع الفئات الأخـرى مـن الأشـخاص الذيـن قـد يفضلـون 

عدم أداء الخدمة العسكرية، سواء كانت الأسباب شخصية أو اقتصادية أو سياسية. 
وبما أنه يمكن تقييد الإعفاء من الخدمة العسكرية علـى المسـتنكفين ضميريـاً، يبـدو مـن الجلـي أيضـاً أن الدولـة الطـرف  -٣
يمكنها أن تعتمد آليات معقولة للتمييز بين الذين يرغبون في تلافي الخدمة العسكرية لأسـباب تتعلـق بالضمـير، والذيـن يريـدون 
أن يفعلوا ذلك لأسباب أخرى، غير مقبولــة. ويمكـن أن تكـون إحـدى هـذه الآليـات هـي إنشـاء هيئـة لاتخـاذ القـرارات، تقـوم 
بالنظر في طلبات الإعفاء من الخدمـة العسـكرية، وتبـت فيمـا إذا كـان طلـب الإعفـاء لأسـباب تتعلـق بالضمـير صادقـاً. ولكـن 
هيئات اتخاذ القرارات هذه هي مثيرة للجدل بقدر كبير، ذلك لأا يمكن أن تنطوي على تدخل في مسائل تتعلـق بالخصوصيـة 
والضمير. وبالتالي يبدو من المعقول تماماً أن تعتمد الدولة الطرف آلية بديلة، مثل طلب مـدة خدمـة أطـول نوعـاً مـا مـن الذيـن 
يتقدمون بطلب للإعفاء. (انظر آراء اللجنـة فيمـا يتعلـق بالرسـالة رقـم ١٩٨٨/٢٩٥، يرفينـن ضـد فنلنـدا). والغـرض مـن هـذا 
النهج هو التقليل من احتمال استغلال الإعفاء للاستنكاف الضميري لأسباب تتعلق بالمنفعة. ومـع ذلـك، حـتى إذا اعتمـد مثـل 
هذا النهج، ينبغي ألا تكون الخدمة الزائدة التي تطلب من المستنكفين ضميرياً ذات طابع تأديبي. وينبغي ألا تخلق وضعـاً يكـون 

فيه المستنكف الضميري الحقيقي مجبراً على التخلي عن استنكافه. 
وفي الحالة قيد النظر، كانت مدة الخدمة العسكرية هي ١٢ شهراً، بينما كـانت مـدة الخدمـة المطلوبـة مـن المسـتنكفين  -٤
ضميرياً هي ٢٤ شهراً. ولو كان السبب الوحيد الذي قدمته الدولة الطرف للخدمة الزائدة يتعلق بآلية الاختيـار، كنـا سـنميل 
إلى اعتبار أن مدة الخدمـة الزائـدة مبـالغ فيـها ويمكـن اعتبارهـا تأديبيـة. ومـع ذلـك، ومـن أجـل تقييـم مـا إذا كـانت التفرقـة في 
المعاملة بين صاحب البلاغ والذين خدموا في الجيش تستند إلى معايـير معقولـة وموضوعيـة، ينبغـي أن تؤخـذ في الاعتبـار جميـع 

الوقائع ذات الصلة. وقد أهملت اللجنة القيام بذلك. 
واحتجت الدولـة الطرف بأن ظروف الخدمـة البديلـة تختلـف عـن ظـروف الخدمـة العسـكرية (انظـر الفقـرة ٨-٨ مـن  -٥
ـــار، كــان أمــام المســتنكفين ضميريــاً خيــار واســع مــن  آراء اللجنـة). ففـي حـين كـان الجنـود يلحقـون بوظـائف دون أي خي
الوظائف. وكان يمكنهم اقتراح جهـة العمـل الـتي ستسـتخدمهم وأداء الخدمـة في إطـار مجـالهم المـهني. فضـلاً عـن ذلـك، كـانوا 
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يحصلـون علـى أجـور أعلـــى مــن الأشــخاص الذيــن يخدمــون في القــوات المســلحة. وينبغــي أن يضــاف إلى ذلــك أن الخدمــة 
العسكرية، بحكم طبيعتها ذاا، تنطوي على واجبات لا تفرض على الذين يؤدون الخدمة البديلـة، مثـل الانضبـاط العسـكري، 
ليـلاً وـاراً، ومخـاطر أن يصـاب الشـخص أو حـتى أن يقتـل خـــلال المنــاورات العســكرية أو العمــل العســكري. ولم يدحــض 
صاحب البلاغ الحجج المتعلقة بالاختلافات بين الخدمة العسكرية والخدمة البديلة، ولكنه اكتفى بالقول بأن الأشـخاص الذيـن 
يؤدون خدمة مدنية أخرى كانوا يتمتعون أيضاً بظروف خاصة. وهذه الحجـة غـير وثيقـة الصلـة بالحالـة قيـد النظـر، حيـث إن 

خدمة صاحب البلاغ نفذت قبل إنشاء نظام الخدمة المدنية. 
وفي ضوء جميع ظروف الحالة قيد النظر، فإن الحجة بأن الفرق الذي يعادل ١٢ شهراً بين الخدمـة العسـكرية والخدمـة  -٦
المطلوبـة مـن المسـتنكفين ضميريـاً يمثـل تميـيزاً، هـي حجـة غـير مقنعـــة. وقــد اســتندت التفرقــة بــين الذيــن يخدمــون في الجيــش 
والمستنكفين ضميرياً إلى معايير معقولة وموضوعية ولا تمثل تمييزاً. ومن ثم فإنه لا يمكننا أن نتفـق مـع اللجنـة في تقريـر حـدوث 

انتهاك للمادة ٢٦ من العهد في الحالة قيد النظر. 
(التوقيع) ن. آندو 

(التوقيع) إ. كلاين  
(التوقيع) د. كريتزمر 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيترجم بعد ذلك أيضاً إلى الروسـية والصينيـة 
والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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دال - البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٢، وسترمان ضد هولندا 
(اعتمدت الآراء في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

بول وسترمان  المقدم من:
(يمثله السيد أ. ث. هاملز، المستشار القانوني) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعي بأنه ضحية:
هولندا  الدولة الطرف:

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥  تاريخ البلاغ:
١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧  تاريخ القرار المتعلق بالمقبولية:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، 

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٢ المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نيابـة عـن بـول وسـترمان، 
بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
  

 __________
شــارك أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم في النظــر في هــذا البــلاغ: الســــيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، والســـيد  *
نيسوكي أندو، والسيد برافلاتشاندرا ن. باغواتي، والسيدة إليزابيث إيفــات، والســيد لويــس هــانكين، 
والسيد إيكارت كلاين، والســيد ديفيــد كريتزمــبر، والســيدة سيســيليا مدينــا كيروغــا، والســيد مــارتن 
شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد رومان فيروزوسكي، والســيد ماكســويل يــالدين، 
والسيد عبد االله زاخيا. ويرد ملحقا ذه الوثيقة نص رأيين فرديين مخالفين وقع عليــه ســتة مــن أعضــاء 

اللجنة. 
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آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو بول وسترمان، مواطن هولنـدي ولـد في ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٦١. وهـو يدعـي أنـه ضحيـة  -١

انتهاك هولندا للمادتين ١٥ و١٨ من العهد. ويمثله السيد أ. ث. هاملز، مستشاره القانوني.  
الوقائع كما عرضت 

يصرح صاحب البلاغ بأنه مستنكف ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية، ولكن السلطات الهولندية قـد رفضـت طلـب  ٢-١
الاعتراف به كمستنكف ضميري بموجب قانون الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسـكرية. وقـد رفـض وزيـر الدفـاع، 
ومن بعده مجلس الدولة، الطعون التي قدمها صاحب البلاغ فيمـا يتصـل برفـض طلبـه. ونتيجـة لذلـك، أصبـح صـاحب البـلاغ 

مؤهلا لأداء الخدمة العسكرية.  
ــــبزة  وفي بدايــة فــترة خدمتــه العســكرية، في ٢٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٠، أمــره ضــابط في الجيــش بــارتداء ال ٢-٢
العسكرية، وهو أمر رفـض صـاحب البـلاغ إطاعتـه. وصـرح صـاحب البـلاغ بأنـه يرفـض أداء أي شـكل مـن أشـكال الخدمـة 
العسكرية بسبب استنكافه الضميري. ورغم أن الضابط قد ذكّره بأن العصيان يشكل جريمـة، فقـد اسـتمر صـاحب البـلاغ في 

رفض إطاعة أي أمر عسكري.  
وفي ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٠، نظـرت محكمـة أرـام العسـكرية في هـذه القضيـة بنـاء علـى المـــادة ١١٤ مــن  ٢-٣

قانون العقوبات العسكرية التي تنص على ما يلي: 
"كل عسكري يرفض إطاعة أي أمر رسمي أو يقصـر عمـدا في إطاعتـه، أو يتخطـاه بمبادرتـه الذاتيـة، يعـاقب بالسـجن 

لمدة أقصاها عام وتسعة شهور لاقترافه فعل العصيان المتعمد.  
"... ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا: 

تعمـد مرتكـب الفعـل الاسـتمرار في عصيانـه، بعـد إبلاغـه مـن قبـل أحـد رؤســـائه بــأن ســلوكه هــذا يســتتبع  -١
العقوبة. 

 "... -٢
وفي ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩١، بدأ نفاذ تشريع جديد بشـأن القضـاء العسـكري. وتنـص المـادة ١٣٩ الجديـدة مـن  ٢-٤

قانون العقوبات العسكرية على ما يلي: 
كل عسكري يرفض أداء أي واجب عسكري، أيا كانت طبيعته، أو يقصر عمـدا في أدائـه، يعـاقب بالسـجن  -١"

لمدة عامين كحد أقصى أو بدفع غرامة من الفئة الرابعة. 
 "... -٢"
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وبطلب من المدعي العام ووفقا للتشريع الجديد، جـرت بعـد ذلـك محاكمـة صـاحب البـلاغ أمـام محكمـة أرـام المحليـة  ٢-٥
ـــهكا بذلــك أحكــام المــادة ١٣٩ مــن قــانون العقوبــات العســكرية. وفي ١٩ آذار/مــارس  لرفضـه أداء الخدمـة العسـكرية، منت
١٩٩١، أعلنت محكمة أرام المحلية عدم قبول القضية المرفوعة ضد صاحب البلاغ بحجة أن المادة ١٣٩ لم تدخـل حـيز النفـاذ 
إلا بعد التاريخ الذي رفض فيه صاحب البلاغ أداء الخدمة العسكرية، وأنه لم يكن هنـاك قبـل ذلـك التـاريخ أي حكـم قـانوني 

معادل يجرم رفض أداء الخدمة العسكرية بكافة أشكالها.  
وبناء على استئناف قدمه المدعي العام، خلصت محكمـة الاسـتئناف في أرـام، بحكمـها الصـادر في ١٤ آب/أغسـطس  ٢-٦
١٩٩١، إلى أن رفـض أداء أي شـكل مـن أشـكال الخدمـة العسـكرية رفضـا تامـا كـان يمثـل، وقـت وقـوع الحـادث في تشـــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٠، جريمة بموجب المادة ١١٤ السابقة مـن قـانون العقوبـات العسـكرية. وأوضحـت محكمـة الاسـتئناف أن 
الصيغة المختلفة للمادة ١٣٩ الجديدة من قـانون العقوبـات العسـكرية ليسـت قائمـة علـى حـدوث تغيـير في وجهـة النظـر فيمـا 
يتعلـق بالصفـة الجنائيـة للسـلوك موضـوع الدعـوى. وصرحـت محكمـة الاسـتئناف أيضـا بـأن الاسـتنكاف الضمـيري لصـــاحب 
البلاغ لا يشكل سببا لتبرئته، وأنه كان قد سبق النظـر في اسـتنكاف صـاحب البـلاغ في إطـار الإجـراءات الـتي تنـاولت طلـب 
الاعتراف به كمستنكف ضيمـري، وهـو الطلـب الـذي رُفـض. وحكمـت المحكمـة علـى صـاحب البـلاغ بالسـجن لمـدة تسـعة 

شهور.  
وقـدم صـاحب البـلاغ إلى المحكمـة العليـا طعنـا لنقـض الحكـم. وفي ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢، أقـرت المحكمــة  ٢-٧
العليـا حكـم محكمـة الاسـتئناف ورفضـت الطعـن الـذي قدمـه صـاحب البـلاغ لنقـض الحكـم. وبذلـك، يدعـى أن جميـع ســـبل 

الانتصاف المحلية قد استنفدت.  
الشكوى 

يقـال إن إدانـة صـاحب البـلاغ تشـكل انتـهاكا للمـادتين ١٥ و١٨ مـن العـهد. وفي هـذا الصـــدد، يحتــج المحــامي بــأن  ٣-١
المذكرة الإيضاحية التي قدمتها الحكومة لدى عرض المادة ١٣٩ الجديدة على البرلمان تبـين أن المـادة الجديـدة تسـتهدف أساسـا 
تجريم موقف "المستنكف التام"، لا مجرد عدم إطاعة أي أمـر. ويوضـح المحـامي بـأن الـذي كـان يحـدث قبـل تطبيـق المـادة ١٣٩ 
(الجديدة) هو أن النظر في حالة شخص يرفض أداء الخدمـة العسـكرية بكافـة أشـكالها كـان يقتصـر علـى مـدى شـدة العقوبـة، 

ولكن رفض أداء الخدمة العسكرية رفضا تاما قد أصبح يشكل، في المادة ١٣٩ (الجديدة)، عنصرا ماديا من عناصر الجريمة.  
ويصرح صاحب البلاغ أيضا بأن طابع الخدمـة العسـكرية يتعـارض في رأيـه مـع الغايـة الأخلاقيـة للإنسـان. ويقـال إن  ٣-٢
عدم اعتبار المحاكم الاستنكاف الضميري لصاحب البلاغ عـن الخدمـة العسـكرية مـبررا لرفضـه أداء الخدمـة العسـكرية ومـن ثم 

تبرئته هو أمر يشكل انتهاكاً لأحكام المادة ١٨ من العهد. 
قرار اللجنة قبول البلاغ 

أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في ٩ أيار/مايو ١٩٩٦، بأنه ليس لديها اعتراض على قبول البلاغ.   -٤
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وفي ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧، لاحظت اللجنة أنه ليس هناك ما يعوق قبـول البـلاغ، ورأت أنـه ينبغـي النظـر  -٥
في القضايا التي يطرحها البلاغ استناداً إلى الأسس الموضوعية للدعوى.  

ملاحظات الدولة الطرف 
تذكّر الدولة الطرف، في مذكرة قدمتها في ١٢ أيار/مايو ١٩٩٨، بوقائع القضيـة وبالاسـتنتاجات الـتي توصلـت إليـها  ٦-١

المحكمة العليا عندما رفضت الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ لنقض الحكم: 
"لقد أعربت محكمة الاستئناف عن رأيها الذي مفاده أن الفعل موضوع الدعوى - أي رفض ارتداء الـبزة العسـكرية 
كتعبير عن رفض عام لأداء الخدمة العسكرية - كان يشكل، وقت ارتكابه، جريمة بموجـب المـادة ١١٤ مـن القـانون 
الجنائي العسكري القديم، مثلما يشكل جريمة بموجب القانون الراهن، على النحـو المحـدد في المـادة ١٣٩ مـن القـانون 
الجنائي العسكري الجديد. ولا يجوز القول إن محكمة الاستئناف قـد تبنـت، في حكمـها هـذا، رأيـا غـير صحيـح فيمـا 

يتعلق بالمادة ١ من القانون الجنائي(١)، أو أن حكمها لم يستند إلى أسباب كافية".  
..." وإن بيان أسس الاستئناف يغفل العائق الذي يعترض إمكانية الاحتجاج بالحصانة من المسـؤولية الجنائيـة بذريعـة 
الاستنكاف الضميري عن أي شكل من أشكال الخدمة العسكرية، وهو أن إجراء الاعتراف ـذا الاسـتنكاف يخضـع 

تماما لقواعد قانون الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية.  
وتزعم الدولة الطرف بأن المادة ١٥ لم تنتهك في حالة صـاحب البـلاغ. وهـي تلاحـظ أن مبـدأ "لا عقوبـة بـلا نـص"  ٦-٢
يعني أن يكون الشخص على علم مسبق بأن الفعل الذي يوشـك علـى ارتكابـه يشـكل جريمـة بموجـب القـانون النظـامي. وقـد 
كان صاحب البلاغ يعلم، أو كان بإمكانه أن يعلم أن رفض ارتداء البزة العسـكرية كتعبـير عـن رفـض أداء الخدمـة العسـكرية 

يشكل جريمة بموجب القانون الجنائي العسكري.  
ثانيا، تشير الدولة الطرف إلى أن التعديل التشريعي موضوع البحث في هذه القضيـة لم يسـتند إلى أي تغيـير في وجهـة  ٦-٣
النظر حول ما إذا كان الفعل المعني يستحق العقاب. وتذكر بأن المادة ١١٤ من القانون الجنائي العسكري القديم كانت تجـرم 
عصيان الأوامر العسكرية، وأن المادة ١٣٩ من القانون الجديد تجرم رفض أي شكل من أشكال الخدمة العسـكرية أو التقصـير 
المتعمد في أدائها. وتفيد بأن هذا التعديل يشكل جزءا من سلسلة تعديلات تشـريعية هدفـها التميـيز التـام بـين القـانون الجنـائي 
والقانون التأديبي العسكري. فبموجـب التشـريع الجديـد، لا يعتـبر مـن الجرائـم سـوى تلـك الأفعـال المعرفـة بأـا تخـالف الغايـة 
الأساسـية للقـوات المسـلحة. أمـا جميـع المخالفـات الأخـرى فقـد أدرجـت في نطـاق القـانون التـأديبي. وبالتـالي لم يعـد القـــانون 
الجنائي ينطبق على مجرد التقصير في أداء واجـب مـن واجبـات الخدمـة العسـكرية. بيـد أن رفـض أداء الخدمـة العسـكرية رفضـا 
تاما لا يزال يشكل جريمة تتناولها الآن المـادة ١٣٩. وتشـير الدولـة الطـرف إلى أن المـادة الجديـدة قـد صيغـت بالتـالي لأسـباب 
تشريعية فنية لأن الحكم العام السابق قد انقضى، وأن المادة الجديدة لم تنص على جريمـة جديـدة. وقـد أتـاح القـانون الانتقـالي 
تعديل التهم التي توجـه بموجـب القـانون القـديم لتتفـق مـع مـا ينـص عليـه القـانون الجديـد. وتفيـد الدولـة الطـرف بـأن العقوبـة 

القصوى المنصوص عليها في الحكم الجديد أخف من تلك التي كان منصوصا عليها في الحكم القديم.  



3400-69608

وفيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٨، تشـير الدولـة الطـرف إلى الأحكـام السـابقة للجنـة ومفادهـا أن  ٦-٤
ــدول  العـهد لا يحـول دون تطبيـق نظـام الخدمـة العسـكرية الالزاميـة. فالعـهد ينـص علـى أن مسـألة اعـتراف أو عـدم اعـتراف ال
الأطراف بالاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية هي مسألة متروكة صراحة للدول نفسها. وبالتـالي فـإن الدولـة الطـرف 

ترى أن اشتراط أداء الخدمة العسكرية لا يجعل من، صاحب البلاغ ضحية انتهاك المادة ١٨.  
وفيمـا يتعلـق بإدعـاء صـاحب البـلاغ بـأن المحـاكم لم تـراع اعتبـارات اسـتنكافه الضمـيري، تفيـد الدولـــة الطــرف بــأن  ٦-٥
القـانون الهولنـدي يجـيز للمسـتنكف الضمـيري عـن أداء الخدمـة العسـكرية أن يطلـب الاعـتراف باسـتنكافه الضمـيري بموجـــب 
قانون الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية. والاستنكافات الضميرية معرفة في القانون بأا: "اسـتنكافات ضميريـة 
لا تقـاوم عـن أداء الخدمـة العسـكرية شـخصيا بسـبب اسـنخدام وسـائل عنيفـة قـد يشـارك فيـها الشـخص وهـو يـؤدي الخدمـــة 
العسـكرية في القـوات المسـلحة الهولنديـة". وقـد رفـض وزيـر الدفــاع طلــب صــاحب البــلاغ بقــراره الصــادر في ٢٥ كــانون 
الثاني/يناير ١٩٨٩ على أساس أن حجة الاستنكاف التي قدمها صاحب البلاغ - وهو أنه لن يكون قادرا علـى اتخـاذ قـرارات 
بنفسه في القوات المسلحة - لا تشكل مبرراً كافيا للاعتراف به كمستنكف ضميري بموجب القـانون، ذلـك لأن هـذه الحجـة 
تتعلق أساسا بالهيكل الهرمي للسلطة في الجيش ولا تتصل بالضرورة بمسألة استخدام العنف. وقد رفضـت أعلـى محكمـة إداريـة 
الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ ضد قرار الوزيـر. وبمـا أن أعلـى محكمـة إداريـة قـد اعتـبرت اعتراضـات صـاحب البـلاغ 
على الخدمة العسكرية، بعد تقييمها، لا تشكل استنكافاً ضميرياً بموحب قانون الاستنكاف الضمـيري عـن الخدمـة العسـكرية، 
فلا يجوز للمحاكم الجنائية إعادة تقييمها مرة أخرى. وترى الدولة الطرف أن المادة ١٨ لم تنتهك في حالة صاحب البلاغ.  

تعليقات المحامي 
أبلغ المحامي اللجنـة في ٣٠ آب/أغسـطس ١٩٩٨ بـأن صـاحب البـلاغ قـد سـجن في ٨ آب/أغسـطس ١٩٩٨ تنفيـذاً  ٧-١

لعقوبة السجن التي فرضت عليه بموجب الحكم الصادر في ١٤ آب/أغسطس ١٩٩١.  
وفيمـا يتعلـــق بملاحظــات الدولــة الطــرف، يصــرح المحــامي بــأن صــاحب البــلاغ كــان علــى علــم، في ٢٩ تشــرين  ٧-٢
الأول/أكتوبر ١٩٩٠، بأن رفضه ارتداء البزة العسكرية يشكل جريمة بموجب المادة ١١٤ من القانون الجنائي العسـكري. بيـد 
أن هذه المادة قد ألغيت في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ وجرت محاكمة صـاحب البـلاغ بعـد ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩١. 
ويكرر المحامي أن الهدف من تطبيق المادة ١٣٩ الجديدة هو تجريم موقف المستنكف عن أداء الخدمــة العسـكرية اسـتنكافاً تامـاً، 
وهو موقف لم يكن يخضع قبل ذلك للعقوبة. ولذلك فإنه يرى أن الجريمة التي نصت عليها المادة ١٣٩ إنما هـي جريمـة جديـدة 

وليست نفس الجريمة التي كانت تخصع سابقا للعقوبة بموجب المادة ١١٤.  
ويحتج المحامي أيضا بأن مواد العهد تظل واجبة التطبيـق في البلـد الـذي يوجـد فيـه نظـام يحكـم الاسـتنكاف الضمـيري  ٧-٣
عـن أداء الخدمـة العسـكرية. ويشـير المحـامي إلى أن عـدم الاعـتراف باعتراضـات صـاحب البـلاغ كاسـتنكافات ضميريـة بـالمعنى 
المنصوص عليه في القانون لا يعني أا لم تكن استنكافات ضميرية. ويرى المحامي عـدم قيـام المحـاكم الجنائيـة بمراعـاة اسـتنكاف 
صـاحب البـلاغ ورفـض القضيـة المرفوعـة ضـده إنمـا يشـكل انتـهاكا للمـادة ١٨ مـن العـــهد لأن صــاحب البــلاغ قــد حوكــم 

لأسباب تتعلق بالضمير.  
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مذكرة أخرى قدمتها الدولة الطرف 
أرسلت الدولة الطرف، في ٩ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٨، نسـخة مـن رسـالة كـان وزيـر العـدل قـد بعـث ـا إلى صـاحب  -٨
البلاغ في ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨. ويتضح من الرسالة أن صـاحب البـلاغ لم يسـلم نفسـه بعـد اسـتدعائه لبـدء تنفيـذ العقوبـة 
ـــه واحتجــازه في ٨ آب/أغســطس ١٩٩٨. وبعــد  الصـادرة بحقـه في ١٦ أيـار/مـايو ١٩٩٤، ومـن ثم فقـد تم إلقـاء القبـض علي
توقيفه، قدم صاحب البلاغ طلبا يلتمس فيه الرأفة وطلب الإفراج عنه إلى حـين صـدور القـرار. ويتبـين مـن الرسـالة أن الوزيـر 
قد رفض الإفراج عنه فوراً، ولكنـه أعلـن أنـه سـيتم الإفـراج عنـه مؤقتـا بعـد ثلاثـه شـهور إذا لم يكـن قـد فصـل بعـد في طلـب 

الرأفة.  
القضايا والاجراءات المعروضة على اللجنة 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحتها إليها الأطـراف، حسـبما تنـص  ٩-١
عليه الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.  

وتلاحظ اللجنة أنه في الوقت الذي رفض فيه صاحب البلاغ إطاعة الأمر واستمر في رفض تنفيـذ الأوامـر العسـكرية،  ٩-٢
كانت هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب القـانون الجنـائي العسـكري، وهـي جريمـة أـم بارتكاـا. وجـرى بعـد ذلـك، وقبـل 
إدانـة صـاحب البـلاغ، تعديـل القـانون، وطبـق القـانون المعـدل علـى صـاحب البـلاغ. وقـد ظـل رفـض صـاحب البـلاغ إطاعــة 
الأوامر العسكرية يشكل، جريمة بموجب القانون الجديد. وقد لاحظت اللجنة ما يحتج به صاحب البلاغ مـن أن طـابع الجريمـة 
يختلف في ظل القانون الجديد عنه في القانون القديم، من حيث أن ما يشكل الجريمة هـو الرفـض التـام، لأداء الخدمـة العسـكرية 
الذي يشكل موقفاً، وليس رفض إطاعة أمـر واحـد. وتلاحـظ اللجنـة أن الأفعـال الـتي تشـكل الجريمـة بموجـب القـانون الجديـد 
هي رفض صاحب البلاغ أداء أي شكل من أشكال الخدمـة العسـكرية. وكـانت هـذه الأفعـال وقـت ارتكاـا تشـكل جريمـة، 
بموجب القانون القديم، ومن ثم فقد كـانت تخضـع لعقوبـة السـجن لمـدة ٢١ شـهرا (عـن فعـل واحـد) أو لمـدة ٤٢ شـهرا (عـن 
أفعال متكررة). ولذلك فإن عقوبة السجن التي فرضت على صاحب البلاغ لمدة ٩ شهور لم تكن أشـد مـن تلـك الـتي كـانت 

تنطبق وقت ارتكاب الجريمة. ومن ثم، تستنتج اللجنة أن وقائع القضية لا تشير إلى أن المادة ١٥ من العهد قد انتهكت.  
وفيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ بأن إدانته قد شـكلت انتـهاكا للمـادة ١٨ مـن العـهد، تلاحـظ اللجنـة أن الحـق في  ٩-٣
حريـة الوجـدان لا يعـني في حـد ذاتـه الحـق في رفـض جميـع الالتزامـات الـتي يفرضـها القـانون، كمـا أنـه لا يعـــني الحصانــة مــن 
المسؤولية الجنائية بصدد كل حالة من حالات الرفض هذه. إلا أن اللجنة كـانت قـد أعربـت في تعليقـها العـام عـن رأي مفـاده 
أن الحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية يمكن أن يستمد من المادة ١٨ [التعليـق العـام ٢٢، المـادة ١٨، الـدورة 
٤٨، ١٩٩٣]. وفي تعليقها العام على المادة ١٨، اعتبرت اللجنة أن "الالـزام باسـتخدام القـوة ـدف القتـل يمكـن أن يتعـارض 
بشكل خطير مع حرية الوجدان والحـق في اـاهرة بـالدين أو العقيـدة". وتلاحـظ اللجنـة أن القـانون الهولنـدي يتضمـن إجـراء 
خاصاً على الاعتراف بالاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية على أساس وجود اعتراضـات علـى الخدمـة العسـكرية 

يمليها الضمير ولا سبيل إلى مقاومتها بسبب استخدام وسائل عنيفة (الفقرة ٦-٥ أعلاه).   
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وقد التمس صاحب البلاغ الاعتراف به كمستنكف ضميري. ورأى وزير الدفاع أن اعـتراض صـاحب البـلاغ بحجـة  ٩-٤
أنـه لـن يكـون قـادرا علـى اتخـاذ قراراتـه بنفسـه لا يشـكل سـببا كافيـا للاعـــتراف بــه كمســتنكف ضمــيري بموجــب القــانون 
الهولنـدي. وفي الاسـتئناف الـذي قدمـه صـــاحب البــلاغ إلى مجلــس الدولــة (بتــاريخ ١٣ شــباط/فــبراير ١٩٨٩) ضــد رفــض 

الاعتراف به كمستنكف ضميري، صرح بما يلي: 
"لن يمتثل المســتأنف، تحـت أي ظـرف مـن الظـروف، للواجـب القـانوني المتمثـل في أداء الخدمـة العسـكرية في القـوات 
المسـلحة الهولنديـة لأن طـابع القـوات المسـلحة يتعـارض مـــع غايــة الإنســان. فــالقوات المســلحة تطلــب تحديــدا مــن 
المشاركين التخلي عن أهم الحقوق الأساسية والثابتة الـتي يجـب أن يتمتعـوا ـا كبشـر، أي حقـهم في التصـرف وفقـا 
لغايتهم الأخلاقية أو لكينونتهم الأساســية. إذ يجـبر "المشـترك" علـى التخلـي عـن الحـق في التعبـير والتحـول إلى أداة في 
أيدي أشخاص آخرين، وهي أداة يتم توجيهها في اية الأمر إلى قتـل أخ في الإنسـانية مـتى ارتـأى هـؤلاء الأشـخاص 

الآخرون ضرورة لذلك.  
"إن هذه الأداة (أو القوات المسلحة) لا يمكن أن تعمـل إلا بتدمـير الطاقـات الأخلاقيـة أو البصـيرة الأخلاقيـة الفطريـة 
للمشتركين. وكل من يعرف مكنون النفس ويصغي إلى ما تمليه غايتــه الأخلاقيـة لا بـد أن يوافـق علـى إزالـة القـوات 
المسلحة من مجتمعنا هي أمر يتسم بأهمية قصوى. وهي أهمية تسمو على العواقب التي يمكن أن تترتب علـى احتجـاج 

وفقا للقانون الجنائي".  
وقد أعلنت شعبة المنازعات الإداريـة التابعـة لـس الدولـة في ١٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٠ أن اسـتئناف صـاحب البـلاغ لا يقـوم 

على أسس سليمة  
ونتيجة لرفض طلب صـاحب البـلاغ الاعـتراف بـه كمسـتنكف ضمـيري فقـد أصبـح، برفضـه أداء الخدمـة العسـكرية، عرضـة 

لاامه بارتكاب جريمة.  
ويتمثل السؤال المطروح على اللجنة في معرفة ما إذا كانت العقوبات المفروضة لإنفاذ أداء الخدمـة العسـكرية تشـكل،  ٩-٥
في حالـة صـاحب البـلاغ، انتـهاكا لحقـه في حريـة الوجـدان. وتلاحـظ اللجنـة أن سـلطات الدولـة الطـرف قـد قيمـــت الوقــائع 
والحجج التي قدمها صاحب البلاغ دعما لمطالبته بإعفائـه مـن أداء الخدمـة العسـكرية كمسـتنكف ضمـيري في ضـوء أحكامـها 
القانونية المتعلقة بالاستنكاف الضميري وأن هذه الأحكام القانونية تتفق مع أحكام المادة ١٨(٢). وتلاحظ اللجنـة أن صـاحب 
البلاغ لم يستوف اشتراط سلطات الدولة الطرف بأن يكون لديه "اعتراض ضميري لا يقاوم علـى أداء الخدمـة العسـكرية ... 
بسبب استخدام وسائل عنيفة" (الفقرة ٥). فليس في ملابسات هذه الحالـة مـا يقتضـي مـن اللجنـة أن تسـتبدل تقييمـها الـذاتي 

لهذه القضية بتقييم السلطات الوطنية.  
وتـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، اسـتنادا إلى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعــهد  -١٠
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتـهاك أي مـن المـواد المنصـوص عليـها في 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  
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ـــية  [اعتمـدت بالإسـبانية والانكليزيـة والفرنسـية، والنـص الانكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر بعـد ذلـك باللغـات الروس
والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير.]. 

الحواشي 
تحظر المادة ١ من القانون الجنائي تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي.   (١)

انظر التعليق العام ٢٢ (د-٤٨)، الفقرة ١١ التي تتناول الحق في الاستنكاف الضميري.   (٢)
تذييل 

رأي فردي (مخالف) أبداه أعضاء اللجنة ب. باغواتي، ول. هانكين، 
وس. مدينا كيروغا، وف. بوكار، وم. شاينين 

إن الأسباب التي قدمها صاحب البلاغ بصدد استنكافه الضميري عـن أداء الخدمـة العسـكرية، كمـا وردت في الفقـرة 
٩-٤ من آراء اللجنة تبين، في رأينا، أن استنكافه يشكل تعبيرا مشروعا عن حقه في حرية الفكر والوجـدان أو الديـن بموجـب 
المادة ١٨ من العهد. وربما كانت حجج الدولة الطرف المقدمة لتبرير رفض الاعتراف بصاحب البـلاغ كمسـتنكف ضمـيري، 
كما وردت في الفقرتين ٦-٤ و٦-٥ من الآراء، كافية لشرح السبب الذي من أجله يعتـبر أن اعتراضـات صـاحب البـلاغ لا 
تشكل استنكافاً ضميرياً بموجب القانون المحلي للدولة الطرف. إلا أننا، نرى أن الدولة الطرف لم تقدم مبررات لقـرار تدخلـها 
في حق صاحب البلاغ بموجب المادة ١٨ من العهد برفض الاعـتراف بـه كمسـتنكف ضميـيري وتوقيـع عقوبـة السـجن عليـه. 
وكما صرحت اللجنة في الفقرة ١١ من تعليقها العام ٢٢ (د-٤٨)، لا يجوز التمييز بين مستنكفي الضمير على أسـاس طبيعـة 

معتقدام الشخصية. ونستنتج أن صاحب البلاغ هو ضحية لانتهاك المادة ١٨.  
(توقيع) ب. باغواتي  
(توقيع) ل. هانكين  

(توقيع) س. مدينا كيروغا 
(توقيع) ف. بوكار  

(توقيع) م. شاينين 
[حرر بالإسبانية والانكليزية والفرنسية، والنص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيترجم بعـد ذلـك أيضـا إلى اللغـات الروسـية 

والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]. 
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رأي فردي (مخالف) أبداه عضو اللجنة ه . سولاري يريغوين 
أرى أنه كان ينبغي صياغة نص قرار اللجنة كالآتي: 

تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد صرح، منذ اللحظة التي بـدأ فيـها اتصالاتـه بالسـلطات العسـكرية في بلـده بشـأن  ٩-٢
خدمتـه العسـكرية، أنـه مسـتنكف ضمـيري، وأن السـلطات المختصـة - وزيـر الدفـاع ومجلـس الدولـة - قـد رفضـا منحـه هــذا 

المركز وأعلنا أنه مؤهل لأداء الخدمة العسكرية.  
وفي بداية فترة خدمته العسكرية، في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠، صرح صاحب البلاغ مـرة أخـرى بأنـه بحكـم 
وضعـه كمسـتنكف اسـتنكافاً ضميريـــاً "تامــاً" عــن أداء الخدمــة العســكرية، لا يســتطيع أداء أي شــكل مــن أشــكال الخدمــة 
العسكرية، وأنه رفض بالتالي ارتداء البزة العسكرية عندما أمره الضابط بذلــك. وقـد ارتكـب صـاحب البـلاغ، في نظـر الدولـة 
الطرف، جريمتي العصيان ورفض أداء أي شـكل مـن أشـكال الخدمـة العسـكرية، وهمـا جريمتـان يعـاقب عليـهما بموجـب المـادة 
ـــة  ١١٤ مـن قـانون العقوبـات العسـكرية، الـتي كـانت سـارية في ذلـك الوقـت. وفي رأي صـاحب البـلاغ أن رفضـه أداء الخدم
العسكرية وإطاعة الأمر بارتداء البزة العسكرية هما نتيجة كونه مستنكفا ضميريـا. وقـد حكمـت محكمـة الاسـتئناف في أرـام 
على صاحب البلاغ بالسجن لمدة تسعة شهور، وهو حكم أقرته المحكمة العليا. وقد رفض هذان الحكمـان حجـة الاسـتنكاف 

الضميري التي احتج ا صاحب البلاغ مرارا.  
ويعترف تشريع الدولة الطرف اعترافـا محـدودا بالاسـتنكاف الضمـيري عـن أداء الخدمـة العسـكرية مـتى شـكلت هـذه 
الاستنكافات عقبة لا تقاوم أمام أداء الخدمة العسكرية "بسبب استخدام وسائل عنيفة قـد يشـارك فيـها الشـخص وهـو يـؤدي 
الخدمة العسكرية..."، على النحـو المذكـور في الفقـرة ٦-٥. وبالتـالي فـإن وضـع "المسـتنكف اسـتنكافاً تامـاً" الـذي احتـج بـه 
صـاحب البـلاغ لشـرح عـدم إمكانيـة التوفيـق بـين اسـتنكافه والخدمـة العسـكرية ولوائحـها وأوامرهـــا لا يتوافــق، مــع الحــدود 
التقييديـة المنصـوص عليـها في القـانون الهولنـدي، وهـو وضـع مـن الصعـب جـداً إثباتـه في أوقـات السـلم الـتي لا تسـتخدم فيــها 

"الوسائل العنيفة". ومع ذلك، فإن الخدمة العسكرية ترتبط بالحرب حتى في أوقات السلم.  
أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن قضيتـه تـدل علـى أن المـادة ١٥ مـن العـهد قـد انتـهكت، تلاحـظ اللجنـة أن 
الحكم قد صدر على أساس التشريع الذي كان ساريا وقـت وقـوع الأفعـال، لا علـى أسـاس التشـريع الـذي صـدر بعـد ذلـك. 

ولذلك ترى اللجنة أنه لم يحدث انتهاك للمادة ١٥.  
ويحتج صاحب البـلاغ أيضـا بـأن الحكـم الـذي صـدر بحقـه ينطـوي علـى انتـهاك المـادة ١٨ مـن العـهد. وعلـى اللجنـة  ٩-٣
بالتالي أن تقرر ما إذا كانت هذه المادة قد انتـهكت أم لا. ويتبـين مـن موقفـي الطرفـين أن هنـاك تنازعـا في القيـم كـان لموقـف 
الدولـة الطـرف الغلبـة فيـه حـتى الآن بسـبب الطـابع الالزامـي لا الطوعـي الـذي تتسـم بـه الخدمـة العسـكرية. أمـــا الاســتنكاف 

الضميري فيقوم على تصور متعدد للمجتمع يشكل فيه القبول لا القهر العامل الحاسم.  
وفي رأي اللجنـة أن الاسـتنكاف الضمـيري عـن أداء الخدمـة العسـكرية هـو تعبـير جلـي عـن حريـــة الفكــر والوجــدان 
والدين التي تعترف ا المادة ١٨ من الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، وتحميـها المـادة ١٨ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
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المدنية والسياسية، ويؤيدها اتجاه متنامٍ لسن تشريع يقبل هذا الحق الأساسي، على أن يتاح في حالات مثـل الحالـة الراهنـة، أداء 
خدمة بديلة ذات طابع يكفل الاعـتراف بالمسـاواة أمـام القـانون. ومـن أمثلـة هـذا الاتجـاه مشـروع قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان 
E/CN.4/1998/L.93 بشأن الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية الذي اشتركت الدولة الطرف في تقديمـه مـع ١١ دولـة 

أوروبية أخرى.  
ولما كان الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ نتيجة مباشرة لرفـض الاسـتنكاف الضمـيري الـذي احتـج بـه مـرارا، فـإن  -١٠

اللجنة ترى أن المادة ١٨ من العهد قد انتهكت في هذه الحالة.  
إن ما تقدم يعبر عن رأيي المخالف.  

(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين 
[حرر بالإسبانية والانكليزية والفرنسية، والنص الأســباني هـو النـص الأصلـي. وسـيترجم بعـد ذلـك أيضـا إلى اللغـات الروسـية 

والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]. 
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البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٨، كارولينـا تيليي أريدوندو ضد بيرو  هاء -
(اعتمدت الآراء في ٢٧ تموز/يوليـه ٢٠٠٠، الدورة التاسـعةوالستون)* 

السيدة كارولينا تيليي أريدوندو  المقدم من:
ماريا سيبيلا أريدوندو  الشخص المدعى بأنه ضحية:

بيرو  الدولة الطرف:
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥  (تاريـخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

قـرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة ٩١، الذي أحيل إلى الدولـة  قرارات سابقة:
الطرف في ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٦ (لم يصدر في شكل وثيقة) 

CCPR/C/64/D/688/1996 - قرار بشأن المقبولية اعتمد فـي 

٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ 
٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠  تاريخ اعتماد هذا القرار:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  
وقد اجتمعت في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ 

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٨ المقدم من السـيدة كارولينـا تيليـي أريدونـدو، في إطـار الـبروتوكول 
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد أخذت في اعتبارها كافة المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ ومحاميها والدولة الطرف،  
تعتمد ما يلي: 

آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحبـة البـلاغ هـي السـيدة كارولينـا تيليـي أريدونـدو، ابنـة السـيدة ماريـا سـيبيلا أريدونـدو، الـتي هـي مواطنـة شــيلية  -١
اكتسـبت الجنسـية البيرويـة عـن طريـق الـزواج، وهـي أرملـة وسـجينة حاليـا في سـجن الحراسـة المشـددة للنسـاء في تشــوريوس، 
ــي  بـالقرب مـن ليمـا (بـيرو)، تنفيـذا لعـدة أحكـام صـدرت ضدهـا بتهمـة القيـام بأنشـطة إرهابيـة. وتقـدم السـيدة كارولينـا تيلي

 __________
شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: الســيد عبــد الفتــاح عمــر، الســيد نيســوكي  *
أنــدو، الســيد برافلاتشــاندرا نــاتوارلال بــاغواتي، الســيدة كريســتين شــــانيه، اللـــورد كولفيـــل، الســـيدة 
إلــيزابيث إيفــات، الســيدة بيــلار غايتــان دي بومبــو، الســيد لويــس هــانكين، الســيد إيكـــارت كلايـــن، 
السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، الســيد مــارتن شــاينين، 

السيد هيبوليتو سولاري يريغويين، السيد رومن فيروشيفسكي، السيد عبد االله زاخيا. 
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أريدوندو هذا البلاغ بالنيابـة عـن والدـا، الـتي هـي غـير قـادرة، لأسـباب تقنيـة، علـى القيـام بذلـك بنفسـها. وتدعـي صاحبـة 
البـلاغ أن والدـا هـي ضحيـة انتـهاكات بـيرو للعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، وعلــى الأخــص المــادة ٧؛ 
والفقرتان ٣ و٤ من المادة ٩؛ والفقرتان ١ و٣ من المـادة ١٠؛ والفقـرات ١، و٢، و٣(ب) و(ج) و(د) و(ه)، و ٦، و٧ مـن 

المادة ١٤ من هذا العهد. 
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ 

اعتقلت السيدة أريدوندو لأول مرة في ٢٩ آذار/مـارس ١٩٨٥ (القضيـة رقـم ١) في ليمـا. واتـهمت حينـذاك بالقيـام  ٢-١
بأنشـطة إرهابيـة، بمـا في ذلـك حيـازة متفجـرات ونقلـها. وقـد برئـت مـن التـهم وأُطلـق سـراحها بعـد محـاكمتين صـــدر فيــهما 

حكمان في آب/أغسطس ١٩٨٦ وفي تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧. 
وعند إعادة اعتقالها في ١ حزيران/يونيه ١٩٩٠ (القضية رقـم ٢)، كـانت السـيدة سـيبيلا أريدونـدو تعمـل كمحاميـة  ٢-٢
مدافعة عن حقوق الإنسان في ليما، متخصصة في مساعدة اموعات الأصلية(١). وقد تم اعتقالها في المبـنى الـذي كـانت تعمـل 

 .(Se ndero Luminoso) "فيه، مع عدة أشخاص على صلة بالتنظيم الإرهابي "الدرب الساطع
ــه  So)، وهـو تنظيـم يدعـى أن corro Popular) ـهمت السـيدة أريدونـدو عنـد اعتقالهـا بالانتمـاء إلى الإنقــاذ الشــعبيوات ٢-٣
 (tri b unal sin rostro) "وحدة تساند "الدرب السـاطع"، وحكـم عليـها بالسـجن إثـني عشـر عامــا مــن قبــل "محكمــة ملثمـة
(الملـف رقـم ٠٥ - ٩٣). وقد ورد فـي رأي قانوني أعده محامي الدفاع عن السيدة أريدونـدو أن المتهمـة أدينـت بسـبب مجـرد 
وجودها المادي في المبنى في نفس الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على عدة أعضــاء في "الـدرب السـاطع". فـلا أحـد مـن 
بين المتهمين الآخرين امها بشيء، وما من شــاهد شـهد ضدهـا، ومـا مـن حجـة مـن حجـج الخـبراء جرمتـها. ويوافـق المحـامي 
li). وقـد عرضــت صاحبــة  b reta electoral) على أن السيدة سيبيلا أريدوندو كانت تحمل عند اعتقالها بطاقة انتخاب مزورة
البـلاغ في بلاغـها رأيـا قانونيـا لأحـد المحـامين في ليمـا يقـول فيـه: "فيمـا يتصـل بالادعـاءات الموجهـة ضـد السـيدة سـيبيلا، مــن 
المؤسف أنه لم يجر القيام بـأي شـيء لتبرئتـها ولنقـض الادعـاءات الموجهـة ضدهـا. فلـم يقـدم أي دليـل لصالحـها، والأكـثر مـن 
ذلك، أنه لم يجر أي اسـتجواب لهـا مـن قبـل الشـرطة أو أمـام القـاضي، وكـانت هـذه هـي الطريقـة الـتي تصـرف ـا أشـخاص 
آخرون مورطون في المسألة، مما أعطى الانطباع بأم تصرفوا جميعا بطريقة متفـق عليـها نظـرا لأـم ينتمـون إلى نفـس التنظيـم 

حسب ما يدعى". 
وفي أيار/مايو ١٩٩٢، وفي الوقت الذي كانت فيه السيدة أريدوندو محتجزة، رُفعـت ضدهـا دعـوى قضائيـة (القضيـة  ٢-٤
رقم ٣) لمشاركتها في أحداث كانت قد جرت في الأسبوع الأول من أيار/مايو ١٩٩٢، عند تدخل الشرطة في سـجن ميغيـل 
كاسترو كاسترو. وطالب النائب العام بالحكم عليها بالسجن المؤبد، وفقا للقانون الجديد في بيرو الخاص بمكافحـة الإرهـاب. 

وقد تمت تبرئتها في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥، من قبل "محكمة ملثمة" أيضا (الملف رقم ٢٣٧-٩٣). 
وأعيد فتح القضية رقم ١، التي كـانت قـد حوكمـت مـن أجلـها سـنة ١٩٨٥، في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٥ أمـام  ٢-٥

"محكمة ملثمة"، وحكم عليهـا بالسجن خمسة عشر عاماً في ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٧، (الملف رقم ٩٨-٩٣). 
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وقد رُفع الاستئناف في الدعاوى الثلاث، مرتين من قبـل السـيدة أريدونـدو عنـد إدانتـها ومـرة مـن قبـل النـائب العـام.  ٢-٦
وتقر صاحبة  البلاغ بأن سبل الانتصاف المحليـة لم تسـتنفد بعـد فيمـا يتعلـق بالدعـاوى الجنائيـة المرفوعـة ضـد والدـا. ولكنـها 

تعتبر أنه وقع تطويل غير مبرر في مدة النظر في الدعاوى. 
الشكوى 

وتدعـي صاحبـة البـلاغ بـأن الأوضـــاع الســائدة في الســجن مروّعــة، حيــث يقيــم الســجناء في زنزانــات لا تتجــاوز  ٣-١
مساحتها ٩ م٢ ولا يسمح لهم بالخروج منها أكثر من نصف ساعة في اليوم. ولا يؤذن للسجناء بـالحصول علـى لـوازم الكتابـة 
إلا بتصريح صريح بذلك. ولم يؤذن للسيدة أريدوندو في خلال السنوات الثلاث الماضية إلا بكتابة ثـلاث رسـائل فقـط. كمـا 
أن الكتب الوبة للسجناء تمر على الرقابة الشديدة، وليس هناك أي ضمان بأن هـذه الكتـب سـتبلغهم، علمـا بـأن الصحـف، 
والات، والاستماع للمذياع، ومشاهدة التلفزيون أمور محظورة عليهم. ولا يسمح بالعمل في الورشــات إلا لحبيسـي الطـابق 
الأول من الجناح "باء"؛ وحيث أن السيدة أريدوندو تقيـم بالطـابق الثـاني، فإنـه لا يسـمح لهـا إلا بالقيـام بأعمـال بدائيـة جـدا. 
ونوعية الطعام في السجن يرثى لها. وأي إمدادات غذائيـة أو أدوات تنظيـف يجـب تسـليمها للسـلطات في أكيـاس شـفافة، ولا 
يســمح بادخــال المنتجــات المعلبــة أو المعبــأة في زجاجــات إلى الســجن. ولا يســمح بــأي عــلاج، بمــا في ذلــك الفيتامينـــات 
والاضافـات الغذائيـة، إلا إذا كـانت الوصفـة مـن طبيـب السـجن. والكثـير مـن السـجناء يعـاني مـن اضطرابـات نفســـية أو مــن 
أمراض معدية. وجميع السجناء يقيمون معا في نفس المكان وليس للمرضى مكان مهيأ لهـم. وحـين ينقـل السـجناء المرضـى إلى 
المستشفى، تكبل أياديهم بالأصفاد. ولا يسمح للسجناء إلا بزيارة واحدة في الشهر من أقرب اقربائهم. وتـدوم الزيـارات بـين 
٢٠ دقيقة ونصف ساعة. ويدعى أنه يحـق للسـجناء الحصـول علـى زيـارة واحـدة في الأسـبوع وفقـا لتشـريعات بـيرو. وتوجـد 
ـــة أشــهر، ويتوجــب علــى الأولاد  أيضـا أحكـام تسـمح بالاتصـال المباشـر بـين السـجناء وأولادهـم أو أحفـادهم مـرة كـل ثلاث
الدخول إلى السجن بمفردهم ويتوجب على من يصطحبهم أن يتركهم بمدخـل السـجن. وتتلقـى السـيدة أريدونـدو زيـارة مـن 
ابنتها مرة كل شهر، ويزورها حفيدها الذي يبلغ الخامسة من العمر مرة كل ثلاثة أشـهر؛ غـير أن حفيديـها اللذيـن يبلـغ عمـر 
أحدهما ١٧ عاماً وعمر الآخر ١٨ عاما لا يزوراا بسبب الرقابة التي تفرضـها الشـرطة علـى الزائريـن البـالغين، لأمـا، إذا مـا 

فعلا ذلك، فسوف يفتح لهما سجل لدى الشرطة. 
وتدعي صاحبة البلاغ بأن الدعاوى القضائية المرفوعة ضـد والدـا (في المحـاكم المكونـة مـن "قضـاة ملثمـين") لا تتفـق  ٣-٢
مـع المـادة ١٤ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. وتشـتكي صاحبـة البـلاغ أيضـا مـــن الطبيعــة التســويفية 

للدعاوى. 
ويذكر أن نفس هذه المسألة ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر للتحقيق الدولي أو للتسوية الدولية.  ٣-٣

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات صاحبة البلاغ على المقبولية 
تطعـن الدولـة الطـرف، في البيـان الـذي قدمتـه في ١٢ آب/أغسـطس ١٩٩٧، في مقبوليـــة الحالــة بســبب كــون ســبل  -٤
الانتصاف المحلية لم تستنفد بعد، وكون ابنة الضحية ليست مخولة قانونيا لتقـديم هـذه الحالـة باسـم والدـا. واسـتنادا إلى نسـخ 
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مقالين صحفيين نشرا في شيلي، عقـب الزيـارة الـتي أجراهـا عـدة نـواب شـيليين إلى السـيدة أريدونـدو، تدعـي الدولـة الطـرف 
كذلك بأن السيدة أريدوندو لا ترغب في نيل معاملة أكثر مراعاة وأا على استعداد للانتظار حتى تنتهي حالتها إلى الحل. 

وتعلم صاحبة البلاغ اللجنة، في تعليقــها علـى بيـان الدولـة الطـرف، بأـا تتصـرف في الواقـع نيابـة عـن والدـا وبعلـم  ٥-١
منها، نظرا لأن هذه الأخيرة تمنـع مـن القيـام بذلـك بنفسـها. وتشـير مجـددا إلى القيـود المفروضـة علـى والدـا في السـجن فيمـا 

يتصل بالزيارات، والاتصال بالعالم الخارجي، وأدوات الكتابة، وما إلى ذلك. 
ـــلاغ مجــددا أن  وفيمـا يتعلـق بادعـاء الدولـة الطـرف بـأن سـبل الانتصـاف الداخليـة لم تسـتنفد بعـد، تؤكـد صاحبـة الب ٥-٢
ـــرة ثانيــة ســنة  والدـا اعتقلـت سـنة ١٩٨٥، وامـت بالقيـام بأعمـال إرهابيـة، وحوكمـت، وبرئـت مرتـين. وبعـد اعتقالهـا م
ـــانت قــد جــرت في ســنة ١٩٨٥. وفي ســنة ١٩٩٧ حكــم عليــها  ١٩٩٠، أعيـد في سـنة ١٩٩٥ فتـح بـاب المحاكمـة الـتي ك
بالسجن ١٥ سنة. وما زال استئناف الحكم قيـد النظـر أمـام المحكمـة العليـا. ولـذا، ترجـو صاحبـة البـلاغ مـن اللجنـة أن تعتـبر 
البلاغ مقبولا على أساس التأخير غير المبرر في سبل الانتصاف الداخلية الذي سببته الدولـة الطــرف. وقــد حكــم أيضــا علــى 
So)، وهي تقضـي حاليـا مـدة هـذه العقوبـة.  corro Popular) السيـدة أريوندو بالسجـن ١٢ عامـا لانتمائهـا إلى الإنقاذ الشعبي
وقد تمت تبرئتها من مة المشاركة في أحداث سجن ميغيل كاسترو كاسترو التي جـرت في أيـار/مـايو ١٩٩٢، ولكـن النـائب 

العام استأنف هذا الحكم، ولا تزال المسألة عالقة. 
وتؤكد صاحبة البلاغ مجددا أن المعاملة التي تتلقاها والدا في السـجن تمثـل انتـهاكا للمـادة ٧ والمـادة ١٠ مـن العـهد.  ٥-٣
وفي رسـالة مؤرخـة في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨، أحيلـت إلى الدولـة الطـرف في ١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٨، وتؤكــد 
السيدة تيليي أيضا من جديد وتقدم مزيدا من المعلومات، بشأن الملابسات المحيطــة باعتقـال والدـا الـتي تم احتجازهـا مـن غـير 
أمر قضائي خلافا للمادة ٩ من العهد، وتذكر السيدة تيليي أن محاكمـات السـيدة أريدونـدو ليـس فيـها أي امتثـال للمتطلبـات 

والضمانات التي نصت عليها المادة ١٤ من العهد. 
قرار اللجنة بشأن المقبولية 

نظرت اللجنة، في دورا الرابعة والستين المنعقدة في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ في مقبوليـة البـلاغ، وتيقنـت، وفقـا  ٦-١
للفقرة ٢ (أ) من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، مـن عـدم خضـوع نفـس المسـألة للنظـر في إطـار إجـراء آخـر للتحقيـق 

الدولي أو للتسوية الدولية. 
وفيما يتعلق بالمتطلب المتعلق باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية، أحاطت اللجنة علما بطعن الدولة الطــرف في مقبوليـة  ٦-٢
البـلاغ بحجـة عـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الداخليـة. واسـتندت اللجنـة إلى أحكامـها الســـابقة الــتي رأت فيــها تكــرارا أنــه، 
لأغـراض الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، يجـب أن تكـون سـبل الانتصـاف الداخليـة فعالـة ومتاحـــة، 
ويجب أن لا تطول مددها من غير مبرر. واعتبرت اللجنة أن ملابسات القضيـة تشـير إلى أن مـدد سـبل الانتصـاف قـد طولـت 
مـن غـير مـبرر. ذلـك أن السـيدة أريدونـدو قـد اعتقلـت سـنة ١٩٩٠ وحوكمـت علـى عـدة جرائـــم، تعــود إحداهــا إلى ســنة 
١٩٨٥، وبرئـت منـها بـالفعل مرتـين. وفي ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨، كـانت القضيـة مـا زالـت مـن غـــير حــل. وعلــى هــذا 

الأساس اعتبرت اللجنة أن الفقرة ٢ (ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري لا تستبعد النظر في الشكوى. 
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وأما فيما يتصل بادعاءات صاحبة البلاغ بأن ظـروف الاحتجـاز الـتي تعيـش فيـها والدـا تشـكل معاملـة غـير إنسـانية  ٦-٣
ومهينة وفيها انتهاك للمادة ٧ والمادة ١٠ من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، فقـد اعتـبرت اللجنـة أن هـذه 

الادعاءات قد أُثبتت بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية وينبغي النظر في موضوعها. 
وذكرت صاحبة البلاغ أن عمليات اعتقال والدا لم تجر وفـق التشـريعات الوطنيـة، واـا لذلـك تخـالف المـادة ٩ مـن  ٦-٤
العهد. واعتبرت اللجنة أنه ينبغي النظر في موضوع هذا الادعاء نظرا لأنه قد يؤدي إلى إثـارة مسـائل تدخـل في إطـار المـادة ٩ 

من العهد.  
وفيما يخص الادعاءات القائلة إن والدة صاحبة البلاغ تعرضت لمحاكمات لم تمتثـل للضمانـات الـتي تنـص عليـها المـادة  ٦-٥
١٤ مـن العـهد، أحـاطت اللجنـة علمـا بـأن الضحيـة قـد حوكمـت مـن قبـل محكمـة عسـكرية خاصـة. وأحـاطت اللجنـة علمــا 
كذلك بموقف الدولة الطرف الذي يشير إلى أن الإجراءات الجنائية ضد الضحيـة قـد جـرت ولا تـزال تجـري وفقـا للإجـراءات 
المنشأة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الساري في بيرو. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مـا إذا كـانت هـذه الإجـراءات 

مطابقة للمادة ١٤ من العهد أم لا. فينبغي النظر في موضوع هذه النقطة. 
ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات صاحبة البلاغ 

طلبت الدولة الطرف، في البيان الذي قدمتـه في ٤ آب/أغسـطس ١٩٩٩، إعـادة النظـر في مقبوليـة البـلاغ لأـا تعتـبر  ٧-١
أن ابنة الضحية غير مخولة لعرض الحالة نيابة عن والدا؛ وهي ترى أنه كان بإمكان الضحية أن تتصل هي نفسها باللجنـة مـن 
غير أي صعوبات. وكـان بإمكاـا أيضـا، بـدلا مـن ذلـك، حسـب رأي الدولـة الطـرف، أن تمـد ابنتـها بتصريـح صريـح أو أن 
تبعث به إليها عن طريق محاميها أو ابنها المقيم في شيلي والذي زار والدته في السجن. وتقول الدولـة الطـرف في بياـا إن ابـن 

السيدة أريدوندو لم يشر البتة إلى أن والدته ترغب في عرض قضيتها على أي هيئة دولية. 
وتؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى التي عرضتـها صاحبـة البـلاغ هـي عـين الشـكاوى الـتي قدمـت إلى الفريـق العـامل  ٧-٢
المعني بالاحتجاز التعسفي في ٢٩ شباط/فبراير ١٩٩٦، وان كون الفريق العامل لم يصدر رأياً في الأمر إنما يعني أنـه لم يجـد ان 
الاحتجاز كان تعسفياً. وتخلص الدولة الطرف إلى القول بناء على ذلك إنه لم يحـدث أي عمـل تعسـفي. وتطلـب إلى اللجنـة، 

استناداً إلى قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على نفس الجرم، أن تعلن أن البلاغ غير مقبول. 
وتقول الدولة الطرف في بياا أيضا انه، إذا كانت اللجنة ترى، بالرغم مما عرض عليها ـدف إعـلان ان القضيـة غـير  ٧-٣
مقبولة، ان عليها متابعة هذه القضية، فلا يمكنها أن تقوم بذلك إلا فيما يتعلق بالإجراءات الجاري ا العمل الآن تجـاه السـيدة 
أريدوندو. فما زال يتعين، في هذه الإجراءات، اتخاذ قرار بشأن الطعن المقـدم للإبطـال، وقـد يتعـين التسـليم بحصـول تأخـير في 
إقامة العدالة؛ والمسألة الناشئة قـد تتمثـل في معرفـة مـا إذا كـان هـذا التأخـير المحتمـل مـبرراً أم لا. وفي رأي الدولـة الطـرف، ان 
الأسـباب تتصـل بالانصـاف المطلـوب في البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٦٨٨، وبـالهدف الأساسـي المتمثـل في الحصـول علــى قــرار مــن 
اللجنة يوصي دولة بيرو بإطلاق سراح السيدة أريدوندو بحجـة أن الإجـراءات الـتي اتبعـت ضدهـا في المحـاكم الوطنيـة لم تحـترم 
ضمانات الطرق القانونية. وتذكّر الدولـة الطـرف في هـذا الصـدد بـأن ثـلاث دعـاوى قضائيـة رفعـت ضـد السـيدة أريدونـدو: 
ففي إحداها برئت بالدرجـة النهائيـة، وفي الثانيـة مـا زال ينتظـر صـدور قـرار بشـأن اسـتئناف الحكـم لإبطالـه (الحكـم القـاضي 
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بعقوبة السجن ١٥ عاما)، وفي الثالثة حكم عليها بالسجن ١٢ عاما. وهي حاليا تقضي مـدة هـذه العقوبـة في سـجن الحراسـة 
المشددة للنساء في شوريوس. وفي رأي الدولة الطرف، يرمي البلاغ الحــالي إلى الحصـول علـى قـرار بإبطـال الإجـراءات العالقـة 
ضد السيدة أريدونـدو بحجـة وجـود تأخـير "غـير مـبرر" في إقامـة العدالـة، وإلى التوصـل إلى إطـلاق سـراحها لاحقـا؛ وبالتـالي، 
سيكون على دولة بـيرو أن تبطـل الاجـراءات العالقـة وتشـرع في إجـراءات أخـرى، أو أن تعلـن أنـه فُـرغ مـن القضيـة. وتشـير 
الدولة الطرف إلى أنه، إذا تم اتباع هذا الخيار، فلن يطرأ أي تغيير على وضع السيدة أريدوندو، حيث أا تقضـي حاليـا، كمـا 
ـــافذ حاليــا،  سـبق الذكـر، مـدة عقوبـة السـجن ١٢ عامـا. وإذا مـا تـأكد الحكـم الثـالث، فسـيضاف هـذا الحكـم إلى الحكـم الن
وسيتعين على السيدة أريدوندو أن تمكـث في السـجن حـتى انتـهاء مـدة الحكـم عليـها بالسـجن خمسـة عشـر عامـاً المطلـوب في 

الدعوى الثانية المرفوعة ضدها. 
وتذكر الدولة الطرف في عرضها أن المحاكمة الـتي حكـم فيـها علـى السـيدة أريدونـدو قـد احـترمت ضمانـات الطـرق  ٧-٤
القانونية، ولم تصدر على الصعيد الوطني أية  شكوى أو تنديـد أو طعـن بسـبب وجـود مخالفـات في سـير المحاكمـة. وبالإضافـة 

إلى ذلك، لم يقم الدليل في هذه الهيئة الدولية على وجود انتهاكات للضمانات في إقامة العدالة. 
وفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بظروف احتجاز السيدة أريدوندو، تؤكد الدولـة الطـرف أن الظـروف الـتي هـي محـل  ٧-٥
Na)، نفـس الظـروف الـتي  tional Prison Institute/ INPE) الشكوى هي، وفقا للمعلومات التي قدمها المعهـد الوطـني للسجون
أقيمت حين كان الإرهاب في أوجه في بيرو. والآن وقـد تغـير الوضـع، اُعتـبر أنـه مـن المسـتصوب تخفيـف وطـأة نظـام السـجن 
 ،JUS على الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية، ولذلك، دخل حـيز التطبيـق المرسـوم الأعلـى رقـم ٠٠٥-٩٧- 
الذي تستفيد منه السيدة أريدوندو، ومذ دخلت السـيدة أريدونـدو سـجن الحراسـة المشـددة للنسـاء في شـوريوس، وبنـاء علـى 
تقدير مجلس إدارة السجن، ابقيت الســيدة أريدونـدو محتجـزة في ظـروف الحراسـة القصـوى. وهـي اليـوم تتقاسـم زنزانـة معـدة 

لشخصين في الجناح "باء". 
وفيما يتعلق بعدد الزيارات العائلية، التي تلقتها السيدة أريدوندو، تشير الدولة الطرف إلى أن السـيدة المذكـورة تلقـت  ٧-٦
خلال سنة ١٩٩٨ وحتى الآن زيارات من ابنتها ومن حفيدها. وزارا أيضا والدا وزارهـا ابنـها بعـد ترتيبـات خاصـة، كمـا 

أا تلقت زيارة من أحفادها المقيمين في شيلي بمناسبة عيد الميلاد. 
والنظام الخاص للحراسة القصوى (الدرجة الأولى) الساري في الجناح "باء"شمل المزايا التي نص عليها القـانون السـالف  ٧-٧
الذكر، ويتمثل في "ساعتين من التمرينات،  وزيـارة لمـدة سـاعة في قاعـة للزيـارات يـوم السـبت للنسـاء ويـوم الأحـد للرجـال، 
بالإضافة إلى الأعمال اليدوية والحرفية التي يمكن القيام ا داخل الزنزانات". وتؤكد الدولة الطـرف أيضـا أن هـذا النظـام يتيـح 
للسجناء الذين يظهرون بوادر تقدم في معاملتهم المتعلقة بإعادة تأهيلهم فرصا للعمـل بالورشـات الـتي يشـرف عليـها موظفـون 

 .(National Prison Institute/ INPE)  من المعهد الوطني للسجون
وتؤكد الدولة الطرف أن السيدة أريدوندو تعد حاليا كتابا عن زوجها، وهــذا يفنـد الادعـاء بأـا محرومـة مـن أدوات  ٧-٨
الكتابة. فالموظفون المسؤولون عن أمن السجينات يمدوا بالقلم والورق كل يـوم. وبالاضافـة إلى ذلـك تؤكـد الدولـة الطـرف 
أن السجينات غير محرومات من مشاهدة التلفزيون؛ بـل إن لهـن أن يشـاهدن أشـرطة فيديـو مـرة كـل أسـبوعين، ويسـمح لهـن 
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بمطالعة الكتب والات الفصلية بعد إخضاع هذه الوثائق للرقابة لأسباب تتصل بالأمن الوطـني لضمـان خلوهـا مـن أيـة مـواد 
تتصل بمواضيع هدامـة. وبخصـوص الأنشـطة الترفيهيـة، فلـهن حضـور الأحـداث الرياضيـة والاسـتماع إلى الموسـيقى ومشـاهدة 

الرقص. 
وفيما يتصل بالادعاءات المتعلقة بنوعية الطعام المقدم للسجينات، فإن هذا الطعام يحتـوي علـى مـا يلـزم مـن الحريـرات  ٧-٩
والبروتينات، علما بأن السجينات هن اللواتي يطهونه بأنفسهن، وذلك بتوالي دور كل فريـق منـهن. وتقيـم أعمـال كـل فريـق 

من الطاهيات وتقدم لأفضل فريق جائزة تشجيعية. 
ـــة  وفيمـا يتعلـق بالادعـاء بـأن السـجناء لا يسـمح لهـم بتلقـي أدويـة مـن غـير تصريـح مـن طبيـب السـجن، تؤكـد الدول ٧-١٠
الطرف أن هذا المطلب يعود إلى اعتبارات أمنية والغرض منه هو الوقاية من التسـمم النـاتج عـن أدويـة انتـهت مـدة صلاحيتـها 
أو أدوية غير سليمة، أو أدوية تؤخذ مـن غـير وصفـة طبيـة أو تسـتهلك بكميـات زائـدة؛ أو أدويـة قـد تعـرض صحـة السـجناء 

للخطر بأي طريقة أخرى. 
وأما فيما يتصل بالادعـاءات المتعلقـة بالمعاملـة الـتي يلقاهـا الأشـخاص الذيـن يعـانون مـن مشـاكل نفسـية، فـإن الدولـة  ٧-١١
الطـرف تقـول إن لديـها أخصائيـا يتـولى باسـتمرار فحـــص وتقديــر حالــة الســجينات اللــواتي ينتمــين الى هــذه الفئــة، وتلــك 
السجينات اللواتي يقمن في أقسام قائمة بذاا موزعة على مختلف أجنحة السجن. كما يتلقين عناية علاجية عـن طريـق العمـل 
في الهواء الطلق في الأرياف. أما بخصوص الادعاءات المتصلـة بـالأمراض المعديـة، فإـا تنحصـر في حـالات قليلـة، حسـب قـول 
الدولة الطرف، وعند حدوثها، يتخذ إزاءها ما يلزم من تدابير الحيطة. وأشارت الدولة الطرف بخصوص كيفيـة نقـل السـجناء 
إلى المستشفى أو منه إلى أن ذلك يتم وفقـا لتوجيـهات الشـرطة الوطنيـة في بـيرو. فـهذه التوجيـهات تتناسـب مـع نـوع الجريمـة 
المرتكبة والغرض منها هو منع السجناء من الهرب من أماكن العلاج وما قد ينتج عن ذلك مـن تعريـض بقيـة المرضـى للخطـر، 

نظرا لأن العلاج الطبي يتم في المرافق الصحية العمومية. 
وأما عن المسألة الأخيرة المتصلة بزيارة الأطفال، فإن الدولـة الطـرف تشـير إلى أن الأطفـال يسـتطيعون كـل يـوم جمعـة  ٧-١٢
اجراء اتصال مباشر مع أقارم. فبمجرد دخولهم السجن، تستقبلهم موظفات مـن الشـرطة الوطنيـة في بـيرو، فيصطحبنـهم إلى 
مقابلة أقارم، في المكان الذي ينتظروم فيه، وذلك حرصا على عدم إذعار الأطفال أو اقتيادهم علـى وجـه الخطـأ إلى أقسـام 
أخـرى. وأمـا البـالغون مـن الأقربـاء، فيتعـين عليـهم حمـل بطاقـات تعريـف عنـد دخولهـم السـجن، بمـا يتيـح التعـرف علـى صلــة 

قرابتهم مع السجين. 
وفي بلاغـها المـؤرخ في ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، أرسـلت ابنـة السـيدة أريدونـدو  إلى اللجنـة نســـخة مصــدق  ٨-١

عليها لتوكيل عام ورسالة مكتوبة بخط اليد موقعة من والدا فيها دعم للإجراءات التي باشرا وتابعتها ابنتها بالنيابة عنها. 
وتقول السيدة تيليي في بلاغها إنه، بــالرغم مـن أن والدـا تتلقـى زيـارات عائليـة، إلا أن هـذه الزيـارات تقـع في قاعـة  ٨-٢
للزيارة يفصل فيها ستاران شبكيان معدنيان ما بين السجين وأقربائه. وليس هناك مجال لاجـراء اتصـال شـخصي مـن أي نـوع 
أو لأي إمكانية لتسليم أو استلام أي شيء. فـلا يمكـن للأقربـاء أن يسـتلموا مـن السـجناء بعـد فحـص إلزامـي مـن الحـراس إلا 
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أواني الطعام المرجعة والأعمال اليدوية. وبالاضافة إلى ذلك، فإن الأقربـاء ملزمـون بعـرض أنفسـهم للتفتيـش قبـل السـماح لهـم 
بمغادرة السجن. وتتم زيارات المحامين على منوال الزيارات التي يقوم ا الأقارب للسجناء. 

وأما عن إمكانية ارسال رسائل إلى خارج السجن، فإن السيدة تيليي تشرح الاجـراء المتبـع لهـذا الغـرض. يكـون علـى  ٨-٣
السجينات مرة في الأسبوع أن يضعن أي رسالة موجهـة إلى خـارج السـجن في صنـدوق الـبريد التـابع للجنـاح الـذي يوجـدن 
فيه. وعندما تجمع الرسائل يقوم موظفو السجن بتفقد محتوياا. وتقرأ جميع الرسائل، والكثـير منـها لا يتمكـن مـن تجـاوز هـذا 
المستوى من الرقابة. وتذكر السيدة تيليي على سبيل المثال أن والدا أخبرا بأا قد أودعـت رسـالة موجهـة إليـها قبـل بضعـة 
أسابيع، ومعها نسخة من الطلب المتعلق بمشكلة صحية تعاني منها والموجه إلى مدير السجن. ولكـن هـذه الرسـالة لم تصـل إلى 
السيدة تيليي أبدا. وفي أيام الزيارات، توضع الرسائل بعد تفحصها في صندوق قرب باب الخروج من السـجن. ويقـوم الـزوار 
بأخذ الرسائل الموجهة إليهم وحتى تلك الموجهة إلى أشخاص آخرين، إذ لا يتم القيام بشـيء للتـأكد مـن وصـول الرسـائل إلى 

وجهتها الصحيحة. 
وتقـول صاحبـة البـلاغ إن الشـكوى الـتي تقدمـها بالنيابـة عـن والدـا تتصـل بـالخصوص بظـروف الاحتجـاز القاســية.  ٨-٤
وتطـرح سـؤالا عمـا إذا كـان ممثلـو الدولـة الطـرف يعتقـدون بـالفعل أن السـيدة أريدونـدو يمكنـها أن تكتـــب رســائل وتبعــث 
ــهم  ببلاغاـا في هـذا الشـأن مـع إحاطـة ذلـك بالكتمـان. وتقـول أيضـا إن جميـع الأشـخاص المدانـين بأعمـال إرهابيـة، ومـن بين
السيدة أريدوندو، يتعرضون لتقييم متواصل من قبل مجلس ادارة السـجن الـذي أنشـأته سـلطات السـجن، وهـذا عـين مـا قالتـه 

الدولة الطرف ذاا. فهذا الس يمكنه بكل سهولة أن يصنف الشكاوى على أا "سلوك مخل". 
وأما فيما يتصل بالمسألة الثانية المتعلقة بنظر القضية من قبل أكثر من هيئة دولية واحدة، فإن السـيدة تيليـي تقـول إنـه،  ٨-٥
مع احتمال أن يكون الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي أنشأته لجنة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان قـد أبلـغ فعـلا 
دولة بيرو بعدد من الشكاوى من بينها شكوى تتصـل بالسـيدة أريدونـدو (الأرملـة)، إلا أـا تجـهل وجـود أي بـلاغ مـن هـذا 
القبيل. وأما عن الافتراض المنطقي الذي ذكر في الفرع ١٢ من بلاغ الدولة الطرف والذي يفيد بـأن الفريـق العـامل "لا يعتـبر 
احتجاز السيدة أريدوندو تعسفيا"، فإا ترى أن في ذلك شططا ومغالاة. وتشير صاحبـة البـلاغ إلى أنـه قـد يكـون مـن الأدق 

الافتراض بأن الفريق العامل قد أحاط علما "بازدواجية الطرح" وبالتالي أوقف اتخاذ أي إجراء آخر. 
وتذكر صاحبة البلاغ في شأن "الغاية النهائيـة" أن هـذه الغايـة ليسـت بـالضرورة "التوصـل إلى قـرار يبطـل الإجـراءات  ٨-٦
العالقة"، أي الإجراءات التي شرع فيها قبل ١٤ عاماً في سنة ١٩٨٥، بل هي بالأحرى ضمان أن تتخـذ المحكمـة العليـا قـرارا. 
وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد انه إذا ما أكدت المحكمة العليا الحكم بالســجن لمـدة ١٥ عامـا الصـادر في تمـوز/يوليـه ١٩٩٧ 
(قبل سنتين وثلاثة أشهر)، فإن والدا ستكون ذات أهلية للاستفادة من مزايا السجن المتفقة مـع التشـريعات السـارية حينـذاك 
فـهذه المزايـا سـتتيح لهـا مغـادرة السـجن باعتبـار أن الحكـم بمـدة ١٢ عامـاً سـيصنف ضمـن الحكـم بـالمدة الأطـول. وإذا لم يتــم 
التوصل الى هذا القرار في الأجل القصير، فقد تمنع السيدة أريدوندو من مغادرة  السجن ، بعد قضائـها مـدة ١٢ عامـا، أو قـد 

يتم إيقافها مباشرة وإخضاعها من جديد لإجراءات المحاكمة المتمادية. 
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وأما عن مسألة المحاكمة التي أفضت إلى الحكم بالسجن ١٢ عاما، فإن صاحبة البلاغ تقـول إنـه ليـس صحيحـا أنـه لم  ٨-٧
تقدم أية شكاوى أو تنديدات أو طعون على الصعيد الوطـني، كمـا تدعـي الدولـة الطـرف. فقـد قـدم طلـب إبطـال الحكـم إلى 
الجهات المختصة ولكنه رُد. وكل ما في الأمر هـو أنـه لم يعـد هنـاك أي هيئـات أخـرى يمكـن المراجعـة لديـها. وتذكِّـر صاحبـة 

البلاغ في هذا الصدد بأن هذه المحاكمة جرت أيضا وفقا لتشريعات سنة ١٩٩٢، عملا بنظام "القضاة الملثمين". 
وأمـا ظـروف الاحتجـاز فـهي، وإن صـح القـول بأـا في شـوريوس أقـل قسـوة ممـا كـانت في قـاعدة كـــالاو البحريــة،  ٨-٨
ويانامايو، وشالابلكا، تبقى مع ذلك نظاما عقابيا. وتقول صاحبة البلاغ في هذا الشأن مجددا إا، وإن كـانت تسـتطيع زيـارة 
والدا لمدة ساعة يوم السبت من كل أسبوع، فإن هذه الزيارات تتم في قاعة لا يمكن فيـها إجـراء اتصـال مباشـر أو التحـادث 
بحرية. وهي عندما تزور والدا تحمـل إليـها بعـض الطعـام لتـدارك النواقـص في وجبـة السـجناء اليوميـة الـتي تعـود إلى انخفـاض 
ميزانية الدولة المخصصة لذلك. ومنذ تعيين المدير الجديد للسجن، وهو برتبة عقيد في الشـرطة الوطنيـة، أصبـح إدخـال الطعـام 

مقيدا من جديد، وتم تشر قائمة بالمواد المصرح ا. 
وأما عما ورد في بيان الدولة الطرف من قلة عدد حالات الأمراض المعدية، تقول صاحبة البـلاغ إنـه في الجنـاح "بـاء"  ٨-٩
وحده حدثت ١٥ إصابة بمرض السل في صفوف ١٠٠ سجين تقريبا. وقد حدثت ثلاثة مـن بـين هـذه الإصابـات في النصـف 
الأخير من سنة ١٩٩٩. وكمثال على الصعوبات القائمة فيما يتصل بالمسائل الصحية، تذكر صاحبة البلاغ أن والدـا بقيـت 
تنتظر عدة أشهر، إذنا من مدير السجن يسمح لها بالذهاب إلى المستشـفى للقيـام بصـورة بالأشـعة لركبتـها. علمـا بـأن طبيـب 
السـجن لتقـويم الأعضـاء والأخصـائي التـابع للمعـهد الوطـني للسـجون. همـا اللـذان طلبـا القيـام ـذه الصـورة (١٨ تمـوز/يوليــه 
١٩٩٩). وتبعا لذلك، التأمت لجنتان طبيتان وصرحتا لوالدا بزيارة المستشفى، ولكن هذه الزيارة ما كانت قد حدثـت بعـد 

في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 
٨-١٠ وتذكر صاحبة البلاغ أنه لا يسعها إلا أن تفند المعلومات التي ساقتها الدولة الطرف فيما يتصل بالظروف الـتي تحتجـز 
فيها السجينات اللواتي يعانين من مشاكل نفسية، حتى وإن كانت هـذه المسـألة لا تمـس والدـا بصفـة مباشـرة، ذلـك أن هـذه 
النسوة لسن في معـزل عـن سـائر السـجناء. وفضـلا عـن ذلـك، لا يتلقـين عنايـة علاجيـة عـن طريـق العمـل في الهـواء الطلـق في 

الأرياف. وتقول إا تأسف لكون اللجنة تلقت معلومات خاطئة بشأن هذه النقطة. 
وأما عن الادعاء بأن السجناء غير محرومين من مشاهدة التلفزيون وأنه يسمح لهم بمشاهدة أفـلام مـرة كـل أسـبوعين،  ٨-١١
فهو ادعاء غير صحيح. فلا يسمح للسجناء بمشاهدة الأفلام إلا متى قررت سلطات السـجن ذلـك. وليـس للسـجناء  مشـاهدة 
الأخبار أو أي برامج أخرى تبث على القنوات المحلية. وإلى ذلك كله، ما زال السجناء محرومين مـن الاسـتماع إلى المذيـاع أو 
مطالعة الصحف أو الات الحاليـة. كمـا أن إدخـال الكتـب الى السـجن مـا زال مقيـدا. وأمـا عـن عـن القـول بوجـود سياسـة 
متواصلة، قائمة على أساس الاعتبارات الأمنية، بمنع السجناء من  مطالعة مواد قد تحتـوي علـى مواضيـع هدامـة، فـإن صاحبـــة 

El) التي منعت والدا من استلامها مؤخرا.   Peruano) "البـلاغ تستغـرب وتتساءل ما هو الهدام في صحيفة "البيروانو
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وأخـيرا، فيمـا يتعلـق بزيـارة الأطفـال إلى الجنـاح "بـاء"، فإـا تتـم صبـاح أيـام الأحـــد، ولكــن الأطفــال لا يجــدن مــن  ٨-١٢
يصطحبهم من الحارسات إلا أحيانا. ومهما يكن من أمر، فإن الأطفال يدخلـون السـجن بمفردهـم، ويخضعـون للتفتيـش وهـم 

بمفردهم. وكل هذا له حتما عواقب لا تحصى على الأطفال، حسب رأي صاحبة البلاغ. 
فحص الأسس الموضوعية 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء المعلومات المقدمة إليها من قبـل الأطـراف، وفقـا للفقـرة  -٩
١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وفيما يتصل بادعاء الدولة الطرف بخصوص افتقار ابنة السيدة أريدونـدو إلى صلاحيـة اتخـاذ اجـراء أمـام اللجنـة المعنيـة  ١٠-١
بحقوق الإنسان، تذكر اللجنة أن في حوزا تصريحا كتابيا سليما منحته السيدة أريدوندو لابنتها (انظـر الفقـرة ٨-١ أعـلاه)، 
وهـي تـرى أن ذلـك كـاف لتمكـين الابنـة مـن التصـرف بالنيابـة عـن والدـا. وتـرى أيضـا أن السـيدة تيليـي تتصـرف بعـــد أن 

أجرت مناقشة كاملة مع والدا السيدة أريدوندو. 
وتحيط اللجنة علما بادعاء عدم المقبولية الصادر عن الدولة الطرف بحجة أن نفس هذا البلاغ هو محل نظر هيئـة دوليـة  ١٠-٢
أخرى للتحري فيه أو حله، حيـث أن الفريـق العـامل المعـني بالاحتجـاز التعسـفي التـابع للجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
تناول المسألة نزولا عند طلب السيدة أريدوندو. وتقرر اللجنة عدم اتخاذ قرار بشــأن مـا إذا كـانت هـذه المسـألة تدخـل ضمـن 
نطاق الفقرة ٥ مـن المـادة ٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري أم لا، حيـث أـا تلقـت معلومـات مـن الفريـق العـامل تشـير إلى أنـه 

يدرك وجود هذا البلاغ وإنه أحال القضية إلى اللجنـة من غير إبداء آرائه(٢). 
وأما بخصوص مسألة معرفة ما إذا كان إيقاف السيدة أريدوندو قـد تم وفقـا لمتطلبـات الفقـرة ١ والفقـرة ٣ مـن المـادة  ١٠-٣
٩ من العهد، وبتعبير آخر، ما إذا كانت السيدة أريدوندو قد أوقفت بموجب أمر بـالقبض، ومـا إذا كـان قـد جـرى أم لم يجـر 
إحضارها فورا أمام قاض بعد أن سيقت إلى مركز الشرطة، فـإن اللجنـة تأسـف لكـون الدولـة الطـرف لم تـرد بـالتحديد علـى 
الادعاء الصادر في هذا الخصوص، بل قالت، بصورة عامة، إن احتجاز السيدة أريدوندو ومحاكمتها قد تما وفقا لقوانـين بـيرو، 
وترى اللجنة إنه، نظرا لكون الدولة الطرف لم ترد علـى هـذه الادعـاءات، ينبغـي أن تقـدر الادعـاءات المذكـورة حـق قدرهـا، 
وينبغي افتراض أن تلك الأحداث قد تمت على الشكل الذي وصفته صاحبة البـلاغ. وبنـاء علـى ذلـك، اعتـبرت اللجنـة أن في 

ذلك انتهاكا للفقرتين ١ و٣ من المادة ٩ من العهد.  
وأما عما ساقته صاحبة البلاغ، بشـأن ظـروف احتجـاز والدـا، الـواردة في الفقـرة ٣-١ والمعـاد ذكرهـا في الفقـرات  ١٠-٤
ـــة الطــرف بكــون وصــف هــذه الظــروف صحيحــا،  ٨-٣ و٨-٤ و٨-٨ إلى ٨-١٢، فـإن اللجنـة تحيـط علمـا بقبـول الدول
وبكوا مبررة بجسامة الجرائم التي ارتكبها السـجناء وبخطـورة مشـكلة الإرهـاب الـذي خبِرتـه الدولـة الطـرف. وبالاضافـة إلى 
JU، الـذي سـبق ذكـره. وتـرى أن ظـروف احتجـاز الســـيدة  S ذلـك، تحيـط اللجنـة علمـا بالمرسـوم الأعلـى رقـم ٠٠٥ - ٩٧ 
أريدونـدو، ولا سـيما في السـنوات الأولى وبقـدر أقـل بعـد دخـول المرسـوم المذكـور حـيز التطبيـق، هـي تقييديـة بـــإفراط. وإذا 
كانت اللجنة تقر بالحاجة إلى التقييدات الأمنيـة، فمـن الواجـب أن تكـون هـذه التقييـدات مـبررة دائمـا. وقـد أخفقـت الدولـة 
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الطرف في هذه القضية في تقديم أي مبرر للظروف الموصوفة من قبل السيدة تيليي. وبناء علـى ذلـك، تـرى اللجنـة أن ظـروف 
الاحتجاز تخل بالفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد. 

وأما عن اشتكاء صاحبة البلاغ من أن والدا لم تلـق محاكمـة توفـر ضمانـات المـادة ١٤ مـن العهـــد، لأـا حوكمـت  ١٠-٥
Te r rorismo:Tratamiento juridico, Insi-" من قبل محكمة مكونــة من قضــاة ملثمين، فقد أحاطت اللجنــة علمــا بالكتـــاب
tuto de Defensa legal, Lima, (1995, pp. 288-290)" الذي استندت إليه صاحبة البلاغ لوصف اجراءات المحاكمة أمـام محـاكم 

مكونة من قضاة ملثمين(٣): اا تحيط علما بما ذكرته الدولة الطرف من أن المحاكمات الثلاث للسيدة أريدوندو قـد تمـت وفقـا 
للتشريعات الوطنية السارية حينئذ. وتعيد اللجنة تأكيد أحكامها السابقة التي تنص علـى أن المحاكمـات مـن قبـل محـاكم ملثمـة 

في بيرو لا تتفق مع المادة ١٤-١ من العهد باعتبار أن المتهم لا يتمتع بالضمانات التي تنص عليها هذه المادة(٤). 
وأما عن التأخيرات في الإجراءات القانونية، انتهاكا للفقرة ٣ (ج) من المادة ١٤، فإن اللجنة تحيط علمـا  بـأن الدولـة  ١٠-٦
الطرف تقر بوجود التأخير وبأنه، بالرغم مما قيل من إصـدار تعليمـات للفصـل في القضيـة، فـإن الطعـن بشـأن إعـادة فتـح بـاب 
القضية ما زال عالقا. وحيث ان إعادة فتح الباب، من قبل النيابة العامة في سنة ١٩٩٥ لقضية السيدة أريدوندو بشـأن تبرئتـها 
الثانية سنة ١٩٨٧، تنطوي على تأخيرات غـير مقبولـة كـهذه، فـإن اللجنـة تعتـبر أن ذلـك يشـكل انتـهاكا للفقـرة ٣ (ج) مـن 

المادة ١٤ من العهد. 
وتـرى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، اسـتنادا إلى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري للعـــهد الــدولي  -١١
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع كما وجدا اللجنة تمثل انتهاكا للفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن العـهد فيمـا يتعلـق 
بظروف احتجاز السيدة أريدونـدو؛ وانتـهاكا للمـادة ٩ فيمـا يتعلـق بطريقـة اعتقالهـا؛ وانتـهاكا للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ فيمـا 
يتعلق بمحاكمتها من قبل محكمة مكونة من قضاة ملثمين؛ وانتهاكا للفقرة ٣ (ج) من المـادة ١٤ فيمـا يتعلـق بالتأخـير في إتمـام 

الإجراءات التي بوشرت في سنة ١٩٨٥. 
ووفقـا للفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ٢ مـن العـهد، تكـون الدولـــة الطــرف ملزمــة، بتوفــير ســبيل انتصــاف فعــال للســيدة  -١٢
أريدوندو. وترى اللجنة أنه ينبغي إطلاق سراح السيدة أريدوندو وتعويضها بالشكل الملائــم، والدولـة الطـرف ملزمـة بضمـان 

عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. 
ـــبروتوكول الاختيــاري لتصبــح طرفــا فيــه، قــد  إن اللجنـة، إذ تضـع في الاعتبـار أن الدولـة الطـرف، بانضمامـها إلى ال -١٣
اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان هناك انتهاك للعـهد أم لا وان الدولـة الطـرف، وفقـا للمـادة ٢ مـن العـهد، قـد 
تعـهدت بكفالـة الحقـوق المعـترف ـا في العـهد لجميـع الأفـراد الموجوديـــن في إقليمــها أو الخــاضعين لولايتــها، وبتوفــير ســبيل 
انتصـاف فعـال وقـابل للتنفيـذ في حالـة ثبـوت حـدوث انتـهاك مـا، تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـــون ٩٠ يومــا، 

معلومات عن التدابير التي اتخذا لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. 
[اعتمـدت بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الانكلـيزي هــو النــص الأصلــي. وســتصدر في وقــت لاحــق بالروســية 

والصينية والعربية أيضا كجزء من هذا التقرير.] 
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الحواشي 
أعلمت صاحبة البلاغ اللجنة، عن طريق رسـالة وجهتـها إليـها في ٢١ آذار/مـارس ١٩٩٩ بأنـه، بـالرغم مـن  (١)
أن والدا كانت تعمل بـالفعل في الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، في زمـن اعتقالهـا، إلا أـا كـانت عندئـذ تعكـف علـى إعـداد 

الجزء الثاني من الأعمال الكاملة لخوسيه ماريا أرغويداس. 
انظر الرأي رقم ٢٠٠٠/٤ المعتمد في ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠.  (٢)

"إن الجهل وية القضاة، حسبما أكدت عليه لجنة غولدمان، يحرم المتـهم مـن الضمانـات القانونيـة الأساسـية:  (٣)
فالمتهم لا يعرف مـن يحاكمـه أو مـا إذا كـان الشـخص متمتعـا باختصـاص لفعـل ذلـك أم لا (مثـلا، إذا كـان لديـهم التدريـب 
القانوني والخبرة القانونية اللازمين): والمتهـم محروم من حق الحصول على محاكمة من  محكمة نزيهـة باعتبـار أنـه لا يقـدر علـى 

 .[In stituto de Defensa Legal, Lima, 1994, p. 67.رد القاضي [تقرير لجنة الحقوقيين الدولية المعنية بإقامة العدالة في بيرو
انظـر الآراء رقـم ١٩٩٤/٥٧٧، الفقـرة ٨ (٨)، فيكتـور بـولاي كـامبوس ضـد بـيرو، الـــتي اعتمــدت فـــي ٦  (٤)

تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. 
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البـلاغ رقــم ١٩٩٦/٦٨٩، مـاي ضـد فرنســا  واو-
(اعتمدت الآراء في ١٠ تموز/يوليـه ٢٠٠٠، الدورة التاسـعة والستون)* 

ريشار ماي (ويمثله المحامي القانوني فرانسوا رو)  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:

فرنسا  الدولة الطرف:
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥  تاريخ البلاغ:

١١ تموز/يوليه ١٩٩٧  تاريخ قبول البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  

وقد اجتمعت في ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 
وقـد اختتمـــت نظرهــا في البــلاغ رقــم ١٩٩٦/٦٨٩ المقــدم إليــها مــن الســيد ريشــار مــاي، في إطــار الــبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها كافة المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف، 

تعتمد ما يلي: 
 

آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو ريشار ماي، وهو مواطن فرنسي ولــد في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٦، ويعيـش حاليـاً في ميـلاو  -١
بفرنسا. ويدعــي صـاحب البـلاغ أنـه وقـع ضحيـة لانتـهاك فرنسـا للمـواد ١٨ و١٩ و٢٦ مقترنـة بالمـادة ٨ مـن العـهد الـدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام هو السيد فرانسوا رو. 
 

 __________
اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة المعنية بحقــوق الإنســان التاليــة أسمــاؤهم: الســيد نيســوكي  *
أندو، اللورد كولفيـل، السيدة إليزابيث إيفات، السيد لويس هانكين، الســيد إيكــارت كلايــن، الســيد 
ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد مــارتن شــاينين، الســيد 
هيبوليتو سولاري يريغوين، الســيد رومــن فيروشيفســكي، الســيد ماكســويل يــالدين، والســيد عبــد االله 
زاخيا. وبموجب المادة ٨٥ من النظام الداخلي للجنة، لم تشــترك الســيدة كريســتين شــانيه في النظــر في 
هذه القضية. ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص آراء فردية أعــرب عنــها أعضــاء اللجنــة نيســوكي أنــدو، 

وإيكارت كلاين، وديفيد كريتسمر وعبد االله زاخيا. 
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الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
قام صاحب البلاغ وهو مستنكف للخدمة العسكرية بوازع من الضمير، بأداء مهام للخدمة الوطنيـة المدنيـة في الفـترة  ٢-١
الممتـدة بـين حزيـران/يونيـه ١٩٨٦ وتمـوز/يوليـه ١٩٨٧. وفي ١٥ تمـوز/يوليـه ١٩٨٧، وبعـد قرابـة سـنة واحـدة مـن أداء هـذه 
المهام، غادر صاحب البلاغ مقر عمله، محتجاً بالطابع التمييزي المزعوم للفقرة ٦ مـن المـادة ١١٦ مـن قـانون الخدمـة الوطنيـة، 
التي ينص على أن يقوم مستنكفو الخدمة العسكرية بوازع من الضمير بـأداء مـهام للخدمـة الوطنيـة المدنيـة لفـترة سـنتين، بينمـا 

تكون مدة الخدمة العسكرية للمجندين العسكريين سنة واحدة. 
ونتيجة هذا التصرف، وجهت إلى السيد ماي مـة رفـض الانصيـاع في وقـت السـلم، بمقتضـى أحكـام الفقـرة ١ مـن  ٢-٢
المادة ٣٩٧ من قانون العدالة العسكرية. وبموجـب الحكـم الصـادر في ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢، أدانتـه المحكمـة الجنائيـة 
لمونبيلييه وفقاً للتهمة الموجهة إليه وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة ١٥ يوماً (مع وقف التنفيـذ). وبمـا أن صـاحب البـلاغ لم 
يكمل مدة خدمته المدنية، فإنه تلقى أمراً بتاريخ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٢ بمواصلة مهام خدمته المدنية؛ وقـرر السـيد مـاي تجـاهل 
هذا الأمر. ووفقاً لذلـك اسـتأنفت المحكمـة الجنائيـة لمونبيلييـه الإجـراءات القضائيـة ضـده وأدانتـه في ٢١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٤ 
وفقاً للتهمة الموجهـة إليـه وقـررت إلغـاء القـرار الـذي يعـترف بأنـه مسـتنكف الخدمـة العسـكرية بـوازع مـن الضمـير. وفي ٢٣ 

كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، أكدت محكمة الاستئناف لمونبيلييه هذا الحكم. 
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يقدم استئناف آخر أمام محكمة النقض لأنه اعتقد أن مثل هـذا الاسـتئناف لـن يكـون  ٢-٣
مفيـداً نظـراً إلى ظـروف حالتـه ولأن محكمـة النقـض كـانت قـد أصـدرت اجتـهاداً قضائيـاً لم يكـن في صالحـه. ويشـير صــاحب 
البلاغ في هذا الصدد إلى عدة من الأحكام التي أصدرا محكمة النقـض في ١٤ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٤، والـتي تخلـص 
إلى أن المادة ١١٦(٦) ليست تمييزية وأا لا تنتهك المـواد ٩ و١٠ و١٤ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان(١). ويخلـص 
صاحب البلاغ إلى ضرورة اعتباره أنه امتثل لمتطلبات الفقرة ٢ (ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختيـاري نظـراً لعـدم توفـر 

أي سبيل انتصاف فعال آخر أمامه. 
الشكوى 

يدعي صاحب البـلاغ أن كـلاً مـن المـادة ١١٦ (٦) مـن قـانون الخدمـة الوطنيـة (بصيغتـه المؤرخـة تمـوز/يوليـه ١٩٨٣  ٣-١
الذي ينص على مدة خدمة مدنية قدرها ٢٤ شـهراً لمسـتنكفي الخدمـة المدنيـة بـوازع مـن الضمـير) والمـادة (ل-٢) مـن قـانون 
الخدمة الوطنية بصيغته المؤرخة كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ (المعدل بموجب القـانون رقـم ٩٢-٩ المـؤرخ ٤ كـانون الثـاني/ينـاير 
١٩٩٩)، التي تحدد المدة الزمنيـة للخدمـة المدنيـة لمسـتنكفي الخدمـة العسـكرية بـوازع مـن الضمـير بواقـع ٢٠ شـهراً، تنتـهكان 
المواد ١٨ و١٩ و٢٦ مقترنة بالمادة ٨ من العهد لأما تضاعفان مدة الخدمة لمستنكفي الخدمـة العسـكرية بـوازع مـن الضمـير 

بالمقارنة مع مدة خدمة الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية. 
ويسلّم صاحب البلاغ بأنه في القضية رقم ١٩٨٨/٢٩٥(٢)، كانت اللجنـة قـد قـررت أن تمديـد الفـترة الزمنيـة لخدمـة  ٣-٢
وطنية بديلة هـي لا غـير معقولـة ولا تخضـع للعقـاب، وأـا لم تجـد أي انتـهاك للعـهد. ومـع ذلـك، فـإن صـاحب البـلاغ يحتـج 
بالآراء الفردية المذيلة ذه الآراء والتي أعرب عنها ثلاثة أعضاء في اللجنـة حيـث خلصـوا إلى أن التشـريع موضـوع الاحتجـاج 
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لا يستند إلى معيار معقول أو موضوعي، مثل نوع خدمة تتسم بأـا أكـثر قسـاوة أو الحاجـة إلى تدريـب خـاص لأداء الخدمـة 
الأطول مدة. ويؤيد صاحب البلاغ بالكامل استنتاجات أعضاء اللجنة هؤلاء. 

ويلاحظ صاحب البلاغ أن المواد مـن ل-١١٦ (٢) إلى ل-١١٦ (٤) مـن قـانون الخدمـة الوطنيـة تنـص علـى إجـراء  ٣-٣
اختبار دقيق للغاية لصدق معتقدات مستنكف الخدمة العسكرية بــوازع مـن الضمـير. فينبغـي أن يوافـق وزيـر القـوات المسـلحة 
علـى كـل طلـب يقدمـه الشـخص للاعـتراف بأنـه مسـتنكف الخدمـة العسـكرية بـوازع مـن الضمـــير. وإذا رفــض الوزيــر هــذا 
الطلب، فيمكن لصاحب الطلب بموجب المادة ل-١١٦ (٣) أن يستأنف ضد الرفض أمام المحكمـة الإداريـة. ويذكـر صـاحب 
البلاغ أنه في مثل هذه الظروف لا يمكن أن يفترض أن يكون تحديد مدة الخدمة المدنية قائماً على مجرد أسباب مناسـبة إداريـاً، 
لأنه ينبغي اعتبار أي شخص يوافق على أداء الخدمة المدنية لمدة تساوي ضعف مدة الخدمة المدنية (أو ضعفـها تقريبـاً) شـخصاً 
لــه معتقدات حقيقية. بل ينبغي، بدلاً من ذلك، اعتبار مـدة الخدمـة المدنيـة ذات طـابع عقـابي لا يقـوم علـى معايـير معقولـة أو 

موضوعية. 
ويحتج صاحب البلاغ، دعمـاً لاعتراضـه، بحكـم أصدرتـه المحكمـة الدسـتورية الإيطاليـة في تمـوز/يوليـه ١٩٨٩، يقضـي  ٣-٤
بأن النص على أداء خدمة غير عسكرية لمدة أطول بثمانية أشهر من مدة الخدمـة العسـكرية لا يتمشـى مـع الدسـتور الإيطـالي. 
كما يشير صاحب البلاغ إلى قرار اتخذه البرلمان الأوروبي في عام ١٩٦٧ اقترح، بالاستناد إلى المادة ٩ من الاتفاقيـة الأوروبيـة 
لحقوق الإنسان، أن مـدة الخدمـة البديلـة يجـب أن تكـون نفـس مـدة الخدمـة العسـكرية، فضـلاً عـن ذلـك، أعلنـت لجنـة وزراء 
مجلس أوروبا أن الخدمة البديلة لا يجب أن يكون لها طـابع عقـابي وأن مدـا يجـب أن تظـل فــي الحـدود المعقولـة، بالقيـاس إلى 
الخدمة العسكرية (التوصية رقم  R(87)8 المؤرخـة ٩ نيسـان/أبريـل ١٩٨٧). وأخـيراً، يلاحـظ صـاحب البـلاغ أن لجنـة الأمـم 
المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت في قرار اعتمدته في ٥ آذار/مـارس ١٩٨٧(٣) أن الاسـتنكاف الضمـيري مـن الخدمـة العسـكرية 

ينبغي اعتباره ممارسة مشروعة للحق في حرية التفكير والضمير والتدين، وهو حق يعترف به العهد. 
وفي ظل هذه الظروف، يؤكد صاحب البلاغ على أن مطالبته بأداء الخدمة المدنية لفترة تساوي ضعـف الفـترة المقـررة  ٣-٥
لأداء الخدمة العسكرية يشكل تميـيزاً غـير قـانوني ومحظـوراً قائمـاً علـى الـرأي، وأن إمكانيـة السـجن بسـبب رفـض أداء الخدمـة 
المدنية بما يتجاوز الفترة الزمنية المحددة للخدمة العسكرية يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة ٢ من المـادة ١٨ والفقـرة ١ مـن المـادة 

١٩ والمادة ٢٦ من العهد. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات صاحب البلاغ عليها 

تحاج الدولة الطرف بأن البـلاغ لا يتمشـى مـن ناحيـة الموضـوع مـع أحكـام العـهد لأن اللجنـة قـد سـلمت في قرارهـا  ٤-١
بشأن البلاغ رقم ١٩٨٤/١٨٥ (ل. ت. ك. ضد فنلندا) من جهة، بأن "العهد لا ينص على الحـق في الاسـتنكاف الضمـيري، 
ولا يمكن أن تفسر المادة ١٨ ولا المادة ١٩ من العهد، ولا سيما إذا أخذت في الحسـبان الفقـرة ٣(ج)��٢ مـن المـادة ٨، علـى 
أما تعنيان ضمناً هذا الحق" ومن جهة أخرى، لأن التنظيم الداخلي للخدمة الوطنية  وبالتالي لوضع مسـتنكف الخدمـة المدنيـة 
بوازع من الضمير بالنسبة للدول التي تعـترف بـه، لا يقـع، بمقتضـى أحكـام الفقـرة ٣(ج)��٢ مـن العـهد، ضمـن نطـاق العـهد 

ويظل مسألة تتعلق بالتشريع الداخلي. 
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وثانياً، تحاج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يســتنفد سـبل الانتصـاف المحليـة. وفي هـذا الصـدد، فإـا تقـول بـأن  ٤-٢
صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف القضائية المتاحة لأنه لم يستأنف الحكم الـذي أصدرتـه محكمـة مونبيلييـه للاسـتئناف 
في ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ أمام محكمـة النقـض. كمـا تقـول الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ لم يسـتنفد جميـع سـبل 
الانتصاف الإدارية. والحجة المقدمة في هذا الصدد هي أن صاحب البلاغ قـد انتـهك أمـام أحكـام قـانون الخدمـة الوطنيـة عنـد 
مغادرتـه مقـر عملـه قبـل أن يتلـق رداً مـن السـلطات العسـكرية يتعلـق بمطالبتـــه بتخفيــض مــدة خدمتــه، وبالتــالي فإنــه يخضــع 

للملاحقة الجنائية، وأنه لم ينتظر ريثما ترفض السلطات العسكرية طلبه لكي يعرض من بعد قضيته أمام المحكمة الإدارية(٤). 
وأخيراً، تحاج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يفي بشروط اعتباره ضحية. وفيمـا يتعلـق بالمـادتين ١٨ و١٩ مـن  ٤-٣
العهد، فإن الدولة الطرف تدعي بأا باعتراضها بوضع الاستنكاف الضميري والسماح للمجنديـن العسـكريين باختيـار شـكل 
خدمتهم الوطنية، فإا تسمح لهم أن يختاروا بحريـة نـوع الخدمـة الوطنيـة الـتي تتناسـب مـع معتقداـم، ممـا يمكنـهم مـن ممارسـة 
حقوقـهم بموجـب المـادتين ١٨ و١٩ مـن العـهد. وفي هـذا الصـدد، تخلـص الدولـة الطـرف، مقتبسـة القـرار بشـأن البـلاغ رقـــم 
١٩٨٤/١٨٥ المشار إليه أعـلاه، إلى أن صـاحب البـلاغ "لم يلاحـق قضائيـاً ولم يحكـم عليـه بسـبب معتقداتـه أو آرائـه في حـد 

ذاا، بل لأنه رفض أداء الخدمة العسكرية". ولذلك لا يمكنه أن يدعي أنه وقع ضحية انتهاك للمادتين ١٨ و١٩ من العهد. 
وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ٢٦ من العهد، فإن الدولـة الطـرف، إذ تلاحـظ أن صـاحب البـلاغ يشـتكي مـن  ٤-٤
حدوث انتهاك لهذه المادة لأن مدة الخدمة المدنية البديلة هي ضعف مدة الخدمـة العسـكرية، تؤكـد أولاً وقبـل كـل شـيء علـى 
أن "العهد وان كان يحظر التمييز ويكفل الحماية القانونية للجميع، فإنه لا يحظر جميع أنواع الاختلاف في المعاملة"، الـتي يجـب 
أن "تسـتند إلى معيـار معقـول وموضوعـي" (انظـر آراء اللجنـة بشـأن البـلاغ رقـم ١٩٨٥/١٩٦، في قضيـة غييـه ضـد فرنســا). 
وتدفع الدولة الطـرف، في هـذا الصـدد، بـأن حالـة انديـن الـذي يـؤدون خدمـة مدنيـة بديلـة تختلـف عـن حالـة أولئـك الذيـن 
يؤدون الخدمة العسكرية، ولا سيما فيمـا يتعلـق بـالضغوط الأكـبر المترتبـة علـى الخدمـة في الجيـش، وأن المـدة الأطـول للخدمـة 
المدنية البديلة هي بمثابة اختبار لمدى صدق المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع مـن الضمـير، ويسـتهدف منـع انديـن مـن 
المطالبة بوضع المسـتنكفين في الخدمـة العسـكرية بـوازع مـن الضمـير لأسـباب تتعلـق بالراحـة واليسـر والأمـن. وتقتبـس الدولـة 
الطرف آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم ١٩٨٨/٢٩٥ (قضيـة يـارفينين ضـد فنلنـدا) حيـث قـررت أن مـدة ال ١٦ شـهراً للخدمـة 
البديلة المفروضة على المستنكفين من الخدمـة العسـكرية بـوازع مـن الضمـير - وهـي ضعـف مـدة الخدمـة العسـكرية البالغـة ٨ 
ـــتي يشــتكي منــه  أشـهر - "ليسـت مـدة غـير معقولـة ولا عقابيـة". ولذلـك، تخلـص الدولـة الطـرف إلى أن الفـرق في المعاملـة ال

صاحب البلاغ يستند إلى مبدأ المساواة الذي يتطلب اختلاف المعاملة باختلاف الحالة. 
ولجميع هذه الأسباب، ترجو الدولة الطرف من اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ.  ٤-٥

وفيما يتعلق بالحجة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اختصاص اللجنة من حيث الموضـوع، يشـير صـاحب البـلاغ إلى  ٥-١
التعليق العام للجنة، رقم ٢٢ (٤٨)، حيث ذكرت اللجنة أن الحق في الاستنكاف الضميري "يمكن أن يسـتمد مـن المـادة ١٨، 
لأن الإلـزام باسـتخدام القـوة ـدف القتـل يمكـن أن يتعـارض بشـكل خطـر مـع حريـة الوجـدان والحـــق في اــاهرة بــالدين أو 
العقيدة". وعندما يعترف القانون أو العرف ذا الحق، لا يجوز التميـيز بـين المسـتنكفين ضميريـاً علـى أسـاس طبيعـة معتقداـم 
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الشـخصية؛ وبـالمثل، لا يجـوز التميـيز ضـد المسـتنكفين ضميريـاً بسـبب تخلفـهم عـن أداء الخدمـة العسـكرية". ووفقـــاً لصــاحب 
البلاغ، يتضح من هـذه التعليقـات أن اللجنـة قـادرة حسـب اختصاصـها علـى تحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث انتـهاك للحـق في 

الاستنكاف الضميري بموجب المادة ١٨ من العهد أم لا. 
ويدعي صاحب البلاغ أن المشـكلة المطروحـة في حالتـه لا تكمـن في احتمـال انتـهاك التشـريع الفرنسـي لحريـة المعتقـد  ٥-٢
للمستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع الضمير، بل في ظروف ممارسة هذا الحق، لأن مدة الخدمة المدنيـة البديلـة هـي ضعـف 
مدة الخدمة العسكرية، دون أن يكون لذلك ما يبرره في أي حكم لحمايـة النظـام العـام، انتـهاكاً للفقـرة ٣ مـن المـادة ١٨ مـن 
العهد. ويدفع صاحب البلاغ في هذا السياق بالتعليق العام للجنة، رقم ٢٢ (٤٨)، الـذي يفيـد أن "القيـود المفروضـة يجـب أن 
ينـص عليـها القـانون كمـا يجـب عـدم تطبيقـها علـى نحـو يبطـل الحقـوق المكفولـة في المـادة ١٨ (...) ولا يجـــوز فــرض القيــود 
لأغراض تمييزية أو تطبيقها بطريقة تمييزية". ويخلص إلى أن مطالبة المستنكفين مـن الخدمـة العسـكرية بـوازع مـن الضمـير بـأداء 
خدمة مدنية بديلة مدا ضعف مدة الخدمة العسكرية يشـكل تقييـداً علـى التمتـع بـالحقوق المنصـوص عليـها في المـادة ١٨ مـن 

العهد قائماً على التمييز. 
أما فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن صاحب البلاغ يشير إلى أنه لم يستأنف أمـام محكمـة النقـض  ٥-٣
قرار محكمة الاستئناف المؤرخ ٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٥ لاعتقـاده بعـدم فـائدة ذلـك نظـراً لأنـه كـان لا يملـك أي خـط 
معقـول في النجـاح بسـبب الأحكـام القضائيـة الـتي كـانت قـد أقرـا محكمـة النقـض بشـأن الموضـوع. وفي هـذا الصـدد، يشــير 
صـاحب البـلاغ إلى ثلاثـة أحكـام أصدرـا محكمـة النقـض (الحكـم المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ في قضايـا بــول 
نيكـولا ومـارك فينيـه وفريديريـك فـوان) حيـث قـررت المحكمـة أن المـادة ١١٦(٦) مـن قـانون الخدمـة الوطنيـة الـتي تحـدد مــدة 
الخدمة العسكرية والأشكال البديلة للخدمة هي مادة لا تقوم على التمييز. ولذلك يخلص صاحب البلاغ إلى أنه اسـتنفد جميـع 
سـبل الانتصـاف المحليـة الفعالـة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات القضائيـة المرفوعـة ضـده. وفيمـا يتعلـق بعـدم اسـتنفاد سـبل الانتصــاف 
الإدارية، يؤكد صـاحب البـلاغ علـى أن مثـل هـذه السـبل لم تكـن متاحـة أمامـه لأنـه لم يكـن قـادراً علـى عـرض المسـألة أمـام 

المحكمة الإدارية لعدم إبلاغه بأي قرار إداري. 
وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ٢٦، يدعي صاحب البلاغ أن المطالبة بـأداء الخدمـة المدنيـة لمـدة تسـاوي ضعـف  ٥-٤
مدة الخدمة العسكرية يشكل عدم مسـاواة في المعاملـة غـير قـائم علـى "معايـير معقولـة وموضوعيـة" ولذلـك فإنـه يشـكل تميـيزاً 
يحظره العهد (البلاغ رقم ١٩٨٥/١٩٦ المشار إليه أعلاه). ويحاج صاحب البلاغ، تأييداً لاستنتاجه، بأنـه ليـس هنـاك مـا يـبرر 
جعل مدة الخدمة المدنية ضعف مدة الخدمة العسكرية؛ فالواقع وخلافاً لقضية يـارفينين (البـلاغ رقـم ١٩٨٨/٢٩٥ المشـار إليـه 
ـــن  أعـلاه)، فـإن المـدة الأطـول لا يبررهـا أي تخفيـف في شـدة الإجـراءات الإداريـة للحصـول علـى وضـع المسـتنكف ضميريـاً م
ـــانون الخدمــة الوطنيــة، تنصــان علــى إخضــاع طلبــات  الخدمـة العسـكرية لأن المـادتين ل - ١١٦(٢) ول - ١١٦(٤) مـن ق
الحصول على وضع الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، لموافقـة وزيـر القـوات المسـلحة بعـد إجـراء فحـص قـد ينتـهي 
ـــة  بـالرفض. كمـا أنـه لا يمكـن تبريرهـا بالمصلحـة العامـة ولا كاختبـار لجديـة وصـدق معتقـدات المسـتنكفين ضميريـاً مـن الخدم
العسكرية. وبالفعل فإن مجرد اتخاذ خطوات خاصة لاختيار صدق وجدية معتقدات المستنكفين ضميرياً مـن الخدمـة العسـكرية 



00-6960857

A/55/40

يشكل في حد ذاته تمييزاً قائماً على الاعتراف بمعاملة اندين بصورة مختلفـة. وفضـلاً عـن ذلـك، فـإن المسـتنكفين ضميريـاً مـن 
الخدمة العسكرية لا يجنون أية فائدة أو يحصلون علــى أي امتيـاز مـن وضعـهم - بخـلاف الأشـخاص الذيـن تسـند إليـهم، علـى 
سبيل المثال، مهمة أداء خدمات التعاون الدولي بدلاً من أداء الخدمة العسكرية. والذين تتـاح أمامـهم فرصـة العمـل في الخـارج 
في ميدان مهني يتناسب مـع مؤهلاـم الجامعيـة وذلـك لمـدة ١٦ شـهراً (أي مـدة تقـل بأربعـة أشـهر عـن المـدة المحـددة للخدمـة 

المدنية للمستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية) وبالتالي فإن الاختلاف في المعاملة لا يمكن تبريره على هذا الأساس. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورا الستين، في مقبولية البلاغ.  ٦-١
وفيما يتعلق بالمطالبة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، أخذت اللجنة علماً بواقـع أن صـاحب البـلاغ لم يسـتنفد  ٦-٢
ـــة أن محكمــة النقــض كــانت بــلا شــك ســترفض  جميـع سـبل الانتصـاف القضائيـة المتاحـة أمامـه. ومـع ذلـك، لاحظـت اللجن
الاستئناف الذي كان سيقدمه صاحب البلاغ إليها ضد حكم محكمة الاستئناف الصـادر في ٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٥، 
لأا كانت قد رفضت استئنافات مشاة في السابق تستند إلى الطبيعـة التمييزيـة المزعومـة للمـادة ١١٦(٦) مـن قـانون الخدمـة 
الوطنية. ويمكن من هذه السوابق القانونية استنتاج أنه لـو كـان صـاحب البـلاغ قـد قـدم اسـتئنافاً أمـام محكمـة النقـض لكـانت 

فرصة نجاحه معدومة. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف القضائية الفعلية. 
أما فيما يتعلق بالحجة التي تقدمـها الدولـة الطـرف والـتي تفيـد بـأن صـاحب البـلاغ لم يسـتنفد جميـع سـبل الانتصـاف  ٦-٣
الإدارية، فإن اللجنة لاحظت أنه لم يتضـح مـن ملاحظـات الدولـة الطـرف أنـه تم اتخـاذ أي قـرار إداري ضـد صـاحب البـلاغ، 
وأنه وفقاً لذلك لم يكن هناك أي سـبيل للاسـتئناف الإداري متاحـاً أمامـه مباشـرة وقـت توقفـه عـن أداء خدمتـه المدنيـة. ومـع 
ذلـك، لاحظـت اللجنـة أيضـاً أنـه بامتنـاع صـاحب البـلاغ عـن انتظـار رد السـلطات العسـكرية علـى قـراره بـالتوقف عــن أداء 
خدمته المدنية بعد مرور سنة واحدة، وأن اختياره ترك وظيفته بعد مجرد إبلاغ هذه السلطات، فإنه لم ينتفـع، بصـورة طوعيـة، 
من سبل الانتصاف الإدارية، وإن كـان متاحـاً أمامـه، علـى النحـو الـذي أشـارت إليـه الدولـة الطـرف، سـبيل لتقـديم اسـتئناف 
إداري يطعن في تطبيق قانون بوصفه مخالفاً للالتزامات الدولية للدولة الطرف بحمايــة حقـوق الإنسـان. ومـع ذلـك ورغـم هـذه 
الحجة، فإن اللجنة لاحظت أن سبل الانتصـاف الإداريـة لم تعـد متاحـة أمـام صـاحب البـلاغ في هـذه المرحلـة مـن الإجـراءات 
القضائية. ولذلك خلصت اللجنة إلى أن الفقرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري لا تحـول دون قيامـها بمعالجـة 

البلاغ. 
وأخـذت اللجنـة علمـاً بـالحجج الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بعـدم تطـابق البـلاغ مـن حيـث الموضـوع مــع  ٦-٤
أحكام العهد. وفي هذا الصدد، رأت اللجنة أن المسألة المثارة في البلاغ لا تتعلــق بانتـهاك للحـق في الاسـتنكاف الضمـيري مـن 
الخدمة العسكرية، في حد ذاته. ورأت اللجنة أن صاحب البـلاغ قـد أوضـح بمـا يكفـي ولأغـراض المقبوليـة أن البـلاغ قـد يثـير 

قضايا في إطار أحكام العهد. 
وعليه، قررت اللجنة في ١١ تموز/يوليه ١٩٩٧ أن البلاغ مقبول.  -٧



5800-69608

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ 
تعالج الدولة الطرف، في مذكرا المؤرخة ٢٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، الأسـس الموضوعيـة للبـلاغ وتطلـب في الوقـت  ٨-١

نفسه من اللجنة أن تعيد النظر في قرارها الذي أعلنت فيه قبول البلاغ. 
وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ غادر وظيفته غداة إعلام السلطات برسالة وجهها إليـها عـن محاولتـه تقليـل  ٨-٢
مدة الخدمة. ولم ينتظر ريثما يتلقى رداً علـى طلبـه. وتحـاج الدولـة الطـرف بأنـه كـان يتعـين عليـه الانتظـار للحصـول علـى رد 
السلطات وأنه في حالة الرد بالنفي أو عدم الرد بعد مرور أربعة أشهر، كان بإمكانه أن يستأنف أمام محكمة إداريـة. وفي هـذا 
السـياق، تذكـر الدولـة الطـرف أنـه يمكـن للأفـراد، عمـلاً بحكـم "مجلـس الدولـة" في قضيـة نيكولـو (٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـــر 
١٩٨٩) أن يعترضوا على تطبيق القانون لأسـباب تتعلـق بعـدم الاتسـاق مـع الالتزامـات الدوليـة فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان. 
وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة اعترفت، عندما قررت قبول البلاغ، بوجود سـبيل الانتصـاف هـذا، لكنـها خلصـت إلى أنـه 
تم، رغم ذلك، استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن سبيل الانتصاف هذا لم يعد متاحاً أمام صاحب البلاغ في هـذه المرحلـة مـن 

الإجراءات القضائية. 
وتعترض الدولة الطرف على قرار اللجنة في هذا الصدد وتحاج بأنـه ينبغـي النظـر في توفـر سـبيل انتصـاف مـا وفعاليتـه  ٨-٣
وقت ظهور الانتهاك المزعوم، لا بعده، أي وقت تقديم صاحب البلاغ لبلاغه. وإلا، فإنه سـيكون مـن الكـافي الامتنـاع طوعـاً 
عن استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الوقت والشكل المنصوص عليهما في القانون بغيـة الامتثـال لشـرط المـادة ٥(٢)(ب)، ممـا 

يجعل هذا الشرط ملغياً. 
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في المسألة الجنائية ضد صاحب البلاغ، تذكّر الدولة الطرف بـأن صـاحب  ٨-٤
البلاغ لو كان قد انتظر ريثما تظهر نتيجة الطلب الذي وجهه إلى الوزير لما كانت هناك حاجــة إلى اتخـاذ إجـراءات جنائيـة في 
حالته. وفي هذا السياق، تؤكد الدولة الطرف على أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية تعني ضمناً أن يســتنفد الفـرد جميـع 
سبل الانتصاف الفعالة، أي سبل الانتصـاف الـتي تسـمح بصـورة فعالـة بتصحيـح الانتـهاك المزعـوم. وفي الحالـة الراهنـة، تظلـم 
صاحب البلاغ من مدة خدمـة المسـتنكفين مـن الخدمـة العسـكرية بـوازع مـن الضمـير. وكـان سـبيل الانتصـاف المتـاح لـه هـو 
تقديم طلبه إلى السلطات العسكرية. ثم الاستئناف أمام المحاكم الإدارية، عند الضرورة. وقـد اعـترفت اللجنـة في قرارهـا بشـأن 
المقبولية، بوجود هذا الاحتمال. ولم يتم توضيح كيف يمكن لهذا الإجراء أن يكـون غـير فعـال في حالـة اتخـاذه أو كيـف يمكـن 
تأخيره بصورة غير معقولة. ووفقاً لذلك، ترجو الدولة الطرف من اللجنـة أن تعيـد النظـر في قرارهـا بشـأن المقبوليـة وأن تعلـن 

عدم قبول البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالأسـس الموضوعيـة للبـلاغ، فـإن الدولـة الطـرف توضـح بـأن صـاحب البـلاغ لم يقـع ضحيـة انتـــهاك  ٨-٥

العهد. 
ــاً  ووفقـاً للدولـة الطـرف، تنشـئ المـادة ل - ١١٦ مـن قـانون الخدمـة الوطنيـة بصيغتـه المؤرخـة تمـوز/يوليـه ١٩٨٣ حق ٨-٦
صادقاً للاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، بمعنى أنه يتم توضيح صـدق الاسـتنكاف الضمـيري مـن الخدمـة العسـكرية 
في الطلب وحده، إذا ما تم تقديمـه بموجـب الشـروط القانونيـة (أي أن يؤكـد صـاحب البـلاغ علـى اعتراضاتـه الشـخصية فيمـا 
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يتعلق بحمل السلاح لتبرير طلبـه). ولم يجـر أي تحقيـق للتـأكد مـن صـدق الاعتراضـات هـذه. ولكـي تحظـى الطلبـات بـالقبول 
فيجب تقديمها في الخامس عشر من الشهر السـابق للالتحـاق بالخدمـة العسـكرية. ولذلـك، فـلا يمكـن رفـض الطلـب إلا إذا لم 

يكن قائماً على ما يبرره أو إذا لم يتم تقديمه في الوقت المحدد. ويمكن ممارسة الحق في الاستئناف أمام محكمة إدارية. 
وعلى الرغم من أن مدة الخدمة العسكرية الاعتيادية في فرنسا هي منذ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ عشـرة أشـهر، فـإن  ٨-٧
مدة بعض أشكال الخدمة المدنية هي ١٢ شهراً (الخدمة العسكرية لرجال العلم) و١٦ شهراً (الخدمة المدنيـة في إطـار المسـاعدة 
التقنية). ومدة خدمة المستنكفين من الخدمة العسكرية بـوازع مـن الضمـير هـي ٢٠ شـهراً. وترفـض الدولـة الطـرف القـول إن 
المدة لها طابع عقابي أو تمييزي. ويقال إن هذه المدة هي السبيل الوحيد للتحقـق مـن جديـة الاسـتنكاف الضمـيري مـن الخدمـة 
العسـكرية، لأن الإدارة لم تعـد تختـبر حـالات الاسـتنكاف الضمـيري مـن الخدمـة العسـكرية. ويتمتـع المسـتنكفون مـــن الخدمــة 

العسكرية بوازع من الضمير، بعد أن ينهوا خدمتهم، بنفس حقوق الأشخاص الذين أوا الخدمة المدنية الوطنية. 
وتعلم الدولة الطرف اللجنة بأنه تم في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ إقرار قانون لإصلاح الخدمة الوطنيـة، وينـص  ٨-٨
هـذا القـانون علـى أن يشـترك جميـع الشـبان والشـابات الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين ١٦ و١٨ عامـاً في يـوم واحـد للالتحـــاق 
بالجيش والاستعداد للدفاع. ويمكن القيام بخدمة طوعية اختياريـة لمـدة ١٢ شـهراً، مـع إمكانيـة تجديدهـا بحيـث لا تتجـاوز ٦٠ 
شهراً. وينطبق القانون الجديد على الرجال المولودين بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨ وعلى النسـاء المولـودات بعـد ٣١ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢. 
ووفقاً للدولة الطرف، فإن نظامها المتعلـق بالاسـتنكاف الضمـيري مـن الخدمـة العسـكرية يتمشـى مـع متطلبـات المـواد  ٨-٩
١٨ و١٩ و٢٦ مـن العـهد، ومـع التعليـق العـام للجنـة، رقـــم ٢٢. وتلاحــظ الدولــة الطــرف أن نظامــه المتعلــق بالاســتنكاف 
الضميري لا يميز بأي شكل من الأشكال بالاستناد إلى المعتقد، وأنه لم تجر عمليات للتحقيق من الأسباب التي يقدمـها مقدمـو 
الطلبات غير تلك التي تجري في العديد من البلدان ااورة. وليس هناك تمييز ضد المستنكفين من الخدمة العسـكرية بـوازع مـن 
الضمير لأن الخدمة التي يؤدوا معترف ا كشكل مـن أشـكال الخدمـة الوطنيـة، علـى قـدم المسـاواة مـع الخدمـة العسـكرية أو 
غيرها من أشكال الخدمة المدنية. وفي عام ١٩٩٧، كانت هناك نسبة تقل بقليل عن ٥٠ في المائة من الأشـخاص الذيـن كـانوا 

يؤدون الخدمة المدنية لأم من المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير. 
ـــاره القيــام بالخدمــة المدنيــة  وتدفـع الدولـة الطـرف بـأن صـاحب البـلاغ الحـالي لم يتعـرض مطلقـاً للتميـيز بسـبب اختي ٨-١٠
كمستنكف من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير. وتلاحظ أن صاحب البلاغ أُدين لأنه لم يمتثل لالتزاماته بموجـب الخدمـة 
المدنية، التي اختارها بحرية. وقد تم استدعاء صاحب البلاغ عدة مرات بعـد أن غـادر مقـر عملـه دون ترخيـص، لكـي يواصـل 
مهامه لكنه رفض ذلك. ولذلك فإن إدانته لم تكن بسبب معتقداتـه الشـخصية ولا بسـبب اختيـاره القيـام بخدمـة مدنيـة بديلـة، 
بل بسبب رفضه احترام شروط هذا النوع من الخدمة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صـاحب البـلاغ لم يشـر، عندمـا طلـب أداء 
خدمة عسكرية بديلة، إلى أي اعتراض على مدة الخدمة. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطـرف أن الخيـار كـان متاحـاً أمـام 
صاحب البلاغ بين أشكال أخـرى مـن الخدمـة الوطنيـة الـتي لا يتطلـب أداؤهـا حمـل السـلاح، مثـل إحـدى خدمـات المسـاعدة 
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التقنيـة. وبالاسـتناد إلى ذلـك، تدفـع الدولـة الطـرف بـأن صـاحب البـلاغ لم يثبـت أنـه وقـع ضحيـة انتـــهاك قــامت بــه الدولــة 
الطرف. 

وثانياً، تدفع الدولة الطـرف بـأن ادعـاء صـاحب البـلاغ لا يقـوم علـى أسـاس سـليم. وفي هـذا السـياق، تذكّـر الدولـة  ٨-١١
الطرف بأنه وفقاً لأحكام اللجنة، فليست جميع أشـكال التفرقـة في المعاملـة تشـكل تميـيزاً، مـا دامـت تسـتند إلى معايـير معقولـة 
وموضوعية. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في البلاغ رقـم ١٩٨٨/٢٩٥ (يـارفينين ضـد فنلنـدا) حيـث 
كانت مدة خدمة المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير ١٦ شهراً وكانت ٨ أشهر بالنسبة لغـيرهم مـن انديـن 
العسكريين، لكن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أي انتهاك للعهد لأن مدة الخدمة تكفل بأن يكون الأشــخاص الذيـن تقدمـوا 
بطلـب للحصـول علـى مركـز المسـتنكف مـن الخدمـة العسـكرية بـوازع مـن الضمـير، جـادين، لعـدم إجـراء أي تحقيـق آخــر في 

اعتراضام. وتدفع الدولة الطرف بضرورة تطبيق نفس طريقة التفكير هذه على الحالة قيد النظر. 
وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أيضـاً أن ظـروف الخدمـة المدنيـة البديلـة هـي أقـل مشـقة مـن ظـروف الخدمـة  ٨-١٢
العسكرية. فأمام المستنكفين من الخدمة العسكرية بـوازع مـن الضمـير طائفـة واسـعة لاختيـار مـهام الخدمـة البديلـة. فبإمكـام 
ـــا أــم  أيضـاً أن يقـترحوا علـى السـلطات أداء الخدمـة البديلـة في وظائفـهم ويمكنـهم أداء خدمتـهم بحسـب ميولهـم المهنيـة. كم
يتلقون أجوراً أكبر من تلك التي يتلقاها الأشخاص الذين يخدمون في القوات المسـلحة. وفي هـذا السـياق، فـإن الدولـة الطـرف 
ترفض ادعاء المحامي بأن الأشخاص الذين يؤدون خدمات للتعاون الدولي يتلقون معاملة تفضيلية بالمقارنـة مـع المسـتنكفين مـن 
الخدمة العسكرية بوازع من الضمير، وتدفع بأن الأشـخاص الذيـن يقومـون بـأداء خدمـات التعـاون الـدولي يقومـون في معظـم 
الأحيان ذه الخدمات في ظروف صعبة للغاية في بلد أجنبي، بينما يؤدي المستنكفون من الخدمة العسكرية بوازع مـن الضمـير 
خدمتهم في فرنسا. وفي حالة صاحب البلاغ، كان أداؤه للخدمـة المدنيـة في فوكلـوز، حيـث كـان مسـؤولاً عـن صيانـة طـرق 

الحراجة، وهي مهمة تتمشى مع خلفيته المهنية كخبير فني زراعي. 
وتخلص الدولة الطرف إلى أن مدة خدمة صاحب البـلاغ قيـد البحـث لم تكـن ذات طـابع تميـيزي بالمقارنـة مـع غيرهـا  ٨-١٣
من أشكال الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية. والفرق في طول مـدة الخدمـة هـو فـرق معقـول ويعكـس فروقـاً موضوعيـة بـين 
أنواع الخدمة. وفضلاً عن ذلك، تدفع الدولـة الطـرف بـأن مـدة خدمـة المسـتنكفين مـن الخدمـة العسـكرية بـوازع مـن الضمـير 

هي، في معظم البلدان الأوروبية، أطول من مدة الخدمة العسكرية. 
تعليقات المحامي على رسالة الدولة الطرف 

يذكر المحامي في تعليقه المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ أن المادة ٥(٢)(ب) من العــهد لا تتطلـب مـن الفـرد  ٩-١
أن يستنفد جميع سبل الانتصاف التي يمكن تصورها والتي لا تكـون فعالـة أو متاحـة. وفي الحالـة قيـد البحـث، أُخضـع صـاحب 
البلاغ لإجراءات جنائيــة للانصيـاع وقـت السـلم. ويذكّـر المحـامي أن شـرط اسـتنفاد سـبل الانتصـاف  المحليـة لا ينطبـق عندمـا 
يكون سبيل الانتصاف المحلي غير فعال وعندما لا يقدم أي أمل للنجاح، أو عندما يصبح سبيل الانتصاف القـائم مسـتحيلاً أو 
غير فعال بسبب الظروف. وقد انتظر صاحب البلاغ نتيجة سبل الانتصاف المحلية الفعالة فيما يتعلـق بـالإجراءات الجنائيـة قبـل 
أن يتقدم بطلبه أمام اللجنـة. وفيمـا يتعلـق بسـبل الانتصـاف الإداريـة، فـإن صـاحب البـلاغ لم يبلّـغ قـط بأنـه اتخـذ بشـأنه قـرار 
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إداري كان بإمكانه أن يستأنفه. ونظراً لانعدام مثل هذا القرار، فإن استنفاد سـبل الانتصـاف الإداريـة يكـون أمـراً وهميـاً. وفي 
ـــا لم  هـذا السـياق، يذكّـر المحـامي بـأن الرسـالة الـتي أرسـلها صـاحب البـلاغ إلى السـلطات العسـكرية كـانت مجـرد إخطـار وأ
تتضمن أي طلب للرد من السلطات العسكرية. ويخلص المحامي إلى أن سبل الانتصـاف الإداريـة لم تكـن متاحـة أمـام صـاحب 

البلاغ آنذاك. 
ـــأن طرائــق الخدمــة المدنيــة للمســتنكفين في الخدمــة  أمـا فيمـا يتعلـق بالأسـس الموضوعيـة للبـلاغ، فـإن المحـامي يدفـع ب ٩-٢
العسكرية بوازع من الضمير هي المسألة موضع الخلاف. ويدفع بأن جعل مدة الخدمة المدنية ضعف مـدة الخدمـة العسـكرية لا 
يبرره أي سبب من أسباب النظام العام ويشـير في هـذا السـياق إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٨ مـن العـهد الـتي تنـص علـى أنـه لا 
يجوز إخضاع حرية الإنسان في ااهرة بدينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضروريـة لحمايـة السـلامة 
العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخريـن وحريـام الأساسـية. كمـا يشـير إلى التعليـق العـام 
للجنة، رقم ٢٢، الذي تشير فيه اللجنة إلى أنه لا يجـوز فـرض القيـود لأغـراض تمييزيـة أو تطبيقـها بطريقـة تمييزيـة. ويدفـع بـأن 
فرض خدمة مدنية على المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير تكون مدا ضعف مدة الخدمـة العسـكرية يشـكل 
تقييداً تمييزياً لأن ااهرة بالمعتقد مثل رفض حمل السلاح، لا يؤثر في حد ذاته على السـلامة العامـة أو النظـام العـام أو الصحـة 
العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخريـن وحريـام الأساسـية، لأن القـانون يسـلّم صراحـة بـالحق في الاسـتنكاف الضمـيري 

من الخدمة العسكرية. 
ويشير المحامي إلى أنه خلافاً لما قدمته الدولة الطرف، يكون الأشـخاص الذيـن يطـالبون بوضـع المسـتنكف مـن الخدمـة  ٩-٣
العسكرية بوازع من الضمير خاضعين للتحقيق الإداري وأنه لا خيار لهم فيما يتعلق بظروف الخدمة. وفي هـذا السـياق، يشـير 
المحامي إلى الشروط القانونية بوجوب تقديم طلب للحصول على هذا الوضع، قبل الخـامس عشـر مـن شـهر الالتحـاق بالخدمـة 
العسكرية، على أن يكون قائماً على ما يبرره. ولذلك، فقد يرفض وزير القوات المسلحة طلباً ما كما أن الموافقـة علـى مركـز 
المستنكف من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير ليس حقاً تلقائيـاً. ووفقـاً للمحـامي، يكـون مـن الواضـح، بنـاء علـى ذلـك، 

أنه يتم التحقق من الأسباب التي يقدمها المستنكف من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير. 
يرفض المحامي الحجة التي تقدمها الدولة الطرف بأن صـاحب البـلاغ قـام بنفسـه وعـن علـم باختيـار نـوع الخدمـة الـتي  ٩-٤
كـان سـيقوم بأدائـها، ويؤكـد المحـامي علـى أن صـاحب البـلاغ اختـار الخدمـة المدنيـة البديلـة بسـبب معتقـده، لا بســـبب مــدة 
الخدمة. فلم يكن أمامه خيار فيما يتعلق بطرائق الخدمة. ويدفع المحامي بعدم وجود أي سـبب متعلـق بالنظـام العـام يـبرر كـون 

مدة الخدمة المدنية للمستنكفين من الخدمة بوازع من الضمير ضعف مـدة الخدمة العسكرية. 
ويصر المحامي على أن مدة الخدمة تشكل تمييزاً قائماً على أساس الرأي. وبالإشارة إلى آراء اللجنـة بشـأن البـلاغ رقـم  ٩-٥
ـــدة الزمنيــة  ١٩٨٨/٢٩٥ (يـارفينين ضـد فنلنـدا)، يقـول المحـامي إنـه ينبغـي التميـيز بـين هـذا البـلاغ والبـلاغ قيـد النظـر لأن الم
الإضافية لها ما يبررها في البلاغ الأول، في رأي غالبيـة أعضـاء اللجنـة، بسـبب انعـدام الإجـراءات الإداريـة المتعلقـة بـالاعتراف 

بوضع المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير. 
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وفيما يتعلق بالأشكال الأخـرى للخدمـة المدنيـة، لا سـيما بالنسـبة للأشـخاص الذيـن يقومـون بـأداء خدمـات التعـاون  ٩-٦
الدولي، فإن المحامي يرفض حجة الدولة الطرف بأن الاضطلاع ذه الخدمـات يتـم في معظـم الأحيـان في ظـل ظـروف صعبـة، 
وأنه يؤكد، خلافاً لذلـك، أن هـذه الخدمـات غالبـاً مـا يضطلـع ـا في بلـد أوروبي آخـر وفي ظـل ظـروف مريحـة. وفضـلاً عـن 
ذلك، فإن الأشخاص الذين يؤدون هذه الخدمات يحصلون على خبرة مهنية. ويرى المحـامي أن المسـتنكف ضميريـاً لا يجـني أي 
فائدة من خدمته. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن زيادة مـدة الخدمـة هـي بمثابـة اختبـار لجديـة معتقـدات المسـتنكفين مـن 
الخدمة العسكرية بوازع من الضمير، فإن المحامي يدفع بأن اختبار جدية المستنكفين من الخدمة العســكرية بـوازع مـن الضمـير، 
يشـكل في حـد ذاتـه تميـيزاً صارخـاً، لأن الأشـخاص الذيـن يتقدمـون بطلـب لأداء شـكل آخـر مـــن أشــكال الخدمــة المدنيــة لا 
يخضعون لاختبار لمدى صدقهم في طلبهم هـذا. وفيمـا يتعلـق بـالميزات الـتي ذكرـا الدولـة الطـرف (مثـل عـدم وجـود واجـب 
بارتداء الزي الرسمي، وعدم الخضوع لنظام عسكري) فإن المحامي يلاحظ أن نفـس المزايـا يتمتـع ـا الأشـخاص الذيـن يـؤدون 
أشـكالاً أخـرى منـن الخدمـة المدنيـة وأن مـدة هـذه الخدمـة لا تتجـــاوز ١٦ شــهراً. وفيمــا يتعلــق بحجــة الدولــة الطــرف بــأن 
المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير يتلقون أجـوراً تفـوق أجـور أولئـك الذيـن يـؤدون الخدمـة العسـكرية، فـإن 
المحامي يلاحظ أن اموعة الأولى تعمـل في نظـم تعـامل انديـن فيـها كموظفـين وبالتـالي يصبـح مـن الطبيعـي مكافئتـهم علـى 
عملهم. ويذكر أن الأجور التي يتلقوا هي قليلة بالمقارنة بالعمل الذي يقومون بأدائه وأا أقل بكثير من الأجـور الـتي يتلقاهـا 

الموظفون الاعتياديون. ووفقاً للمحامي، تكون مكافأة أولئك الذين يؤدون خدمات التعاون الدولي أفضل. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل ما أتاحتـه لهـا الأطـراف مـن معلومـات، علـى نحـو مـا  ١٠-١
تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وأحاطت اللجنة علماً بطلـب الدولـة الطـرف بـأن تعيـد اللجنـة النظـر في قرارهـا بشـأن المقبوليـة في الحالـة قيـد النظـر.  ١٠-٢
وتغتنم اللجنة هذه الفرصة لتوضيح قرارها بشأن المقبولية ولا سيما لكي ترد على شواغل الدولـة الطـرف. وتؤكـد اللجنـة أنـه 
بمقتضـى أحكـام المـادة ٥(٢)(ب) مـن الـبروتوكول الاختيـاري، يتعـين علـى الفـرد أن يســـتنفد في الوقــت الفعلــي جميــع ســبل 
الانتصـاف المحليـة المتاحـة ضمـن الوقـت وبالشـكل المنصـوص عليـه في التشـريعات المحليـة. وفي هـــذه الحالــة، وجــهت مــة إلى 
صاحب البلاغ بعدم انصياعه للأوامر وأُدين بذلك. ورفضت محكمة الاستئناف في مونبلييـه اسـتئنافه كمـا أن قيامـه باسـتئناف 
آخر أمام محكمة النقض كان سيخفق لأن المحكمة كانت قد رفضت مؤخراً ثلاث حالات مشاة لحالـة صـاحب البـلاغ. وفي 
هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح كيـف كـان بإمكـان محكمـة إداريـة أن تتخـذ موقفـاً آخـر يختلـف عـن 
موقف أعلى محكمة في البلد فيما يتعلق بالحجة التي قدمها صـاحب البـلاغ الـتي تفيـد بـأن مـدة خدمـة المسـتنكفين مـن الخدمـة 
العسكرية بوازع من الضمير هي انتهاك للالتزامات الدولية للدولة. ولذلك فليس هنـاك مـا يدعـو إلى تعديـل القـرار بالمقبوليـة، 

وتواصل اللجنة فحص البلاغ بالاستناد إلى أسسه الموضوعية. 
أخذت اللجنة علماً بالحجة التي قدمتها الدولـة الطـرف بـأن صـاحب البـلاغ لم يقـع ضحيـة أي انتـهاك، لأنـه لم يـدان  ١٠-٣
بسبب معتقداته الشخصية، بل لأنه هرب من الخدمـة الـتي اختـار أن يقـوم ـا بحريـة. ومـع ذلـك، تلاحـظ اللجنـة أن صـاحب 
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ــة  البـلاغ أثـار، أثنـاء الإجـراءات القضائيـة المقامـة أمـام المحـاكم، مسـألة الحـق في المسـاواة في المعاملـة بـين المسـتنكفين مـن الخدم
العسكرية بوازع من الضمير واندين العسكريين كدفاع لتبرير هروبه من الخدمـة وذكـر أن قـرارات المحـاكم تشـير إلى ذلـك. 
كما تلاحظ أن صاحب البلاغ يحاج بأنه كمستنكف من الخدمة العسكرية بوازع مـن الضمـير لا يملـك حريـة اختيـار الخدمـة 
الـتي يجـب عليـه أداؤهـا. ولذلـك فـإن اللجنـة تعتـبر أن صـاحب البــلاغ يفــي بشــروط اعتبــاره ضحيــة لأغــراض الــبروتوكول 

الاختياري. 
والمسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كـانت الظـروف المحـددة الـتي تعـين علـى صـاحب البـلاغ أن يـؤدي في ظلـها  ١٠-٤
الخدمة البديلة تشكل انتهاكاً للعهد(٥). وتلاحظ اللجنة أن المادة ٨ من العهد تنص على أنه يجـوز للـدول الأطـراف أن تطـالب 
بأي خدمة ذات طابع عسكري، وأن تطالب في حالة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسـكرية، بأيـة خدمـة قوميـة شـريطة 
ألاّ تكون خدمة قائمة على التمييز. وقد زعـم صـاحب البـلاغ أن اشـتراط القـانون الفرنسـي بـأداء الخدمـة المدنيـة البديلـة لمـدة 
٢٤ شهراً بدلاً من ١٢ شهراً للخدمة العسكرية هو اشتراط قائم على التميـيز وأنـه ينتـهك مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون والحـق 
في المساواة في التمتع بحمايته على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٦ من العهد. وتكرر اللجنة موقفها بـأن المـادة ٢٦ لا تحظـر 
جميع أوجه الاختـلاف في المعاملـة. ولكـن يجـب أن يسـتند أي اختـلاف، علـى النحـو الـذي أتيـح للجنـة الفرصـة للإشـارة إليـه 
بصورة متكررة، إلى معايير معقولة وموضوعية. وفي هذا السياق، تسلم اللجنة بأن القانون والعرف قد يرسيان اختلافـات بـين 
الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية البديلة وأن مثل هذه الاختلافات قد يكون لهـا في حالـة محـددة، مـا يـبرر كـون مـدة الخدمـة 
أطـول شـريطة أن تسـتند هـذه الاختلافـات إلى معايـير معقولـة وموضوعيـة، مثـل طبيعـة الخدمـــة المحــددة المعنيــة أو الحاجــة إلى 
تدريب خاص لأداء هذه الخدمة. ومع ذلك، فإن الأسباب التي قدمتها الدولـة الطـرف في الحالـة قيـد البحـث لا تشـير إلى مثـل 
هـذه المعايـير ولا إلى معايـير بوجـه عـام دون الإشـارة بوجـه خـاص إلى حالـة صـاحب البـلاغ، بـل إـا تسـتند إلى الحجـــة بــأن 
مضاعفة مدة الخدمة هي السبيل الوحيد لاختبار صدق معتقدات الفــرد. وتـرى اللجنـة أن مثـل هـذه الحجـة لا تـبرر الاشـتراط 
بأن الاختلاف في المعاملـة الـذي تنطـوي عليـه الحالـة الراهنـة هـو اشـتراط يسـتند إلى معايـير معقولـة موضوعيـة. وفي ظـل هـذه 
الظروف، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة ٢٦، لأن صـاحب البـلاغ وقـع ضحيـة تميـيز بالاسـتناد إلى معتقداتـه بـوازع 

من الضمير. 
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة ٤ من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي  -١١

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وجود انتهاك للمادة ٢٦ من العهد. 
وتأخذ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان علماً مع الارتياح بـأن الدولـة الطـرف قـامت بتعديـل القـانون لكـي لا تحـدث في  -١٢
المستقبل انتهاكات مماثلة. وفي ظل الظروف التي تكتنف الحالة قيد النظر، فـإن اللجنـة تعتـبر أن قرارهـا بوجـود انتـهاك يشـكل 

انتصافاً كافياً لصاحب البلاغ. 
[اعتمـدت بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هــو النــص الأصلــي. وســيصدر في وقــت لاحــق بالروســية 

والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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الحواشي 
الأحكام المؤرخة في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ في قضيتي فوان ونيكولا.  (١)

بلاغ يارفينين ضد فنلندا، آراء اعتمــدت في ٢٥ تموز/يوليـه ١٩٩٠، الفقرات من ٦-٤ إلى ٦-٦.  (٢)
E/CN.4/1987/L.73، المؤرخ ٥ آذار/مارس ١٩٨٧.  (٣)

ليست هناك إشارة إلى أن صاحب البلاغ قد طالب بالفعل بتخفيض مدة الخدمة.  (٤)
 .CC P R/C/67/D/666/1995 انظر أيضــاً آراء اللجنة في البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٦٦، فوان ضد فرنسا، الوثيقة (٥)
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تذييـل 
رأي فردي أعرب عنه نيسوكي أندو وإيكارت كلاين وعبداالله زاخيا 

(مخالف) 
نحن لا نوافق على آراء اللجنة لنفس الأسباب التي قدمناها في رأينا المخـالف المسـتقل بشـأن قضيـة فـوان (البـلاغ رقـم 

 .(١٩٩٥/٦٦٦
(توقيع)  ن. أندو 

(توقيع)  إ. كلاين 
(توقيع)  د. كريتسمر 

(توقيع)  ع. زاخيا 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر في وقـت لاحـق بالروسـية والصينيـة 

والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغان رقم ١٩٩٦/٦٩٠ و١٩٩٦/٦٩١، فينييه ونيكولا ضد فرنسا  زاي -
(اعتمدت الآراء في ١٠ تموز/يوليـه ٢٠٠٠، الدورة التاسـعة والستون)* 

مارك فينييه وبول نيكولا  صاحبا البلاغين:
(يمثلهما المحامي فرانسوا رو) 

صاحبا البلاغين  الشخص المدعى بأنه ضحية:
فرنسـا  الدولة الطرف:

١٤ و١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥  تاريخ البلاغين:
١١ تموز/يوليه ١٩٩٧  تاريخ صدور قرار قبول البلاغين:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠، 

وقد اختتمت نظرها في البلاغـين رقـم ١٩٩٦/٦٩٠ ورقـم ١٩٩٦/٦٩١ المقدمـين إليـها مـن قبـل مـارك فينييـه وبـول 
نيكولا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد وضعت في اعتبارها كافة المعلومات الكتابية التي أتيحت لها من قبل صاحبي البلاغين والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 

آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري** 
صاحبـا البلاغـين المؤرخـين في ١٤ و١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٥ همـا المواطنـــان الفرنســيان مــارك فينييــه وبــول  -١
نيكولا. وقد ولد الأول في عام ١٩٦٧ ويقيم حالياً في أودنكـور بفرنسـا. أمـا الثـاني المولـود في عـام ١٩٦٨ فيقيـم في غاباريـه 
بفرنسا أيضاً. ويزعم صاحبا البلاغين أما ضحيتان لانتهاكات ارتكبتها فرنسا لأحكـام المـواد ١٨ و١٩ و٢٦ مقترنـة بالمـادة 

٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل صاحبي البلاغين المحامي فرانسوا رو. 
 __________

اشترك في النظر في هذين البلاغين أعضاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم: الســيد نيســوكي أنــدو، السيـــد ب.  *
ن. باغواتي، اللورد كولفيل، السيدة إليزابيث إيفات، السيد لويــس هــانكين، الســيد إيكــارت كلايــن، 
السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومير لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، الســيد مــارتن شــاينن، 
السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد رومن فيروشيفســـكي، الســيد ماكســويل يــالدين، الســيد عبــد 
االله زاخيا. وبموجب المادة ٨٥ من النظام الداخلي للجنة، لم تشترك الســيدة كريســتين شــانيه في النظــر 
في هــذه القضيــة. ويــرد في تذييــل مرفــق ـــذه الوثيقـــة نـــص رأي فـــردي أعـــرب عنـــه أعضـــاء اللجنـــة 

نيسوكي أندو وإيكارت كلاين وديفيد كريتسمر وعبد االله زاخيا. 
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الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغين 
بـدأ صاحبـا البلاغـين المعـترف مـا كمسـتنكفين ضميريـاً عـن الخدمـة العسـكرية أداء واجبـات الخدمـة المدنيـــة في ٢٣  ٢-١
حزيران/يونيه ١٩٨٨ (في حالة السيد نيكولا) وفي ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ (في حالـة السـيد فينييـه). وبعـد نحـو سـنة 
من الخدمة، قام صاحبا البلاغين بإخطار السلطات بأما يعتزمان التوقف عن أداء واجبات الخدمة المدنيـة، وقـد فعـلا ذلـك في 
١ تموز/يوليه ١٩٨٩ و١ شباط/فبراير ١٩٩١، على التوالي. وقد احتج صاحبا البلاغين بالطابع التمييزي المزعـوم الـذي تتسـم 
به المادة ١١٦ (٦) من قانون الخدمة الوطنية التي تقتضي من المسـتنكفين ضميريـاً عـن الخدمـة العسـكرية أداء واجبـات الخدمـة 

الوطنية المدنية لمدة ٢٤ شهراً في حين أن فترة الخدمة العسكرية لا تتجاوز ١٢ شهراً. 
وقد اتهم صاحبا البلاغين أمام محكمة باريس الجنائية ومحكمة أورليـان الجنائيـة، علـى التـوالي، بتهمـة التـهرب مـن أداء  ٢-٢
الخدمة العسكرية في أوقـات السـلم بمقتضـى المـادتين ٣٩٨ و٣٩٩ مـن قـانون القضـاء العسـكري. وفي ٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩١، 
أدانت محكمة باريس الجنائية السيد نيكـولا بالتهمـة الموجهـة إليـه وحكمـت عليـه بالسـجن لمـدة سـنة؛ وفي ١٧ حزيـران/يونيـه 
١٩٩٢، أدانت محكمة أورليان الجنائية أيضاً السيد فينييه بالتهمة الموجهة إليه وحكمت عليـه بالسـجن لمـدة ١٠ أشـهر رافضـة 
الحجج التي قدمها محامي الدفــاع الـذي احتـج بأحكـام المـواد ٩ و١٠ و١٤ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان والمـادتين 

١٨ و١٩ من العهد. 
وقدم السيد نيكولا استئنافاً أمام محكمة الاستئناف في باريس التي أكـدت حكـم الإدانـة الصـادر بحقـه ولكنـها عدلـت  ٢-٣
الحكم إلى عقوبة بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيـذ. وفي ٨ شـباط/فـبراير ١٩٩٣، أكـدت محكمـة الاسـتئناف في أورليـان 
الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بحق السيد فينييه ولكنها خفضت مدة السجن إلى ثمانيـة أشـهر (منـها سـتة أشـهر مـع وقـف 
التنفيذ). وفي ١٤ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤، رفضـت محكمـة النقـض دعـوى الاسـتئناف الـتي تقـدم ـا كـل مـن صـاحبي 
البلاغين معتبرة أن المادة ١١٦ (٦) من قانون الخدمة الوطنية ليسـت تمييزيـة ولا تشـكل انتـهاكاً لأحكـام المـواد ٩ و١٠ و١٤ 

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبصدور هذا الحكم الأخير، يقال إن جميع سبل الانتصاف المتاحة قد استنفدت. 
الشكاوى 

يذهب صاحبا البلاغين إلى أن كـلاً مـن المـادة ١١٦(٦) مـن قـانون الخدمـة الوطنيـة (بصيغتـها المعتمـدة في تمـوز/يوليـه  ٣-١
١٩٨٣ الـتي تفـرض علـى المسـتنكفين ضميريـاً عـن أداء الخدمـة العسـكرية أداء الخدمـة المدنيـة لمـدة ٢٤ شـهرا)ً والمـادة ٢ مـــن 
قانون الخدمة الوطنية بصيغتها المعتمدة في كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ (بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقـم ٩٢-٩ الصـادر في 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢) التي تفرض على المستنكفين ضميرياً عـن الخدمـة العسـكرية أداء الخدمـة المدنيـة لمـدة ٢٠ شـهراً، 
ـــا تفرضــان علــى المســتنكفين ضميريــاً عــن الخدمــة  تنتـهكان أحكـام المـواد ١٨ و١٩ و٢٦ مقترنـة بالمـادة ٨ مـن العـهد لأم

العسكرية أداء الخدمة المدنية لمدة تبلغ ضعف المدة المحددة للأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية. 
ويسلّم صاحبا البلاغين بأن اللجنة قد رأت، في القضية رقم ١٩٨٨/٢٩٥(١)، أن أداء الخدمـة البديلـة لفـترة مطولـة لا  ٣-٢
يعتــبر إجــراءً غــير معقــول أو إجــراءً عقابيــاً وخلصــت إلى أن ذلــك لا يشــكل انتــهاكاً لأحكــام العــهد. إلا أمــا يحتجـــان 
ويستشهدان على نحو مسهب بالآراء الفردية التي ترد في التذييل المرفق بآراء اللجنة والتي أبداهـا ثلاثـة مـن أعضائـها اسـتنتجوا 
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ـــن الخدمــة أو الحاجــة إلى  بـأن التشـريع المطعـون فيـه لا يسـتند إلى معايـير معقولـة أو موضوعيـة مثـل الحاجـة إلى نـوع أقسـى م
تدريب خاص لأداء فترة الخدمة الأطول. ويؤيد صاحبا البلاغـين تـأييداً كـاملاً الاسـتنتاجات الـتي خلُـص إليـها أعضـاء اللجنـة 

الثلاثة. 
ويلاحـظ صاحبـا البلاغـين أنـه بموجـب المـادة ١١٦ (٢) إلى ١١٦ (٤) مـن قـانون الخدمـة الوطنيـة، يجـب علـى وزيــر  ٣-٣
القوات المسلحة أن يوافـق علـى كـل طلـب مـن الطلبـات الـتي يلتمـس أصحاـا الاعـتراف ـم كمسـتنكفين ضميريـاً. وإذا مـا 
ــا  رفـض الوزيـر الموافقـة علـى طلـب مـا، يمكـن الطعـن في قـراره أمـام المحكمـة الإداريـة بمقتضـى المـادة ١١٦ (٣). ويـرى صاحب
البلاغين أنه لا يمكن الافتراض في مثل هذه الظروف أن طـول مـدة الخدمـة المدنيـة قـد حـدد لأسـباب تقتصـر علـى المقتضيـات 
الإدارية، ذلك لأنه يجب التسليم بأن أي شخص يوافق على أداء الخدمة المدنية لمدة تبلــغ ضعـف مـدة الخدمـة العسـكرية لا بـد 
أن تكون لديه قناعات حقيقيـة صادقـة، بـل يجـب الاعتبـار أن طـول مـدة الخدمـة المدنيـة يتسـم بطـابع عقـابي لا يسـتند إلى أيـة 

معايير معقولة أو موضوعية. 
وتأييداً لزعمهما، يحتج صاحبا البلاغين بحكم صـادر عـن المحكمـة الدسـتورية الإيطاليــة في تمـوز/يوليـه ١٩٨٩، حيـث  ٣-٤
اعتبر أن النص على أداء الخدمة غير العسكرية لمدة تزيد بثمانيــة أشـهر عـن فـترة أداء الخدمـة العسـكرية هـو نـص يتعـارض مـع 
الدستور الإيطالي. وهما يشيران أيضاً إلى قرار اعتمده البرلمان الأوروبي في عام ١٩٦٧ واعتبر فيه، مسـتنداً إلى أحكـام المـادة ٩ 
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أن مدة الخدمة البديلة ينبغي أن تكـون مطابقـةً لمـدة الخدمـة العسـكرية. وبالإضافـة إلى 
ذلك، فإن لجنة وزراء مجلس أوروبا قد أعلنت أن الخدمة البديلة يجب ألا تتسـم بطـابع عقـابي وأن مدـا، بالنسـبة لمـدة الخدمـة 
العسكرية، يجب أن تظل ضمن حدود معقولة (التوصية رقم ٨ (٨٧) الصادرة في ٩ نيسـان/أبريـل ١٩٨٧). وأخـيراً، يلاحـظ 
صاحبا البلاغين أن لجنة الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق الإنسـان قـد أعلنـت، في قـرار اعتمدتـه في ٥ آذار/مـارس ١٩٨٧(٢)، أن 
الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية ينبغي أن يعتبر ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجـدان والديـن علـى 

النحو المعترف به في العهد. 
وفي ظـل هـذه الظـروف، يزعـم صاحبـا البلاغـين أن مطالبتـهما بـأداء الخدمـة المدنيـة لفـترة تبلـغ ضعـــف فــترة الخدمــة  ٣-٥
العسكرية يشكل تمييزاً على أساس الرأي يعتبر محظوراً وغير مشروع وأن إمكانية سجنهما بسبب رفضهما أداء الخدمـة المدنيـة 
لفترة تزيد عن فترة الخدمة العسكرية تشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة ٢ من المادة ١٨ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٩ والمـادة٢٦ مـن 

العهد. 
ملاحظات الدولة الطرف على قبول البلاغين وتعليقات صاحبا البلاغين عليها 

تزعم الدولة الطـرف أولاً أن البلاغـين يتعارضـان مـن حيـث الموضـوع مـع أحكـام العـهد لأن اللجنـة قـد سـلمت مـن  ٤-١
جهـة، في قرارهـا بشـأن البـلاغ رقـم ١٨٥(١٩٨٤) (في قضيـة ل. ت. ك. ضـد فنلنـدا)، بـأن "العـهد لا ينــص علــى الحــق في 
الاستنكاف الضميري؛ فلا المادة ١٨ ولا المادة ١٩ مـن العـهد، وبخاصـة مـع مراعـاة الفقـرة ٣(ج)��٢ مـن المـادة ٨، يمكـن أن 
تفسر على أا تنص على هذا الحق". وبالنظر من جهة ثانية إلى أنه بمقتضى الفقرة ٣(ج)��٢ من المادة ٨ مـن العـهد، لا يعتـبر 
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التنظيم الداخلي للخدمـة الوطنيـة وبالتـالي لمركـز الاسـتنكاف الضمـيري في حالـة تلـك الـدول الـتي تعـترف بـه، مسـألة تنـدرج 
ضمن نطاق العهد وإنما هي مسألة متروكة للتشريع المحلي. 

ثانيـاً، تزعـم الدولـة الطـرف أن صـاحبي البلاغـين لم يسـتنفدا سـبل الانتصـاف المحليـة. وهـي تزعـم في هـــذا الصــدد أن  ٤-٢
صاحبي البلاغين قد استنفدا سبل الانتصاف القضائية المتاحة لهما ولكنهما لم يستنفدا جميع سبل الانتصـاف الإداريـة. والحجـة 
المقدمة في هذا الخصوص هي أن صاحبي البلاغين، نتيجة لقيامهما بمغادرة مراكـز أداء الخدمـة الـتي كـانوا موجوديـن فيـها قبـل 
أن يحصلا على رد من السلطات العسكرية فيما يتعلق بطلب خفض مدة خدمتهما، قـد انتـهكا أحكـام قـانون الخدمـة الوطنيـة 
وبالتالي فقد أصبحا عرضةً للملاحقة الجنائيـة، كمـا أمـا لم ينتظـرا حـتى ترفـض السـلطات العسـكرية طلبـهما قبـل أن يعرضـا 

المسألة على المحكمة الإدارية. 
أمـا الحجـة الثالثـة والأخـيرة الـتي قدمتـها الدولـــة الطــرف فــهي أن صــاحبي البلاغــين لا يســتوفيان الشــروط المطلوبــة  ٤-٣
ـــق  لاعتبارهمـا ضحيتـين لانتـهاك أحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٨ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٩ والمـادة ٢٦ مـن العـهد. ففيمـا يتعل
بالمادتين ١٨ و١٩ من العهد، تزعم الدولة الطرف أا إذ تعترف بمركز المستنكف الضميري وتتيح للمطلوبـين للتجنيـد فرصـة 
ـــة الــتي تتناســب مــع  لاختيـار شـكل الخدمـة الوطنيـة الـتي يريـدون تأديتـها، فإـا تسـمح لهـم بـأن يختـاروا بحريـة الخدمـة الوطني
معتقدام مما يمكنـهم مـن ممارسـة حقوقـهم بموجـب المـادتين ١٨ و١٩ مـن العـهد. وفي هـذا الصـدد، تسـتنتج الدولـة الطـرف، 
مستشهدة بالقرار الـذي اعتمدتـه اللجنـة بشـأن البـلاغ رقـم ١٨٥ (١٩٨٤) المشـار إليـه أعـلاه، أنـه بـالنظر إلى أن محاكمـة أو 
إدانـة أي مـن مقدمـي البلاغـين "لم تكـن بسـبب معتقداتـه أو آرائـه ـذه الصفـة بـل لأنـه رفـض أداء الخدمـــة العســكرية"، فــلا 

يمكنهما بالتالي الإدعاء بأما وقعا ضحية انتهاك لأحكام المادتين ١٨ و١٩ من العهد. 
وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام المادة ٢٦ من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن صـاحبي البلاغـين يشـتكيان مـن  ٤-٤
حدوث انتهاك لأحكام هذه المادة لأن مدة الخدمة المدنيـة البديلـة تبلـغ ضعـف مـدة الخدمـة العسـكرية، فتحتـج أولاً بأنـه "لئـن 
كان العهد يحظر التمييز ويكفـل الحمايـة المتسـاوية للجميـع بموجـب القـانون، فإنـه لا يحظـر كـل الاختلافـات في المعاملـة" الـتي 
يجب أن "تستند إلى معايير معقولة وموضوعية" (البلاغ رقم ١٩٨٥/١٩٦، قضية غويـي ضـد فرنسـا). وتحتـج الدولـة الطـرف 
في هـذا الخصـوص بـأن حالـة انديـن الذيـن يـؤدون الخدمـة المدنيـة البديلــة تختلــف عــن حالــة أولئــك الذيــن يــؤدون الخدمــة 
العسـكرية، ولا سـيما مـن حيـث صرامـة قيـود الخدمـة في الجيـش، وأن تحديـد فـترة أطـول لأداء الخدمـة المدنيـة البديلـة يشـــكل 
اختبـارا لمـدى صـدق المسـتنكفين ضميريـاً عـن أداء الخدمـة العسـكرية، وهـو يـهدف إلى منـــع انديــن مــن الاحتجــاج بمركــز 
الاستنكاف الضميري لدوافع تتصـل بتجنـب المشـقات والمتـاعب والتمـاس الأمـن. كمـا تستشـهد الدولـة الطـرف بـالآراء الـتي 
اعتمدا اللجنة بشأن البلاغ رقم ١٩٨٨/٢٩٥ (قضية يارفينن ضد فنلندا) حيث اعتبرت اللجنة أن فـرض أداء الخدمـة البديلـة 
على المستنكفين ضميرياً لفترة ١٦ شهراً - وهي ضعف فـترة الخدمـة العسـكرية البالغـة ثمانيـة أشـهر - لا يشـكل "إجـراءً غـير 
معقول أو إجراءً عقابياً". ولذلك فإن الدولة الطرف تخلص إلى أن اختلاف المعاملة الذي يشتكي منـه صاحبـا البلاغـين يسـتند 

إلى مبدأ المساواة الذي يقتضي اختلاف المعاملة بحسب اختلاف الحالات. 
ولهذه الأسباب جميعها، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تعلن أن البلاغين غير مقبولين.  ٤-٥
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وفيمـا يتعلـق بالحجـة الأولى للدولـة الطـرف الـتي تتصـل باختصـاص اللجنــة مــن حيــث الموضــوع، يستشــهد صاحبــا  ٥-١
البلاغين بالتعليق العام رقم ٢٢ (٤٨) الـذي اعتمدتـه اللجنـة ورأت فيـه أن الحـق في الاسـتنكاف الضمـيري "يمكـن أن يسـتمد 
من المادة ١٨ لأن الالتزام باستخدام القوة دف القتل يمكن أن يتعارض بشـكل خطـير مـع حريـة الوجـدان والحـق في اـاهرة 
بالدين أو العقيدة. وعندما يعترف القانون أو العرف ــذا الحـق، لا يجـوز التميـيز ضـد المسـتنكفين ضميريـاً علـى أسـاس طبيعـة 
معتقداـم الشـخصية. وبـالمثل، لا يجـوز التميـيز ضـد المسـتنكفين ضميريـاً بسـبب تخلفـهم عـن أداء الخدمـة العسـكرية". ويـــرى 
صاحبـا البلاغـين أنـه يتضـح مـن هـذه التعليقــات أن اللجنــة مختصــة في الفصــل في مــا إذا كــان قــد حــدث انتــهاك للحــق في 

الاستنكاف الضميري بمقتضى المادة ١٨ من العهد أم لا. 
ويزعم صاحبا البلاغين أن المشكلة المثارة في قضيتهما لا تكمن في احتمال انتـهاك التشـريع الفرنسـي لحـق المسـتنكفين  ٥-٢
ضميرياً في التمتع بحرية المعتقد بل إا تكمن في شروط ممارسة هذه الحرية، ذلـك لأن مـدة الخدمـة المدنيـة البديلـة تبلـغ ضعـف 
مدة الخدمة العسكرية دون أن يكون لذلك أي مبرر بموجب أي حكم من أجـل حمايـة النظـام العـام، وهـو مـا يشـكل انتـهاكاً 
لأحكـام الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٨ مـن العـهد. ويحتـج صاحبـا البلاغـين في هـذا الســـياق بــالتعليق العــام رقــم ٢٢ (٤٨) الــذي 
اعتمدته اللجنة والذي ذكرت فيه أن "القيود المفروضة يجب أن ينص عليها القـانون كمـا يجـب عـدم تطبيقـها علـى نحـو يبطـل 
ـــا  الحقـوق المكفولـة في المـادة ١٨. (�) ولا يجـوز فـرض القيـود لأغـراض تمييزيـة أو تطبيقـها بطريقـة تمييزيـة". ويخلـص صاحب
البلاغين إلى أن مطالبة المستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية بأداء الخدمة المدنية البديلـة لمـدة تبلـغ ضعـف مـدة الخدمـة 

العسكرية يشكل تقييداً تمييزياً مفروضاً على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة ١٨ من العهد. 
ـــة فيمــا يتعلــق  وفيمـا يتصـل بمسـألة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، يقـول صاحبـا البلاغـين أن سـبل الانتصـاف المحلي ٥-٣
بالإجراءات الجنائية المتخذة ضدهما قد استنفدت في الواقع لأن محكمة النقض قد رفضــت طعنـهما في الحكمـين الصـادرين عـن 
محكمة الاستئناف في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤. وفيما يتصل بعـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الإداريـة، يزعـم صاحبـا 
البلاغين أن سبل الانتصاف هذه لم تكن متاحة لهما لأنه لم يتم إخطارهمـا بـأي قـرار إداري وبالتـالي فإنـه لم يكـن مـن الممكـن 

لهما أن يعرضا المسألة على المحكمة الإدارية. 
وفيما يتعلق بالانتــهاك المزعـوم لأحكـام المـادة ٢٦، يزعـم صاحبـا البلاغـين أن اشـتراط أداء الخدمـة المدنيـة لفـترة تبلـغ  ٥-٤
ضعف فترة الخدمة العسكرية يشكل اختلافاً في المعاملة لا يسـتند إلى "معايـير معقولـة وموضوعيـة" وبالتـالي فإنـه يشـكل تميـيزاً 
محظوراً بموجب العهد (البلاغ رقم ١٩٨٥/١٩٦ المشار إليه أعلاه). ومـن أجـل تـأييد هـذا الاسـتنتاج، يحتـج صاحبـا البلاغـين 
بأنه ليس هناك أي مبرر لجعل فترة الخدمة المدنية تبلغ ضعف فترة الخدمة العسكرية؛ والواقع أن القضية هنـا تختلـف عـن قضيـة 
يـارفينن (البـلاغ رقـم ١٩٨٨/٢٩٥ المشـار إليـها أعـلاه)، لأن تحديـد فـترة أطــول لأداء الخدمــة الوطنيــة لا يــبرره أي تخفيــف 
للإجراءات الإدارية من أجل الحصـول علـى مركـز المسـتنكف الضمـيري حيـث إن المـادتين ١١٦ (٢) و١١٦ (٤) مـن قـانون 
الخدمة الوطنية تقتضيان أن تخضع طلبات الاعتراف بمركز المستنكف الضميري لموافقة وزير القوات المسلحة بعـد دراسـة لهـذه 
الطلبات يمكن أن تسفر عن رفضها. كما أن اشــتراط المـدة الأطـول هـذا ليـس مـبرراً علـى أسـاس المصلحـة العامـة أو كاختبـار 
لمدى جدية وصدق معتقدات المستنكفين ضميرياً. بل إن مجرد اتخـاذ خطـوات خاصـة لاختبـار مـدى صـدق وجديـة معتقـدات 
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المستنكفين ضميرياً يشكل بحد ذاته إجراءً تمييزياً يستند إلى الاعتراف بـاختلاف في المعاملـة بـين انديـن. وعـلاوة علـى ذلـك، 
فإن المستنكفين ضميرياً لا يحصلون على أية فوائـد أو مزايـا مـن مركزهـم هـذا - بخـلاف مـا يحـدث مثـلاً في حالـة الأشـخاص 
الذين يكلفون بأداء مهام في مجال التعاون الدولي بدلاً من أداء الخدمة العسكرية والذين تتاح لهم فرصة العمـل في الخـارج لمـدة 
١٦ شهراً في مجال مهني مناظر لمؤهلام الجامعية (أي أقل بأربعة أشهر من مدة الخدمة المدنية التي يؤديها المسـتنكفون ضميريـاً 

عن أداء الخدمة العسكرية) - وبالتالي فإن الاختلاف في المعاملة ليس مبرراً على هذا الأساس. 
قرار اللجنة بشأن قبول البلاغين 

قررت اللجنة في دورا الستين أن تنظر في البلاغـين رقـم ١٩٩٦/٦٩٠ و١٩٩٦/٦٩١ معـاً. ثم انتقلـت إلى النظـر في  ٦-١
مدى جواز قبول البلاغين. 

وفيما يتعلق باشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحـة، أحـاطت اللجنـة علمـاً بـأن صـاحبي البلاغـين قـد اسـتنفدا  ٦-٢
جميـع سـبل الانتصـاف القضائيـة الـتي كـانت متاحـة لهمـا. كمـا اعتـبرت اللجنـة أن سـبل الانتصـــاف الإداريــة لم تكــن متاحــة 
لصـاحبي البلاغـين. ولذلـك فقـد خلصـت اللجنـة إلى اسـتنتاج مفـاده أن أحكـام الفقـرة ٢(ب) مـن المـــادة ٥ مــن الــبروتوكول 

الاختياري لا تمنعها من تناول البلاغين. 
وقد أحاطت اللجنة علماً بالحجج التي قدمتها الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بتعـارض البلاغـين مـن حيـث الموضـوع مـع  ٦-٣
أحكام العهد. وفي هذا الصدد، اعتبرت اللجنة أن المسألة المثارة في البلاغين لا تتعلق بانتـهاك للحـق في الاسـتنكاف الضمـيري 
عن أداء الخدمة العسكرية ذه الصفـة. ورأت اللجنـة أن صـاحبي البلاغـين قـد أثبتـا مزاعمـهما بمـا يكفـي مـن الأدلـة لأغـراض 

قبول بلاغيهما وأن البلاغين قد يثيران قضايا بمقتضى أحكام العهد. 
وتبعاً لذلك، قررت اللجنة في ١١ تموز/يوليه ١٩٩٧ قبول البلاغين.  -٧

ملاحظات الدولة الطرف على الأُسس الموضوعية للبلاغين 
ترى الدولة الطـرف، في مذكـرة مؤرخـة في ١٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، أنـه ينبغـي رفـض البلاغـين لأن مقدميـهما لم  ٨-١

يتعرضا لانتهاك لأحكام العهد ولأن شكواهما لا تستند إلى أُسس صحيحة. 
وترى الدولة الطرف أن المـادة ١١٦ مـن قـانون الخدمـة الوطنيـة بصيغتـها المعتمـدة في تمـوز/يوليـه ١٩٨٣ ترسـي حقـاً  ٨-٢
فعلياً في الاستنكاف عن أداء الخدمة العسكرية مـن حيـث أن صـدق الاعـتراض علـى أداء الخدمـة العسـكرية ينبغـي أن يبـين في 
طلب الاستنكاف وحده إذا ما قُدم وفقـاً للشـروط القانونيـة (أي أن يكـون مـبرراً بتـأكيد مقـدم الطلـب بـأن لديـه اعتراضـات 
شخصية على استخدام الأسلحة). وتلاحظ اللجنة أنه لم يجر التحقـق مـن هـذه الاعتراضـات. كمـا أن الطلبـات، لكـي تكـون 
مقبولة، يجب أن تقدم في اليوم الخامس عشر من الشـهر السـابق لوقـت الالتحـاق بالخدمـة العسـكرية. وبالتـالي فـإن الطلـب لا 
يمكـن أن يرفـض إلا إذا كـان غـير مـبرر أو إذا لم يقـدم في الموعـد المحـدد. ويتـاح لمقـدم الطلـب حـــق الاســتئناف أمــام المحكمــة 

الإدارية. 
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وبالرغم من أن الفترة العادية للخدمة العسكرية في فرنسا قد حددت بعشرة أشـهر منـذ كـانون الثـاني/ ينـاير ١٩٩٢،  ٨-٣
فـإن بعـض أشـكال الخدمـة الوطنيـة تسـتمر لمـدة ١٢ شـهراً (الخدمـة العسـكرية للعلمـاء) و١٦ شـهراً (الخدمـة المدنيـــة في مجــال 
المساعدة التقنية). وقد كانت مدة خدمة المستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمـة العسـكرية محـددة بعشـرين شـهراً. وتنفـي الدولـة 
الطرف الزعم بأن طول مدة الخدمة البديلة يتسم بطابع عقابي أو تميــيزي. وهـي تـرى أن طـول هـذه المـدة هـو السـبيل الوحيـد 
للتحقق من مدى جدية الاعتراضات علـى أداء الخدمـة العسـكرية، ذلـك لأن السـلطة الإداريـة لم تعـد تتحقـق مـن صحـة هـذه 
الاعتراضات. وتوضح الدولة الطرف أن المستنكفين ضميرياً يتمتعون، بعد أداء خدمتهم، بنفس الحقوق التي يتمتـع ـا أولئـك 

الذين ينهون فترة الخدمة الوطنية المدنية. 
وقد أبلغت الدولة الطرف اللجنـة بأنـه تم في ٢٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧ اعتمـاد قـانون لإصـلاح نظـام الخدمـة  ٨-٤
الوطنية. وبموجب هذا القانون، يتعين على جميع الشـبان والشـابات بـين سـن السادسـة عشـرة والثامنـة عشـرة أن يشـاركوا في 
يوم تعبئــة للتدريـب علـى الدفـاع. ويمكـن أداء الخدمـة التطوعيـة الاختياريـة لمـدة ١٢ شـهراً يمكـن تجديدهـا لمـدة تصـل إلى ٦٠ 
شهراً. وينطبق هذا القانون الجديد على الذكور المولودين بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨ والإناث المولـودات بعـد ٣١ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢. 
وتوضـح الدولـة الطـرف أن نظامـها الخـاص بالاسـتنكاف الضمـيري عـن أداء الخدمـة العسـكرية متوافـق مـع متطلبــات  ٨-٥
المواد ١٨ و١٩ و٢٦ من العهد ومع التعليق العام رقم ٢٢ الذي اعتمدته اللجنة. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أن نظامـها هـذا لا 
ينطـوي علـى أي تفريـق علـى أسـاس المعتقـــد وأنــه لا تجــري أيــة عمليــة تحقــق مــن المــبررات المقدمــة مــن أصحــاب طلبــات 
الاستنكاف، بخلاف تلك التي تجري في العديـد مـن البلـدان اـاورة. وليـس هنـاك أي تميـيز ضـد المسـتنكفين ضميريـاً عـن أداء 
الخدمة العسكرية ذلك لأن خدمتهم تمثل شكلاً معترفاً به من أشكال الخدمة الوطنية، على قدم المساواة مـع الخدمـة العسـكرية 
أو غير ذلك مـن أشـكال الخدمـة المدنيـة. وفي عـام ١٩٩٧، شـكل عـدد الأشـخاص الذيـن يـؤدون الخدمـة المدنيـة علـى أسـاس 
الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية نسبة تقل بقليل عن ٥٠ في المائــة مـن مجمـوع عـدد الأشـخاص الذيـن يـؤدون 

الخدمة المدنية. 
وتزعـم الدولـة الطـرف أن صـاحبي البلاغـين لم يقعـا ضحيـة أي تميـيز علـى أسـاس اختيـار أداء الخدمـة الوطنيـة البديلـــة  ٨-٦
بسبب الاستنكاف الضمـيري عـن أداء الخدمـة العسـكرية. وهـي تلاحـظ أن صـاحبي البلاغـين قـد أُدينـا بسـبب عـدم امتثالهمـا 
لواجباما بمقتضى نظام الخدمة المدنية الـتي اختـارا أداءهـا بحريـة. وبالتـالي فـإن إدانتـهما لم تكـن بسـبب معتقدامـا الشـخصية 
كما أا لم تتم على أساس اختيارهمـا لأداء الخدمـة المدنيـة البديلـة بـل بسـبب رفضـهما الامتثـال للشـروط المحـددة بالنسـبة لهـذا 
النوع من أنواع الخدمة. وتلاحظ الدولـة الطـرف أن صـاحبي البلاغـين، عندمـا طلبـا أداء الخدمـة الوطنيـة البديلـة، لم يبديـا أي 
اعـتراض علـى طـول مـدة الخدمـة. كمـا تلاحـظ أن السـبب الـذي قدمـه السـيد فينييـه لتـبرير تخليـه عـن أداء الخدمـة المدنيـة هــو 
"موقـف بلـده إزاء العـالم الثـالث"، وبالتـالي فإنـه لا يتصـل بالطـابع التميـيزي المزعـوم لطـول مـدة الخدمـة المحـــددة للمســتنكفين 
ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية. وفي هذا السياق، تلاحـظ الدولـة الطـرف أنـه كـان لصـاحبي البلاغـين حريـة اختيـار شـكل 
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آخر من أشكال الخدمة الوطنية غير المسلحة، مثل الخدمة الوطنية في مجال المساعدة التقنيـة. وعلـى هـذا الأسـاس، تـرى الدولـة 
الطرف أن صاحبي البلاغين لم يثبتا أما وقعا ضحية لانتهاك ارتكبته الدولة الطرف. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، تزعـم الدولـة الطـرف أن ادعـاءات صــاحبي البلاغــين لا تســتند إلى أُســس صحيحــة. وفي هــذا  ٨-٧
السياق، تذكّر الدولة الطرف بأن الاختلافات في المعاملة، وفقاً لآراء اللجنة نفسها، لا تشـكل جميعـها تميـيزاً مـا دامـت تسـتند 
إلى معايــير معقولــة وموضوعيــة. وفي هــذا الصــدد، تشــير الدولــة الطــرف إلى الآراء الــتي اعتمدــا اللجنــة في القضيــة رقــــم 
١٩٨٨/٢٩٥ (يارفينين ضد فنلندا)، والتي تبين فيـها أن مـدة الخدمـة المحـددة للمسـتنكفين ضميريـاً عـن أداء الخدمـة العسـكرية 
تبلغ ١٦ شهراً بينما تبلغ المدة المحددة لخدمـة انديـن الآخريـن ثمانيـة أشـهر، ولكـن اللجنـة خلصـت في هـذه القضيـة إلى عـدم 
حدوث أي انتهاك لأحكام العهد لأن المقصود بطول مدة الخدمة هو ضمان التأكد مـن جديـة مقدمـي طلبـات الحصـول علـى 
مركز المستنكف الضميري، حيث إنه لا تجري أية عملية تحقق أخرى من جدية هذه الاعتراضـات. وتـرى الدولـة الطـرف أنـه 

ينبغي تطبيق نفس المنطق على حالتي صاحبي البلاغين. 
وفي هـذا السـياق، تلاحـظ الدولـة الطـرف أيضـاً أن ظـروف الخدمـة المدنيـة البديلـــة أقــل مشــقة مــن ظــروف الخدمــة  ٨-٨
العسكرية. وتوضح الدولة الطرف أنه تتاح للمستنكفين ضميرياً عـن أداء الخدمـة العسـكرية فـرص واسـعة لاختيـار الوظـائف. 
كما يتاح لهم أن يقترحوا الجهة التي سيعملون لديها وأن يؤدوا الخدمة التي تتوافق مع اهتمامـام المهنيـة. وهـم يحصلـون أيضـاً 
على تعويضات أعلى من تلك التي يحصل عليها أولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية في القـوات المسـلحة. وفي هـذا السـياق، 
ترفـض الدولـة الطـرف ادعـاء محـامي صـاحبي البلاغـين بـأن الأشـخاص الذيـن يـؤدون الخدمـة البديلـة في مجـال التعـــاون الــدولي 
يعاملون معاملة مميزة مقارنة بالمســتنكفين ضميريـاً عـن أداء الخدمـة العسـكرية. وتوضـح الدولـة الطـرف بـأن الأشـخاص الذيـن 
يؤدون الخدمة في مجال التعاون الدولي إنما يفعلـون ذلـك في أوضـاع كثـيراً مـا تكـون بالغـة الصعوبـة في بلـد أجنـبي في حـين أن 
المستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية يؤدون الخدمة البديلة في فرنسا. وأشارت الدولة الطرف إلى أن السيد فينييـه قـد 
أدى الخدمة المدنية البديلة من خلال العمل لدى أمانة "الحركة من أجل بديل خال من العنف"، في حــين أن السـيد نيكـولا قـد 

كُلف بأداء الخدمة المدنية الدولية في إيل دي فرانس. 
وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يكن لطول خدمـة صـاحبي البلاغـين أي طـابع تميـيزي مقارنـة بسـائر أشـكال الخدمـة  ٨-٩
المدنية أو العسكرية. أما الاختلافات في طول مدة الخدمة فقد كانت اختلافات معقولة تعكـس فـوارق موضوعيـة بـين مختلـف 
أنـواع الخدمـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، تزعـم الدولـــة الطــرف أن مــدة الخدمــة المحــددة للمســتنكفين ضميريــاً عــن أداء الخدمــة 

العسكرية، في معظم البلدان الأوروبية، هي أطول من مدة الخدمة العسكرية. 
تعليقات المحامي على حجج الدولة الطرف 

يزعم المحامي، في تعليقاته المؤرخة في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، أن المسـألة تتعلـق بطرائـق أداء الخدمـة المدنيـة  ٩-١
في حالة المستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية. وهو يـرى أن طـول مـدة الخدمـة المدنيـة الـتي تبلـغ ضعـف مـدة الخدمـة 
العسكرية ليس مبرراً بالاستناد إلى أي سبب من الأسباب المتصلة بالمحافظة على النظام العام، ويشير في هذا السـياق إلى الفقـرة 
٣ من المادة ١٨ مـن العـهد الـتي تنـص علـى أن حـق الفـرد في أن يمـارس شـعائر دينـه أو معتقداتـه لا يجـوز أن يخضـع إلا لتلـك 
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ـــام والصحــة العامــة أو الأخــلاق العامــة أو الحقــوق والحريــات  القيـود الضروريـة مـن أجـل حمايـة السـلامة العامـة والنظـام الع
الأساسية للآخرين. كما يشير إلى التعليق العام رقم ٢٢ الذي اعتمدته اللجنة والذي ذكرت فيه أن القيود لا يجـوز أن تفـرض 
لأغراض تمييزية أو أن تطبـق بطريقـة تمييزيـة. ويحتـج المحـامي بـأن مطالبـة المسـتنكفين ضميريـاً عـن أداء الخدمـة العسـكرية بـأداء 
الخدمة المدنية لمدة تبلغ ضعف مدة الخدمة العسكرية يشكل تقييداً تمييزياً لأن ممارسة قناعـة مـا مـن قبيـل رفـض حمـل الأسـلحة 
لا تمـس بذاـا السـلامة العـام أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة أو الأخـلاق العامـة أو الحقـوق والحريـات الأساسـية للآخريــن، 

ذلك لأن القانون يعترف صراحة بحق الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية. 
ـــاً عــن أداء الخدمــة  ويوضـح المحـامي أن الأشـخاص الذيـن يتقدمـون بطلبـات للحصـول علـى مركـز المسـتنكف ضميري ٩-٢
العسـكرية يخضعـون، علـى النقيـض ممـا ادعتـه الدولـة الطـرف، لعمليـة تحقـق إداري ولا تتـاح لهـم فرصـة للاختيـار فيمـا يتصـــل 
بظروف الخدمة. وفي هذا السياق، يشير المحامي إلى الاشتراطات القانونية التي تقتضي تقديم الطلبــات قبـل اليـوم الخـامس عشـر 
من الشهر السابق للالتحاق بالخدمة العسكرية وأن هذه الطلبـات يجـب أن تكـون معللّـة. وبالتـالي فـإن وزيـر القـوات المسـلحة 
يمكن أن يرفض الطلب ومن ثم فإنه ليس هناك أي حق تلقائي في التمتع بمركز المستنكف ضميرياً عـن أداء الخدمـة العسـكرية. 
ويرى المحامي أنه من الواضح بالتالي أن الأسـباب الـتي يقدمـها المسـتنكف ضميريـاً عـن أداء الخدمـة العسـكرية لتـبرير اسـتنكافه 

تخضع للاختبار. 
ويرفض المحامي ما زعمته الدولة الطرف من أن صاحبي البلاغين قد اختارا عن علم نـوع الخدمـة الـتي يريـدان أداءهـا.  ٩-٣
ويشدد المحامي على أن صاحبي البلاغين قد اختارا ما اختاراه على أساس قناعاما وليس علـى أسـاس طـول مـدة الخدمـة. ولم 
تكن لديهم أية فرصة لاختيار طريقة الخدمة. ويزعم المحامي أنه لم تكن هناك أية أسباب تتعلق بالمحافظة على النظـام العـام تـبرر 

أن تكون مدة الخدمة المدنية للمستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية ضعف مدة أداء الخدمة العسكرية. 
ويزعم المحامي أن طول مدة الخدمة يشكل تميــيزاً علـى أسـاس الـرأي. وهـو يشـير إلى الآراء الـتي اعتمدـا اللجنـة فيمـا  ٩-٤
يخـص البـلاغ رقـم ١٩٨٨/٢٩٥ (قضيـة يـارفينن ضـد فنلنـدا) فيعتـبر أن القضيـة موضـوع البحـث ينبغـي أن تمـيز عـــن القضيــة 
السـابقة، لأن الفـترة الإضافيـة في هـذه الحالـة الأخـيرة كـانت، حسـب رأي أغلبيـة أعضـاء اللجنـة، مـبررة بسـبب عـدم وجـــود 

طرائق إدارية للاعتراف بمركز المستنكف ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية. 
وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى للخدمة المدنية، وبخاصة تلك الأشكال المتصلة بـأداء الخدمـة في مجـال التعـاون الـدولي،  ٩-٥
يرفض المحامي حجة الدولة الطرف بأن ممارسة هذه الأشكال كثيراً مـا تتـم في ظـل ظـروف صعبـة. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، 
يؤكد المحامي أن هذا النوع مـن الخدمـة كثـيراً مـا يـؤدى في بلـد أوروبي آخـر وفي ظـل ظـروف مريحـة. كمـا أن أولئـك الذيـن 
يؤدون هذا النوع من الخدمـة يكتسـبون خـبرة مهنيـة. وهـو يـرى أن المسـتنكف ضميريـاً عـن أداء الخدمـة العسـكرية لا يحصـل 
على أية فوائد من خدمته. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن فترة الخدمة الإضافيـة تشـكل اختبـاراً لمـدى جديـة اعتراضـات 
الشخص المستنكف، يرى المحامي أن اختبار مـدى جديـة المسـتنكفين ضميريـاً عـن أداء الخدمـة العسـكرية يشـكل في حـد ذاتـه 
تمييزاً صارخاً، ذلك لأن أولئك الذيـن يقدمـون طلبـات لأداء شـكل آخـر مـن أشـكال الخدمـة المدنيـة لا يخضعـون لأي اختبـار 
لمدى صدقهم. وفيما يتصل بالمزايا التي ذكرا الدولة الطرف (مثـل عـدم وجـود أي الـتزام بـارتداء زي عسـكري أو الخضـوع 
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لنظام عسكري)، يلاحظ المحامي أن هذه المزايا نفسها يتمتع ا أولئك الذيـن يـؤدون أنواعـاً أخـرى مـن الخدمـة المدنيـة الـتي لا 
تتجاوز مدا ١٦ شهراً. وفيما يتصل بحجة الدولة الطرف بأن المسـتنكفين ضميريـاً عـن أداء الخدمـة العسـكرية يحصلـون علـى 
أجور أعلى من تلك التي يحصل عليها أولئك الذين يؤدون الخدمة العسـكرية، يلاحـظ المحـامي أن المسـتنكفين عـن أداء الخدمـة 
العسكرية يعملون في منشآت ومؤسسـات يعـاملون فيـها كموظفـين ومـن ثم فإنـه مـن الطبيعـي أن يحصلـوا علـى أجـور معينـة. 
ويرى المحامي أن هـذه الأجـور تعتـبر قليلـة مقارنـة بـالعمل المـؤدى بـه بـل هـي أقـل بكثـير مـن تلـك الأجـور الـتي يحصـل عليـها 

الموظفون العاديون. ويلاحظ المحامي أن أولئك الذين يؤدون الخدمة في مجال التعاون الدولي يحصلون على أجور أفضل. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذيـن البلاغـين علـى ضـوء المعلومـات الـتي أتاحتـها لهـا الأطـراف علـى النحـو  ١٠-١
المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وقد لاحظت اللجنة أن حجة الدولة الطـرف بـأن صـاحبي البلاغـين لم يقعـا ضحيـة لأي انتـهاك لأن إدانتـهما لم تكـن  ١٠-٢
بسبب معتقداما الشخصية بل بسبب تخليهما عن الخدمة التي اختاراها بحرية. إلا أن اللجنـة تلاحـظ أن صـاحبي البلاغـين قـد 
أثـارا، أثنـاء نظـر القضيـة في المحـاكم، مسـألة الحـق في المعاملـة المتسـاوية بـــين المســتنكفين ضميريــاً عــن أداء الخدمــة العســكرية 
واندين العسكريين كمبرر لتخليهما عن الخدمة وأن الأحكام الصادرة عـن المحـاكم تشـير إلى ذلـك. كمـا تلاحـظ اللجنـة أن 
صاحبي البلاغين يزعمان أنه لم تتوفر لهمـا، بوصفـهما مسـتنكفين ضميريـاً عـن أداء الخدمـة العسـكرية، أيـة فرصـة لكـي يختـارا 
بحريـة نـوع الخدمـة الـتي يريـدان أداءهـا. ولذلـك فـإن اللجنـة تعتـبر أن صـاحبي البلاغـين يســـتوفيان الشــروط اللازمــة بمقتضــى 

البروتوكول الاختياري لاعتبارهما ضحيتين. 
والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت الشروط المحددة التي كـان يتعـين علـى صـاحبي البلاغـين تأديـة الخدمـة  ١٠-٤
البديلـة بمقتضاهـا تشـكل انتـهاكاً لأحكـام العـهد أم لا(٢٧). وتلاحـظ اللجنـة أنـه بموجـــب المــادة ٨ مــن العــهد، يجــوز للــدول 
الأطراف أن تشترط أداء خدمة ذات طابع عسكري أو، في حالات الاستنكاف الضميري عـن أداء الخدمـة العسـكرية، شـكلاً 
بديلاً من أشكال الخدمة الوطنيـة شـريطة ألا تكـون هـذه الخدمـة تمييزيـة. وقـد ادعـى صاحبـا البلاغـين أن اشـتراط أداء الخدمـة 
الوطنية البديلة، بموجب القـانون الفرنسـي، لمـدة ٢٤ شـهراً بـدلاً مـن ١٢ شـهراً كمـا في حالـة الخدمـة العسـكرية هـو اشـتراط 
تمييزي ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ الحماية المتساوية بموجب القانون على النحـو المنصـوص عليـه في المـادة ٢٦ مـن 
العهد. وتعيد اللجنة تأكيد موقفها بأن المادة ٢٦ لا تحظر كافة الاختلافات في المعاملة. إلا أنه سـبق للجنـة أن ذكـرت تكـراراً 
أن أي اختلاف في المعاملة يجب أن يستند إلى معايير معقولة وموضوعية. وفي هذا السياق، تسلّم اللجنة بـأن القـانون والعـرف 
قد يحددان اختلافات بين الخدمة العسـكرية والخدمـة الوطنيـة البديلـة وأن مثـل هـذه الاختلافـات قـد تـبرر، في حـالات معينـة، 
تحديد فترة أطول للخدمة شريطة أن يكون الاختلاف قائماً على أساس معايير معقولة وموضوعية، مثـل طبيعـة الخدمـة المحـددة 
المعنية أو الحاجة إلى توفير تدريب خاص من أجـل إنجـاز مـهام تلـك الخدمـة. إلا أن الأسـباب الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف، في 
هذه الحالة، لا تشير إلى مثل هذه المعايير أو أا تشير إلى بعض المعايـير بعبـارات عامـة دون إدراج أيـة إشـارة محـددة إلى حـالتي 
صاحبي البلاغين، وهي أسباب تسـتند إلى حجـة مفادهـا أن مضاعفـة طـول مـدة الخدمـة هـي الطريقـة الوحيـدة لاختبـار مـدى 
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صدق قناعات الفرد. وفي رأي اللجنـة أن هـذه الحجـة لا تفـي بالاشـتراط الـذي يقتضـي أن يكـون الاختـلاف في المعاملـة الـتي 
تنطوي عليه الحالتان الراهنتان قائماً على أساس معايير معقولة وموضوعية. وفي ظل هذه الظــروف، تـرى اللجنـة أن المـادة ٢٦ 

قد انتهكت لأن صاحبي البلاغين قد تعرضا للتمييز على أساس قناعاما الوجدانية. 
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري الملحـق بالعـهد  -١١
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لأحكـام المـادة ٢٦ مـن 

العهد. 
واللجنة المعنية بحقوق الإنسان تلاحظ بارتياح أن الدولة الطرف قد غـيرت القـانون بحيـث لا تحـدث انتـهاكات مماثلـة  -١٢
في المسـتقبل. وفي ظـل ملابسـات الحالـة الراهنـة، تـرى اللجنـة أن الاسـتنتاج الـذي خلصـت إليـه بـأن انتـهاكاً قـد وقـع يشـــكل 

إنصافاً كافياً لصاحبي البلاغين. 
[اعتمـدت بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هــو النــص الأصلــي. وســيصدر في وقــت لاحــق بالروســية 

والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

قضية يارفينن ضد فنلندا، الآراء المعتمدة في ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٠، الفقرات ٦-٤ إلى ٦-٦.  (١)
الوثيقة E/CN.4/1987/L.73 المؤرخة في ٥ آذار/مارس ١٩٨٧.  (٢)

 .CC P R/C/67/D/666/1995 ،انظر أيضاً آراء اللجنة في القضية رقم ١٩٩٥/٦٦٦، فوان ضد فرنسا (٣)
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تذييل 
رأي فردي أعرب عنه نيسوكي أندو وإيكارت كلاين وديفيد كريتسمر وعبد االله زاخيا 

(رأي مخالف) 
إننا نخالف آراء اللجنة لنفس الأسباب الـتي أبديناهـا في رأينـا المسـتقل المخـالف فيمـا يتعلـق بقضيـة فـوان (البـلاغ رقـم 

 .(١٩٩٥/٦٦٦
(توقيع)  ن. أندو 

(توقيع)  إ. كلاين 
(توقيع)  د. كريتسمر 

(توقيع)  ع. زاخيا 
[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الانكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـوف يصـدر في وقـــت 

لاحق بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.] 
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حاء- البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٩٤، قضية والدمن ضد كندا 
(اعتمدت الآراء في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

آرييه هولس والدمن (مثَّله في البداية السيد راج آنند)   المقدم من:
صاحب البلاغ  الضحية المزعومة:

كندا  الدولة الطرف:
٢٩ شباط/فبراير ١٩٩٦  تاريخ البلاغ:

 
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، 
وقد استكملت النظر في البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٩٤ المقدم إلى اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بالنيابـة عـن آرييـه هولـس 

والدمن، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد وضعت في الاعتبار جميع المعلومات المكتوبة المقدمة إليها من صاحب البلاغ ومن محاميه ومن الدولة الطرف، 

تعتمد ما يلي: 
  

آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو السيد آرييه هولس والدمن، وهو مواطـن كنـدي يقيـم في مقاطعـة أونتـاريو. ويدعـي بأنـه  ١-١

ضحية انتهاك للمادة ٢٦، والمواد ١٨(١) و ١٨(٤) و٢٧ مقترنة بالمادة ٢(١)**. 

 __________
اشترك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: الســيد عبــد الفتــاح عمــر، والســيد نيســوكي  *
ـــاغواتي، والســـيدة كريســـتين شـــانيه، واللـــورد كولفيـــل، والســـيدة  أنــدو، والســيد برافلاتشــاندرا ن. ب
إليزابيث إيفات، والسيد لويس هانكين، والسيد إيكــارت كلايــن، والســيد ديفيــد كريتســمر، والســيد 
راجســومر لالاه، والســيدة سيســيليا مدينــا كيروغــا، والســيد فاوســتو بوكــار، والســيد مــارتن شــاينين، 
والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين والسيد رومن فيروشيفسكي والسيد عبد االله زاخيــا. ووفقــاً للمــادة 
٨٥ من النظام الداخلي للجنة، لم يشترك السيد ماكسويل يالدين في بحــث هــذه القضيــة. ويــرد مذيــلاً 

ذه الوثيقة نص الرأي الفردي للعضو السيد مارتن شاينين. 
ظــل الســيد راج آننــد، المحــامي بمكتــب ســكوت وآيلــن للمحامــاة في تورونتــو بمقاطعــة أونتــاريو، يمثــــل  **

صاحب البلاغ حتى سنة ١٩٩٨. 
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وصاحب البلاغ أب لطفلين في سن التعليم المدرسـي، وهـو ينتمـي إلى الديانـة اليهوديـة وألحـق طفليـه بمدرسـة يهوديـة  ١-٢
خاصـة اريـة. ومـدارس الـروم الكـاثوليك في مقاطعـة أونتـاريو هـي المـدارس الوحيـدة غـير العلمانيـة الـتي تحصـــل علــى تمويــل 
حكومي كامل ومباشر. ويتعين على سائر المدارس الدينية أن تحصل على التمويل من مصادر خاصة، تشمل رسوم الدراسة. 

وفي عام ١٩٩٤، سدد السيد والدمان مبلغ ٠٥٠ ١٤ دولارا كرسوم لتعليم طفليه في مدرسة بياليك العبريـة النهاريـة  ١-٣
ــد  في تورونتـو بأونتـاريو. وتم تخفيـض هـذا المبلـغ إلى ٨١٠,٨٩ ١٠ دولار بموجـب نظـام للخصـم مـن الضرائـب الاتحاديـة. وق
سـدد مبلـغ رسـوم الدراسـة مـن إيـراد الأسـرة الصـافي البـالغ ٣٦٧,٢٦ ٧٣ دولار. وعـلاوة علـى ذلـك، يطلـب مــن صــاحب 

البلاغ سداد ضريبة ملكية محلية لتمويل نظام للتعليم المدرسي الحكومي الذي لا يستفيد منه.  
الوقائع 

إن نظام التعليم الحكومي في أونتاريو يوفر التعليم ااني لجميع المقيمين في أونتاريو دون أي تمييز بسـبب الديـن أو أي  ٢-١
سبب آخر. ولا يجوز للمدارس الحكومية تلقين التعاليم الدينية. ويتمتـع الأفـراد بحريـة إنشـاء المـدارس الخاصـة وإلحـاق أطفـالهم 
ـذه المـدارس بـدلا مـن المـدارس الحكوميـة. والشـرط القـانوني الوحيـد لإنشـاء مدرسـة خاصـة في أونتـاريو هـو تقـديم "إخطــار 
باعتزام إنشاء وإدارة مدرسة خاصة". ولا تحتاج المدارس الخاصة في أونتاريو إلى استصدار تراخيص ولا إلى أي موافقـة مسـبقة 
مـن جـانب الحكومـة. وحـتى ١٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٩، كـان هنـاك ٦٩٩ ٦٤ طالبـا في ٤٩٤ مدرسـة خاصـــة في أونتــاريو. 

وتبلغ نسبة الالتحاق بالمدارس الخاصة ٣,٣ في المائة من إجمالي عدد الملتحقين بالمدارس النهارية في أونتاريو. 
ونشأ نظام التمويل للمدارس المستقلة في مقاطعة أونتاريو من الأحكام المنصوص عليها في دستور كنـدا لعـام ١٨٦٧.  ٢-٢
ففي ذلك العام، كان الكـاثوليك يمثلـون ١٧ في المائـة مـن سـكان أونتـاريو، بينمـا بلغـت نسـبة البروتسـتانت ٨٢ في المائـة مـن 
السـكان. وبلغـت نسـبة معتنقـي الأديـان الأخـرى ٠,٢ في المائـة مـن السـكان. ووقـت تأسـيس الاتحـــاد الفيــدرالي، تمثــل أحــد 
الشواغل في أن مقاطعة أونتاريو الجديدة ستسيطر عليها أغلبية بروتستانتية قد تمارس سـلطتها علـى التعليـم لحرمـان الأقليـة مـن 
الروم الكاثوليك من حقوقها. وكان الحل هو ضمان حقوق هذه الأقليـة في التعليـم الديـني وتعريـف هـذه الحقـوق مـن منطلـق 

القانون القائم وقت تأسيس الاتحاد الفيدرالي. 
ونتيجـة لذلـك، نـص البـاب ٩٣ مـن الدسـتور الكنـدي لعـام ١٨٦٧ علـى ضمانـات صريحـة لحقـوق المـدارس الدينيــة.  ٢-٣
فالباب ٩٣ من قانون الدستور لعـام ١٨٦٧ يمنـح كـل مقاطعـة مـن مقاطعـات كنـدا علـى سـبيل الحصـر الاختصـاص القـانوني 
بسن القوانين المتعلقة بـالتعليم، علـى ألا يتقيـد هـذا الاختصـاص إلا بـالحقوق الممنوحـة للمـدارس الدينيـة في عـام ١٨٦٧. وفي 
أونتاريو، يتم إنفاذ السلطات المخولة بموجب الباب ٩٣ من خلال قـانون التعليـم. وبموجـب هـذا القـانون، يحـق لكـل مدرسـة 
مستقلة الحصول على التمويل الحكومي الكامل. وتعرف المدارس المستقلة بأا مدارس الروم الكاثوليك. وينص قانون التعليـم 
على ما يلي: "١- تعني عبارة "مجلس مدرسة مستقلة" مجلساً يتولى إدارة مدرسة للـروم الكـاثوليك؛ ٠٠٠١٢٢؛. (١) وتمنـح 
كل مدرسة مستقلة المنح بالطريقة التي تحصل عليها المدارس الحكومية". ونتيجة لذلـك، تكـون مـدارس الـروم الكـاثوليك هـي 

المدارس الدينية الوحيدة التي تحصل على نفس التمويل الحكومي الممنوح للمدارس الحكومية العلمانية. 
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ولا يعتـبر نظـام مـدارس الـروم الكـاثوليك المسـتقل نظامـا للمـدارس الخاصـــة. ذلــك أنــه، شــأنه شــأن نظــام المــدارس  ٢-٤
الحكومية، يتم تمويله عن طريق مجلس تعليمي مسؤول أمـام الحكومـة وينتخـب أعضـاؤه انتخابـاً ديمقراطيـاً. أمـا أعضـاء مجـالس 
المـدارس المسـتقلة فينتخبـهم دافعـو الضرائـب الـروم الكـاثوليك. ويحـق ـالس هـذه المـدارس إدارة الجوانـب المذهبيـة للمـــدارس 
ـــهات الــوزارة  المسـتقلة. وعلـى عكـس المـدارس الخاصـة، يتعـين علـى مـدارس الـروم الكـاثوليك المسـتقلة أن تلـتزم بجميـع توجي
ولوائحها. ولا ينص الباب ٩٣ من دسـتور عـام ١٨٦٧ ولا قـانون التعليـم علـى التمويـل الحكومـي لمـدارس الـروم الكـاثوليك 
الخاصة/المستقلة. وتوجد في أونتاريو عشر مدارس خاصــة/مسـتقلة للـروم الكـاثوليك؛ ولا تحصـل هـذه المـدارس علـى أي دعـم 

مالي حكومي مباشر. 
وتتلقى المدارس الدينية الخاصة في أونتاريو معونة مالية في شكل: ��١ إعفاء المدارس الخاصـة الـتي لا تسـعى إلى تحقيـق  ٢-٥
ـــن المبــالغ  الربـح مـن ضريبـة الملكيـة؛ ��٢ وتخفيـض ضريبـة الدخـل عـن رسـوم التعليـم الديـني؛ ��٣ وُتخفيـض ضريبـة الدخـل ع
المدفوعة للأغراض الخيرية. وقد خلص تقرير صدر في عام ١٩٨٥ إلى أن حجم المعونـة الحكوميـة المقدمـة إلى المـدارس الخاصـة 
في أونتاريو بلغ حوالي سدس متوسط التكلفة الإجمالية عن التلميذ المسجل في مدرسة خاصة. ولا توجـد أي مقاطعـة في كنـدا 
تحصل فيها المدارس الخاصة على تمويل مكافئ لما تحصل عليـه المـدارس الحكوميـة. ويـتراوح التمويـل المباشـر للمـدارس الخاصـة 

بين صفر في المائة (مقاطعات نيوفوندلاند ونيو برونزويك وأونتاريو) و٧٥ في المائة (مقاطعة ألبرتا). 
وقد ظلت مسألة التمويل الحكومي للمدارس الدينية غير الكاثوليكية في أونتاريو موضـع منازعـات محليـة أمـام القضـاء  ٢-٦
منذ عام ١٩٧٨. وفي القضية الأولى، المرفوعة في ٨ شــباط/فـبراير ١٩٧٨، طُلـب أن يكـون التعليـم الديـني إجباريـا في مـدارس 
معينة، وبذلك تدمج في المدارس الحكومية المدارس العبرية الموجودة. وفي ٣ نيسـان/أبريـل١٩٧٨ أصـدرت محـاكم في أونتـاريو 

قرارا، تأكد في ٩ نيسان/أبريل ١٩٧٩، يقضي برفض السماح بأن يكون التعليم الديني إجبارياً في المدارس الحكومية. 
وفي عـام ١٩٨٢، أُدخـل تعديـل علـى دسـتور كنـدا ليـدرج فيـه ميثـاق الحقـوق والحريـات الـذي تضمـــن نصــاً يتعلــق  ٢-٧
بالمساواة في الحقوق. وفي عام ١٩٨٥، قررت حكومة أونتاريو تعديـل قـانون التعليـم ـدف توسـيع نطـاق التمويـل الحكومـي 
لمدارس الروم الكاثوليك بحيـث يغطـي هـذا التمويـل الصفـوف الدراسـية مـن ١١ إلى ١٣. وكـانت مـدارس الـروم الكـاثوليك 
تحصل على التمويل الكامل للصفوف الدراسية من الحضانة وحتى الصف ١٠ منـذ منتصـف القـرن التاسـع عشـر. وقـد رفعـت 
ـــاريو في عــام  حكومـة أونتـاريو دعـوى تتعلـق بدسـتورية هـذا القـانون (مشـروع القـانون ٣٠) أمـام محكمـة الاسـتئناف في أونت

١٩٨٥ في ضوء ميثاق الحقوق والحريات الكندي. 
وفي ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٧، أقرت المحكمة العليا في كندا، في قضية مشروع القانون ٣٠، دسـتورية القـانون الـذي  ٢-٨
يقضي بتقديم تمويل كامل لمدارس الـروم الكـاثوليك. وذهـب رأي الأغلبيـة إلى أن البـاب ٩٣ مـن دسـتور عـام ١٨٦٧ وجميـع 
ـــات. وذكــرت القاضيــة  الحقـوق والامتيـازات الـتي يمنحـها لا يجـوز علـى الإطـلاق فحصـها مـن منظـور ميثـاق الحقـوق والحري
ويلسون، التي كتبت رأي الأغلبية، ما يلي: "لم يكن الغرض بأي حال مـن الأحـوال... أن يسـتخدم الميثـاق لإبطـال الأحكـام 
الأخرى الواردة في الدستور، ولا سيما تلك الواردة في الباب ٩٣ الذي يشـكل جـزءا أساسـيا مـن الحـل الوسـط الـذي أنشـئ 

على أساسه الاتحاد الفيدرالي." 
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وفي الوقت نفسه، أكدت المحكمة العليـا في كنـدا، في رأي الأغلبيـة الـذي كتبتـه القاضيـة ويلسـون: أن "هـذه الحقـوق  ٢-٩
التعليمية، الممنوحة على وجه التحديد ل... الروم الكـاثوليك في أونتـاريو، تجعـل مـن المتعـذر معاملـة جميـع الكنديـين علـى قـدم 
المساواة. فقد تأسس البلد على الاعتراف بحقوق تعليمية خاصة أو غــير متسـاوية لجماعـات دينيـة محـددة في أونتـاريو...". وفي 
رأي مماثل صادر عن المحكمة العليا، سلّم القاضي إستي بأنه "من البديهي (وأيـد ذلـك العديـد مـن المحـامين أمـام هـذه المحكمـة) 
أنه إذا كان الميثاق واجب التطبيق بأي شـكل مـن الأشـكال علـى مشـروع القـانون ٣٠ فسـيتعين أن مشـروع القـانون تميـيزي 

وأنه يخل بأحكام البابين ٢(أ) و١٥ من ميثاق الحقوق." 
وفي قضيـة أخـرى، هـي قضيـة آدلـر ضـد أونتـاريو، قـدم أفـراد ينتمـون إلى المذهـب الكـالفيني أو المسـيحي الإصلاحـــي  ٢-١٠
وأفراد من السيخ والهندوس والمسـلمين واليـهود طعنـاً في دسـتورية قـانون التعليـم في أونتـاريو بزعـم أنـه ينتـهك أحكـام الميثـاق 
المتعلقة بالحرية الدينية والمساواة. وحاججوا بأن قانون التعليم، إذ ينص على وجوب الالتحاق بالمدارس، يمـيز ضـد الأشـخاص 
الذين يمتنعون بسبب وجدام أو معتقدهم عـن إلحـاق أطفـالهم إمـا بـالمدارس العلمانيـة الممولـة مـن الحكومـة أو بمـدارس الـروم 
الكاثوليك الممولة من الحكومة، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التعليم الديني لأطفالهم. وطلب المدعون مـن المحكمـة إصـدار حكـم 
تعلن فيه أنه يحـق لهـم الحصـول علـى تمويـل مسـاو للتمويـل الـذي تحصـل عليـه المـدارس الحكوميـة ومـدارس الـروم الكـاثوليك. 
وقضت محكمة الاستئناف في أونتاريو بأن جوهر قضية آدلر هـو محاولـة لطلـب إعـادة النظـر في المسـألة الـتي سـبق أن حسـمتها 
المحكمـة العليـا في كنـدا في قضيـة مشـروع القـانون ٣٠. وذكـر رئيـس القضـاة دوبـين أن قضيـة مشـروع القـانون ٣٠ "كـــانت 

حاسمة تماماً في مسألة التمييز موضوع الطعون". ورفضت المحكمة أيضا الحجة القائلة بانتهاك الحرية الدينية. 
وفي الحكم الصادر في الاستئناف عن المحكمة العليا في كندا في ٢١ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦، أكـدت المحكمـة أن  ٢-١١
حكمها الصادر في قضية مشروع القانون ٣٠ حسم التراع في قضية آدلر، ورأت أن تمويل مـدارس الـروم الكـاثوليك المسـتقلة 

لا يمكن أن يشكل إخلالاً بأحكام الميثاق لأن مقاطعة أونتاريو ملزمة بموجب الدستور بتقديم هذا التمويل. 
الشكوى 

يحاجج صاحب البلاغ بأن السـلطة المخولـة قانونـاً لتمويـل مـدارس الـروم الكـاثوليك بموجـب البـاب ٩٣ مـن دسـتور  ٣-١
كندا لعام ١٨٦٧، والمطبقة بموجب المادتين ١٢٢ و١٢٣ من قانون التعليم (أونتاريو)، تشكل إخلالاً بأحكـام المـادة ٢٦ مـن 
العهد. ويذكر صاحب البــلاغ أن هـذه النصـوص تـؤدي إلى التميـيز أو التفضيـل القـائمين علـى أسـاس الديـن، ممـا يضـر بتمتـع 
جميع الأشخاص، على قدم المساواة، بحقوقهم وحريام الدينية، وممارسـتهم لهـا. ويجـادل بأنـه لا يمكـن قبـول منـح مـيزة معينـة 
لجماعة دينية دون غيرها. فحين تعترف دولة طرف بـالحق في تمويـل الحكومـة للتعليـم الديـني، ينبغـي عـدم التفرقـة بـين الأفـراد 
على أساس طبيعة معتقدام الشخصية. ويؤكد صاحب البلاغ على أن تقديم التمويل الكـامل لمـدارس الـروم الكـاثوليك علـى 
وجه الحصر لا يمكن أن يعتبر أمرا معقولا. ذلك أن الأساس المنطقي التـاريخي الـذي تسـتند إليـه حكومـة أونتـاريو في ممارسـتها 
للتمييز في التمويل، ألا وهو حماية حقـوق أقليـة الـروم الكـاثوليك مـن الأغلبيـة البروتسـتانتية، قـد زال في الوقـت الحـاضر، وإن 
بقي منه شـيء فإنـه يطـال جماعـات دينيـة أخـرى تشـكل أقليـة في أونتـاريو(١). وهـذا الأمـر غـير معقـول كذلـك بـالنظر إلى أن 

المقاطعات والأقاليم الكندية الأخرى لا تمارس التمييز القائم على أساس الدين عند تخصيص الأموال للتعليم. 
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ويدعي صاحب البلاغ أيضا بأن الممارسات المتعلقة بتمويل المدارس في أونتـاريو تشـكل انتـهاكا للمـادة ١٨(١) عنـد  ٣-٢
اقتراا بالمادة ٢. ويقول إنه يواجه صعوبات مالية في توفـير التعليـم اليـهودي لأطفالـه، وهـي صعوبـات لا يواجهـها الآبـاء مـن 
الروم الكاثوليك في تعليم أولادهـم في مـدارس الـروم الكـاثوليك. ويدعـي بـأن هـذه الصعوبـات تضـر إلى حـد بعيـد، وبشـكل 

تمييزي، بالتمتع بحق الشخص في الجهر بدينه، بما في ذلك حريته في توفير التعليم الديني لأطفاله أو في إنشاء المدارس الدينية. 
ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن هـذا الانتـهاك غـير مقبـول بموجـب النصـوص التقييديـة الـواردة في المـادة ١٨(٣)  ٣-٣
والتي لا تجيز إلا القيـود الـتي يسـمح ـا القـانون وتكـون ضروريـة لحمايـة الأمـن العـام أو النظـام العـام أو الصحـة أو الأخـلاق 
العامة، أو حقوق الآخرين وحريام الأساسية. وطبقا لما ذكره صاحب البلاغ، لا يجوز لتقييـد يـهدف إلى حمايـة الأخـلاق أن 

يقوم على أساس تقليد وحيد. 
ـــني في الحصــول علــى التمويــل  ويؤكـد صـاحب البـلاغ أيضـا علـى أنـه، حينمـا تعـترف دولـة طـرف بحـق التعليـم الدي ٣-٤
الحكومـي، ينبغـي ألا يوجـد أي فـرق علـى أسـاس الديـن. فـالتمويل الحكومـي المباشـر والكـامل لمـــدارس الــروم الكــاثوليك في 
أونتاريو لا يحترم، على قدم المساواة، حرية من لا يتبعون ديانة الروم الكاثوليك في اختيار تعليـم يتناسـب مـع معتقـدات الآبـاء 

الدينية، الأمر الذي يخالف المادة ١٨(٤) مقترنة بالمادة ٢. 
ويذكر صاحب البلاغ أن المادة ٢٧ تقر بأن نظم المدارس المســتقلة مهمـة للغايـة في ممارسـة الديـن، وأن هـذه المـدارس  ٣-٥
تشكل صلة أساسـية في الحفـاظ علـى هويـة الطائفـة وبقـاء الطوائـف الدينيـة الـتي تشـكل أقليـات، وأن الأمـر قـد يقتضـي اتخـاذ 
إجراء إيجابي لضمان حماية حقوق الأقليات الدينية. وبما أن الروم الكاثوليك هم الأقلية الدينية الوحيدة التي تحصـل علـى تمويـل 
مباشر وكامل للتعليم الديني من حكومـة أونتـاريو، فـإن تطبيـق المـادة ٢٧ لم يتـم علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة ٢، أي 

بدون تمييز على أساس الدين. 
ملاحظات الدولة الطرف 

بموجـب مذكـرة مؤرخـة ٢٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، وافقـت الدولـة الطـرف علـى أن تنظـر اللجنـة في مقبوليـة البــلاغ  ٤-١
وموضوعه، في آن واحد. 

وفي رسالة مؤرخة في شباط/فبراير ١٩٩٨، أنكرت الدولة الطرف أن الوقائع الوارد ذكرها في البـلاغ تشـكل إخـلالاً  ٤-٢
بأحكام المواد ٢ و١٨ و٢٦ و١٧ من العهد. 

ففيما يتعلق بادعاء الإخلال بأحكام المادة ٢٦، ذهبـت الدولـة الطـرف إلى أن البـلاغ غـير مقبـول مـن حيـث   ٤-٣-١
الأساس الموضوعي أو، بعبارة أخـرى، أنـه لا يشـكل انتـهاكاً. وذكـرت الدولـة الطـرف أن التفرقـة في المعاملـة إذا قـامت علـى 
أسـاس معايـير معقولـة وموضوعيـة لا تسـاوي التميـيز المحظـور بـالمعنى المقصـود في المـادة ٢٦. وأشـارت إلى قـرار اللجنـة بشــأن 
البلاغ رقم ١٩٨٥/١٩١(٢) حيث اعتـبرت اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تنتـهك المـادة ٢٦ لكوـا لم تحقـق المسـاواة في تقـديم 
الإعانات إلى التعليم الخاص والتعليم الحكومي بالنظر إلى أن نظام التعليم الخاص لا يخضـع لإشـراف الدولـة. وأشـارت كذلـك 
إلى قراري اللجنة بشأن البلاغين رقم ١٩٨٨/٢٩٨ ورقم ١٩٨٨/٢٩٩(٣) حيث رأت اللجنة أنه لا يوجـد الـتزام علـى الدولـة 



00-6960883

A/55/40

الطرف بأن تقدم للمدارس الخاصة نفس المزايـا الـتي تقدمـها للمـدارس الحكوميـة، وأن نظـام المعاملـة التفضيليـة لقطـاع التعليـم 
الحكومي نظام معقول ويقوم على أساس معايير موضوعية. ورأت اللجنة كذلك أنه لا يمكن اعتبـار أن الدولـة الطـرف تمـارس 

تمييزاً ضد الآباء الذين يختارون بمحض إرادم عدم الاستفادة من مزايا متاحة عادة للجميع. 
وتجادل الدولة الطرف بأن قيامها بتمويل المدارس الحكومية وامتناعها عن تمويل المــدارس الخاصـة ليـس تميـيزاً.  ٤-٣-٢
ذلك أن لجميع الأطفال مـن جميـع الأديـان أو مـن غـير معتنقـي الأديـان نفـس الحـق في الالتحـاق بـالمدارس الحكوميـة العلمانيـة 
اانية التي تمول من الضرائـب. وتذكـر الدولـة الطـرف أنـه إذا اختـار طفـل أو ولي أمـره، بمحـض إرادتـه، عـدم الاسـتفادة مـن 
ممارسة حقه في التمتع بالمزايا التعليمية المتوافرة في إطار نظـام المـدارس الحكوميـة، لا يعتـبر ذلـك حرمانـا مـن جـانب الحكومـة. 
وتؤكد الدولة الطرف أن مقاطعة أونتـاريو لا تقـدم أي تمويـل للمـدارس الخاصـة، سـواء كـانت دينيـة أم غـير دينيـة. ولا يقـوم 

الفرق في التمويل على أساس الدين وإنما يكمن في كون المدرسة حكومية أو خاصة/مستقلة. 
وطبقا لما ذكرته الدولة الطرف فإن إنشاء المؤسسات الحكومية غير الدينية يتمشى مـع القيـم المنصـوص عليـها  ٤-٣-٣
في المادة ٢٦ من العهد. ولا تمارس المؤسسات غير الدينية أي تمييز ضد الدين؛ وهـي تعتـبر شـكلا مشـروعا مـن أشـكال حيـاد 
الحكومـة. وتفيـد الدولـة الطـرف بـأن النظـام العلمـاني هـو أداة تسـاعد علـى منـع التميـيز بـين المواطنـين علـى أسـاس معتقداــم 
الدينية. ولا تمارس الدولة الطرف أي تفرقة بين الجماعات الدينية المختلفـة في نظـام التعليـم الحكومـي، ولا تقيـد مـن قـدرة أي 

جماعة دينية على إنشاء المدارس الخاصة. 
ولا تقدم الدولة الطرف، باستثناء الالتزامات الواقعة عليها بموجب دستور عام ١٨٦٧، أي تمويـل مباشـر إلى  ٤-٣-٤
المدارس الدينية. وفي هـذا السـياق، تجـادل الدولـة الطـرف بـأن رفـض تمويـل المـدارس الدينيـة ليـس تميـيزاً. وعنـد اتخـاذ قرارهـا، 
تسـعى إلى تحقيـق القيـم ذاـا الـتي تنـادي ـا المـادة ٢٦، أي إقامـة مجتمـع متسـامح يسـود فيـه احـترام جميـع المعتقـــدات الدينيــة 
والمساواة بينها. وتذهب الدولة الطرف إلى أنه مما يتنافى مع أغراض المادة ٢٦ ذاا أن تعلـن اللجنـة أنـه، بسـبب الأحكـام الـتي 
ينص عليها دستور عام ١٨٦٧ والتي تقضي بتمويل مدارس الروم الكـاثوليك، يجـب الآن علـى الدولـة الطـرف أن تمـول جميـع 
المدارس الدينية الخاصة، لأن هـذا الـرأي مـن شـأنه أن يقـوض قـدرة الدولـة الطـرف علـى إقامـة وتعزيـز مجتمـع متسـامح يحمـي 
الحرية الدينية بالفعل، فلـولا وجـود الأحكـام ذات الصلـة في دسـتور عـام ١٨٦٧، لمـا كـان عليـها أي الـتزام، بموجـب أحكـام 

العهد، بتمويل أية مدارس دينية. 
وفيما يتعلق بالمادة ١٨، تشير الدولة الطرف إلى الأعمال التحضيرية التي يتبـين منـها أن المـادة ١٨ لا تتضمـن  ٤-٤-١
الحـق في الاشـتراط علـى الدولـة أن تمـول المـدارس الدينيـة الخاصـة. وقـد طـرح السـؤال صراحـة لـدى إعـداد المشــروع ووردت 
الإجابة عنه بالنفي(٤). ونتيجة لذلك، تجـادل الدولـة الطـرف بـأن ادعـاء صـاحب البـلاغ المسـتند إلى المـادة ١٨ هـو ادعـاء غـير 
مقبول من حيث الموضوع. وفي المقابل، تدعي الدولة الطرف بأن سياساا تستوفي ضمانات حريـة الديـن المنصـوص عليـها في 
المادة ١٨ لأا توفـر نظامـا للمـدارس الحكوميـة متاحـاً للأشـخاص مـن جميـع المعتقـدات الدينيـة ولا يـدرّس تعـاليم أي ديـن أو 
معتقد بعينه، ولأن حريـة إنشـاء المـدارس الدينيـة الخاصـة مكفولـة وللآبـاء حريـة إلحـاق أطفـالهم ـذه المـدارس الدينيـة. وتنكـر 
الدولة الطرف أن الفقرة ٤ من المادة ١٨ تلزم الدول بتقديم إعانـات إلى المـدارس الدينيـة الخاصـة أو للتعليـم الديـني(٥). وتذكـر 
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ـــن والمعتقــد وإقامــة الشــعائر أمــراً يخــص  الدولـة الطـرف أن الغـرض مـن المـادة ١٨ هـو ضمـان أن يظـل التمسـك بتعـاليم الدي
الشخص نفسه، دون أن تتدخل فيه الدولة بالإجبار أو التقييد. ويقع على الدولـة الـتزام بتوفـير التعليـم المفتـوح والمتـاح لجميـع 
الأطفال بصرف النظر عن دينهم. ولا يقـع عليـها أي الـتزام بتوفـير أو تمويـل أي تعليـم ديـني أو تلقـين مبـادئ أي ديـن. وفيمـا 
يتعين على كل مقاطعة في كنـدا أن تكفـل مراعـاة نظـام المـدارس الحكوميـة للحريـة الدينيـة وتنـوع الأديـان، لا يقـع عليـها أي 

التزام بتقديم التمويل إلى أفراد يمارسون، لأسباب دينية، حريتهم في عدم اختيار نظام المدارس الحكومية. 
وتدعي الدولة الطـرف بـأن عـدم التصـرف ـدف تيسـير ممارسـة شـعائر الديـن لا يمكـن أن يعتـبر تدخـلا مـن  ٤-٤-٢
الدولة في حرية الدين. وهي تشير إلى أن هناك العديد من مجالات الإجـراءات الحكوميـة الـتي تنطـوي علـى معـنى ديـني في نظـر 
معتنقي الأديان ، وإلى أا ترفض الاقتراح القائل بأنه يجب عليها أن تمول الأبعاد الدينية في االات التي تضطلع فيها بـدور مـا 

مثل مراسم الزواج وفقا لطقوس دينية ومؤسسات الطوائف الدينية مثل الكنائس والمستشفيات. 
وفي المقابل، إذا فسرت اللجنة المادة ١٨ على أا تقتضي تمويل الدول للمدارس الدينيـة، فـإن الدولـة الطـرف  ٤-٤-٣
ترى أن التقييد المفروض عليها يستوفي شروط الفقرة ٣ من المادة ١٨ لأنه منصوص عليه في القانون وضـروري لحمايـة النظـام 
العام وحقوق الآخرين وحريام الأساسية. وتتمثل أهداف النظام التعليمـي في الدولـة الطـرف في توفـير تعليـم حكومـي مجـاني 
علماني يتاح لجميع السكان دون تمييز، وإنشاء نظام للتعليم الحكومي يرعى ويعزز قيم اتمع التعـددي والديمقراطـي، بمـا فيـها 
التماسك الاجتماعي والتسامح الديني والتفاهم. وتذهب الدولة الطرف إلى أن طلب تمويلـها للمـدارس الدينيـة الخاصـة يـترتب 
عليه تأثير ضار بـالمدارس الحكوميـة، ويؤثـر بالتـالي علـى تعزيـز اتمـع المتسـامح ومتعـدد الثقافـات وغـير التميـيزي في مقاطعـة 

أونتاريو. 
والمـدارس الحكوميـة، في رأي الدولـة الطـرف، تعتـــبر وســيلة رشــيدة لتعزيــز التماســك الاجتمــاعي واحــترام  ٤-٤-٤
الفروق الدينية وغيرها من الفروق. والمدارس الأقل تجانساً أقدر على تعليم التفـاهم المشـترك والقيـم المشـتركة. وتدعـي الدولـة 
الطرف بأن أحد جوانب قوة نظام التعليم الحكومي هـو أنـه يوفـر سـاحة يتفـاعل فيـها أشـخاص مـن جميـع الألـوان والأجنـاس 
والأصول القومية والإثنية والديانات، ويحاولون فيها التغلب علـى الاختلافـات فيمـا بينـهم. وعلـى هـذا النحـو تسـهم المـدارس 
الحكومية في بناء التماسك الاجتماعي والتسامح والتفاهم. ومن شأن تمويل المدارس الدينية الخاصة، على غـرار تمويـل المـدارس 
الحكومية، أن يؤدي إلى تقويض هذه القـدرة وربمـا يسـفر عـن زيـادة ملحوظـة في عـدد المـدارس الخاصـة وأنواعـها. وسـيترتب 
على ذلك تأثير ضار على مقومات بقاء نظام المـدارس الحكوميـة الـذي سـيتحول إلى نظـام يفيـد الطـلاب الذيـن لم يقبلـهم أي 
نظام آخر. واحتمال تجزئة النظام التعليمي على هذا النحـو مكلـف ويسـفر عـن إضعـاف بنيـة اتمـع. وفضـلا عـن ذلـك، مـن 
الممكن أن يؤدي توسيع نطاق الحق في التمويـل للمـدارس الحكوميـة بحيـث يشـمل المـدارس الدينيـة الخاصـة إلى تفـاقم مشـاكل 
الإجبـار والنبـذ الـتي تواجهـها في بعـض الأحيـان جماعـات الأقليـات الدينيـة في المنـاطق الريفيـة المتجانســـة في المقاطعــة. ويمكــن 
للجماعـة الدينيـة الـتي تشـكل الأغلبيـة أن تعـاود تطبيـق ممارسـة الصلـوات في المـدارس وتلقـين الشـعائر الدينيـة، بـــل أن تجعلــها 
إجبارية، وسيتعين على جماعـات الأقليـات الدينيـة أن تمتثـل لذلـك أو أن تلحـق أطفالهـا بمدارسـها الخاصـة الـتي تعتـبر تمييزيـة في 
الواقع. وبقدر ما يؤدي التمويل الكامل للمـدارس الخاصـة إلى إتاحـة الفرصـة لهـذه المـدارس لأن تحـل محـل المـدارس الحكوميـة، 



00-6960885

A/55/40

يصبـح هـدف الحكومـة في إتاحـة فـرص التعليـم للجميـع مـهدداً. ومـن المرجـح أن تقـديم التمويـل الحكومـي الكـامل للمـــدارس 
الدينية الخاصة سيؤدي إلى زيادة عدد المدارس الحكومية التي ستغلق وإلى تخفيـض عـدد الـبرامج والخدمـات الـتي يسـتطيع نظـام 

التعليم الحكومي أن يقدمها. 
وتخلص الدولة الطرف إلى أنه إذا طُلب من مقاطعة أونتاريو تمويل المدارس الدينية الخاصة، يــترتب علـى ذلـك  ٤-٤-٥
تأثير ضار بالمدارس الحكومية، وضار بالتالي بتعزيز اتمع المتسامح ومتعـدد الثقافـات وغـير التميـيزي في المقاطعـة، ممـا يقـوض 
حقوق وحريات الآخرين الأساسية. وتـرى الدولـة الطـرف أـا حققـت التـوازن الملائـم مـن خـلال تمويـل المـدارس الحكوميـة، 
حيث يستطيع أفراد كل الجماعات أن يتعلموا معاً، مع الاحتفاظ بحرية الآباء في إلحاق أطفالهم بالمدارس الدينية الخاصـة، علـى 

نفقتهم الخاصة، إذا ما رغبوا في ذلك. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البـلاغ بأنـه ضحيـة إخـلال بأحكـام المـادة ١٨ مـن العـهد مقترنـة بالمـادة ٢ منـه،  ٤-٥-١
أشارت الدولة الطرف إلى أن المادة ٢ لا تنشئ حقا مستقلا وإنما هـي تعـهد عـام مـن الـدول ولا يجـوز للأفـراد الاحتجـاج ـا 
بمقتضى أحكام البروتوكول الاختياري دون الرجـوع إلى مـواد محـددة أخـرى في العـهد. ولا يجـوز القـول إن المـادة ٢، مقترنـة 

بالمادة ١٨، قد أُخلَّ بأحكامها طالما أن المادة ١٨ ذاا لا تتضمن حقاً من هذا القبيل. 
وفي المقـابل، تنفـي الدولـة الطـرف حـدوث إخـلال بأحكـام المـادة ٢ لأن التفريـق علـى أسـاس معايـير معقولــة  ٤-٥-٢
وموضوعية لا يساوي التفرقة أو التمييز بالمعنى المقصود في المادة ٢ من العـهد. وفيمـا يتعلـق بـالحجج الموضوعيـة بشـأن مسـألة 

التمييز، أشارت الدولة إلى الحجج التي استخدمتها في الرد على الادعاء أا أخلت بأحكام المادة ٢٦. 
وفيما يتعلق بادعاء الإخلال بأحكام المادة ٢٧، تذهب الدولـة الطـرف إلى أن البـلاغ غـير مقبـول مـن حيـث  ٤-٦-١
الموضوع أو، بالأحرى، لا يثبت وقوع إخلال. وهي تدعي أن الأعمال التحضيرية تبين بوضوح أن المادة ٢٧ لا تشـمل الحـق 
في أن يطلب من الدولة تمويل المدارس الدينية الخاصة. ولا تتضمن المادة سوى الحماية من الإجراءات ذات الطـابع السـلبي الـتي 
تتخذها الدولة: "ولا ينكـر هـذا الحـق علـى الأفـراد". وقـد رُفـض اقـتراح بـإدراج الالـتزام باتخـاذ تدابـير إيجابيـة(٦). ولئـن جـاز، 
بموجب المادة ٢٧، أن يطلب من دولة طرف اتخاذ إجـراءات إيجابيـة معينـة، فـإن الإجـراءات الإيجابيـة، حسـبما قصـده واضعـو 
النص، لا ينبغي اللجوء إليها إلا في حالات نادرة. ورأت الدولة الطرف أن مقاطعة أونتاريو اتخـذت تدابـير إيجابيـة تحمـي حـق 
أفراد الأقليات الدينية في إنشاء مـدارس دينيـة وفي إلحـاق أطفـالهم بتلـك المـدارس. ولا يجـوز أن يطلـب منـها أيضـا تمويـل تلـك 

المدارس. 
ومن الناحية الأخرى، يجوز أن تفرض قيود على الحقوق المنصوص عليها في المادة ٢٧ عندمـا يتوافـر لفرضـها  ٤-٦-٢
مبرر معقول وموضوعي ويكون متمشياً مع أحكام العهد في مجمله. وبـالنظر إلى الأسـباب الموضحـة فيمـا يتعلـق بإقامـة مجتمـع 

متسامح، يعتبر قرار مقاطعة أونتاريو بعدم تمويل جميع المدارس الدينية الخاصة مستوفيا لذلك الشرط. 
وأشارت الدولة الطرف إلى الحجج التي استخدمتها بصدد المـادة ١٨ وكـررت التـأكيد علـى أنـه لا يمكـن أن  ٤-٦-٣
تقوم الحجة على انتهاك المادة ٢٧، مقترنة بالمادة ٢، طالما أن المادة ٢٧ ذاـا لا تنـص علـى هـذا الحـق. وفي المقـابل، لا يوجـد 
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ــالمعنى  انتـهاك للمـادة ٢ لأن التفريـق القـائم علـى أسـاس معايـير معقولـة وموضوعيـة ليـس بمثابـة تفرقـة أو تميـيز مثـير للبغضـاء، ب
المقصود في المادة ٢. وأشارت الدولة الطرف إلى الحجج التي استخدمتها بشأن المادة ٢٦ أعلاه. 

تعليقات صاحب البلاغ 
قـال المحـامي إن الدولـة الطـرف أقـرت بـأن لتمويـل التعليـم طابعـاً تمييزيـاً وجـدت سـنده في الـتزام دسـتوري. ويحــاجج  ٥-١
المحامي بأن المادة ٢٦ من العهد لا تسمح باستثناءات للقوانـين الدسـتورية التمييزيـة وبـأن الوقـائع التاريخيـة الشـاذة لا يمكـن أن 
تحول دون تطبيق أحكام العهد المتعلقة بالمساواة. ورفض المحامي حجة الدولة الطرف باعتبارها حجة التفافية تقول بـأن الفـرق 
بين تمويل مدارس الروم الكاثوليك والمدارس الدينية الأخرى هو فرق بين المدارس الحكوميـة والمـدارس الخاصـة. وأشـار إلى أن 
الطابع الحكومي لمدارس الروم الكاثوليك هو بدعة بيروقراطية منحت لفئة من دافعـي الضرائـب علـى أسـاس انتمائـهم الديـني، 

ما ينطوي على استبعاد تمييزي لجميع دافعي الضرائب الآخرين. 
ورفض المحامي حجة الدولة الطرف القائلة بأن تقـديم التمويـل الحكومـي علـى أسـاس غـير تميـيزي إلى المـدارس الدينيـة  ٥-٢
الأخرى من شـأنه أن يضـر بـأهداف إقامـة مجتمـع متسـامح ومتعـدد الثقافـات وغـير تميـيزي، وقـال إن الظـروف الحاليـة مخالفـة 
لذلك، فالتمويل التمييزي والانتقائي لطائفـة دينيـة واحـدة فقـط في إنشـاء المـدارس الدينيـة وإدارـا يضـر إلى حـد بعيـد بتعزيـز 

مجتمع متسامح وغير تمييزي في مقاطعة أونتاريو ويشجع على انقسام اتمع انقساماً دينياً تدعي الدولة الطرف أا تكافحه. 
وذهب المحامي إلى أن حجة الدولة الطرف القائلة بأن الادعاء القائم على المادة ١٨غـير مقبـول علـى أسـاس الموضـوع  ٥-٣
لأن هذه المادة لا تتضمن الحق في أن يطلب من الدولة تمويل المدارس الحكومية، هي حجة تنطوي على تفسـير خـاطئ لأقـوال 
ــه في  صـاحب البـلاغ. وحـاجج المحـامي بـأن المـادة ١٨(١) تتضمـن الحـق في تدريـس الديـن وحـق كـل شـخص في تعليـم أطفال
مدرسة دينية. فإذا أمكن حدوث ذلك بالنسـبة للبعـض ولم يمكـن بالنسـبة للبعـض الآخـر لأسـباب تمييزيـة، كـان هنـاك إخـلال 
بأحكام المادة ١٨ مقترنة بالمادة ٢. ووفقـاً للمحـامي، فـإن إظـهار المعـنى الكـامل والملائـم للمـادة ٢، يسـتوجب اشـتراط عـدم 
التميـيز علـى أسـاس الأسـباب المبينـة فيمـا يتعلـق بـالحقوق والحريـات المنصـوص عليـها في العـهد، حـتى وإن لم يقـع أي إخـــلال 
بأحكام العهد حتى في حالة عدم وجود تمييز. ورأى المحامي أنه لو اشترط وقـوع انتـهاك للعـهد في جميـع الأحـوال دون تطبيـق 
المادة ٢ أو مراعاا، لانتفت الحاجة إلى وجود المادة ٢(٧). وأوضح المحامي أنه لا يدعي بحـدوث إخـلال بأحكـام المـادة ١٨ في 
حد ذاا ولكن من حيــث اقتراـا بالمـادة ٢، لأن تمويـل مـدارس الـروم الكـاثوليك وحدهـا معنـاه تقـديم دعـم تميـيزي لمـدارس 

الروم الكاثوليك. 
ـــادة ٢٧ مقترنــة بالمــادة ٢.  وذكـر المحـامي أن الدولـة الطـرف ارتكبـت نفـس الخطـأ في الـرد علـى ادعاءاتـه بموجـب الم ٥-٤
وحاجج بأنه طالما أن مدارس الروم الكاثوليك هي مدارس الأقلية الدينيـة الوحيـدة الـتي تحصـل علـى التمويـل الكـامل والمباشـر 

للتعليم الديني من حكومة أونتاريو، فإن المادة ٢٧ لم تطبق دون تمييز على أساس الدين، حسبما تقتضيه المادة ٢. 
وقال المحامي إنه يتفق مع الدولة الطـرف في قولهـا إن كوـا لا تقـدم إلى المـدارس الخاصـة نفـس المسـتوى مـن التمويـل  ٥-٥
الذي تقدمه إلى المدارس الحكومية هو أمر لا يمكن اعتباره تمييزياً. وأقر بأنه من الممكـن أن تتوافـر لنظـام المـدارس الحكوميـة في 
أونتاريو موارد أكثر لو توقفت الحكومة عن تمويل أي مدارس دينية. وفي حالة عدم وجود تميـيز، يكـون سـحب هـذا التمويـل 



00-6960887

A/55/40

قراراً سياسيا من اختصاص الحكومة. وأشار المحامي إلى أن تعديـل الحكـم ذي الصلـة في دسـتور كنـدا لعـام ١٨٦٧ لا يتطلـب 
سوى موافقة حكومـة المقاطعـة المعنيـة وموافقـة الحكومـة الفيدراليـة. وقـد أُدخـل مؤخـرا تعديـلان مـن هـذا القبيـل في مقـاطعتي 

كويبك ونيوفوندلاند بغرض خفض الالتزام التاريخي تجاه التعليم الممول من الحكومة لصالح فئات دينية مختارة. 
ويؤكد المحامي أنه حـين تعـترف الـدول الأطـراف بـالحق في التعليـم الديـني الممـول مـن الحكومـة، لا يجـوز التفرقـة بـين  ٥-٦
الأفـراد علـى أسـاس طبيعـة معتقداـم الشـخصية. ومـن ثم، فـإن الممارسـة المرعيـة في أونتـاريو والقاضيـة بتمويـل مـدارس الــروم 
الكاثوليك على وجه الحصر هي ممارسة مخلة بأحكام العهد. ولذلك، يلتمس المحامي تمويـل جميـع المـدارس الدينيـة الـتي تسـتوفي 
المعايير السارية في مقاطعة أونتاريو على مسـتوى مكـافئ للتمويـل، إن وجـد، الـذي تحصـل عليـه مـدارس الـروم الكـاثوليك في 

أونتاريو. 
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف 

أكـدت الدولـة الطـرف، في رد لاحـق، أن التعديلـين الدسـتوريين اللذيـن أُدخـلا مؤخـــرا في كويبــك ونيوفوندلانــد لا  ٦-١
يحققان سبيل الانتصاف الذي التمسه صاحب البلاغ وهو التمويـل المتكـافئ لجميـع المـدارس الدينيـة. فقـد أبقـت التغيـيرات في 
كويبـك علـى الوضـع المذهـبي للمـدارس الكاثوليكيـة والبروتسـتانتية في تلـك المقاطعـة ووفـرت الحمايـة لهـذا الوضـع عـن طريــق 
وسيلة دستورية بديلة من خـلال الشـرط الاسـتدراكي في الميثـاق. وتـدل التغيـيرات في نيوفوندلانـد علـى رفـض واضـح لسـبيل 
الانتصاف ذاته الذي التمسه صاحب البلاغ، لأنه تم بموجب تلك التغييرات الاستعاضة عن النظام التعليمي القائم علـى أسـاس 
الدين، حيث كان يحق لمعتنقي كل ديانة من الديانات الثماني الذين يمثلون ٩٠ في المائة مـن السـكان إنشـاء مدارسـهم الخاصـة 

م والممولة من الحكومة، بنظام حكومي وحيد يسمح فيه باتباع التعاليم الدينية بناء على طلب الوالدين. 
وفيما يتعلق بحجة المحامي بشأن المادة ٢ من العهد، رفضت الدولة الطرف قوله إنه يمكـن للمـادة ٢ أن تحـول القوانـين  ٦-٢
أو الإجراءات الحكومية التي تتمشى مع الحقوق والحريات المنصوص عليـها في العـهد إلى مخالفـات. ففـي رأي الدولـة الطـرف، 
يسعى صاحب البلاغ إلى عرض حجج تنادي بالمساواة وذلك عن طريق الجمع بين المادة ٢ والمـادتين ١٨ و٢٧ علـى التـوالي. 
وضمان المساواة الوارد في المادة ٢٦ من العهد هو بالتحديد السياق الملائم لعرض هذه المسائل. ولاحظت الدولـة الطـرف أنـه 
لا توجد مادة مماثلة للمادة ٢٦ في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسـية. واحتجـت الدولـة 
الطرف بأنه لا يجوز أن يكون للمدعي الذي خسر دعواه بموجـب المـادة ٢٦ الحـق في إعـادة النظـر في دعـواه بـإجراءات مماثلـة 

تماما للإجراءات السابقة وتقوم على مجرد دمج المادة ٢ بأحكام متنوعة من الأحكام الموضوعية في العهد. 
وأشارت الدولة الطرف أيضا إلى أن المـادة ٢ مـن العـهد تقتضـي أن تحـترم الـدول الحقـوق المعـترف ـا في العـهد وأن  ٦-٣
تكفلها لجميع الأفراد المقيمين في إقليمها. وتمويل المدارس الدينيـة المسـتقلة في أونتـاريو ليـس شـرطا لضمـان الحقـوق المنصـوص 
عليها في المادتين ١٨ و٢٧ من العـهد، كمـا أنـه غـير ذي صلـة بالالتزامـات المترتبـة علـى هـاتين المـادتين، ولا هـو يعتـبر إضافـة 
إليها. ولا ينشأ التمويل إلا بناء على الالتزام الدستوري بموجب الباب ٩٣(١) من دستور عام ١٨٦٧، وليس علـى أي الـتزام 
آخر من الالتزامات المنصـوص عليـها في مـواد العـهد ولا بمـا يتمشـى مـع أي مـن الحقـوق المنصـوص عليـها فيـها، ولا كإضافـة 

إليها. 
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تعليقات إضافية من صاحب البلاغ 
في رسالة مؤرخة ١٥ آذار/مارس ١٩٩٩، أشار صـاحب البـلاغ إلى أن الأسـاس المنطقـي الـذي اسـتندت إليـه الدولـة  -٧
الطرف لتبرير المعاملة التمييزية للمدارس الدينية، وهـو الرغبـة في تعزيـز الانسـجام بـين الأعـراق والثقافـات المتعـددة عـن طريـق 
زيادة التمويل الحكومي لنظام التعليم العلماني إلى أقصى حـد، يتطلـب بـالفعل الرجـوع عـن التمويـل المخصـص لمـدارس الـروم 
الكاثوليك المستقلة. وأشار كذلك إلى أن كون مقاطعة كويبك قد اضطرت إلى تطبيق الشـرط الاسـتدراكي الـوارد في الميثـاق 
للإبقاء على تمويلها للمدارس المسـتقلة هـو أمـر يبـين أن هـذا النظـام ينتـهك حقـوق المسـاواة المنصـوص عليـها في الميثـاق ويخـل 
بالتالي بأحكام المادة ٢٦ مـن العـهد. وأشـار صـاحب البـلاغ إلى التعديـلات الدسـتورية المتعلقـة بنظـام التعليـم في نيوفوندلانـد 
وذكر أا تدل على أن تعديل الدستور بشأن المدارس الدينية أمر ممكن على الرغم من اعتراضات أصحاب المصالح الراسخة. 

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف 
في رد آخر على تعليقات صاحب البـلاغ، اعـترضت الدولـة الطـرف علـى تفسـير صـاحب البـلاغ لاسـتخدام الشـرط  ٨-١
الاستدراكي في كويبك. وطبقا لرأي الدولة الطرف، فإن تعديـل البـاب ٩٣ مـن قـانون دسـتور عـام ١٨٦٧ قـد رفـع الحمايـة 
الدسـتورية عـن مـدارس البروتسـتانت والكـاثوليك في كويبـك ليسـتعيض عنـها بمجـالس مـــدارس علــى أســاس اللغــة. غــير أن 
استمرار الحماية الدستورية للمدارس الدينية مكفول من خلال الطريقة البديلة المتمثلة في الشـرط الاسـتدراكي. وتقـول الدولـة 
الطرف إن هذا يدل على أن مسألة تمويل المدارس الدينية لا تزال ترتبـط بـالتوازن المعقـد المتوخـى في الوقـت الحـاضر بـين شـتى 

الاحتياجات والمصالح. 
ولاحظت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ذكر لأول مـرة في تعليقاتـه أن أحـد السـبل الممكنـة للقضـاء علـى التميـيز  ٨-٢
المزعوم هو إلغاء تمويل مدارس الروم الكاثوليك المسـتقلة. وحـتى الآن، ركـزت الدولـة الطـرف في ردهـا علـى صـاحب البـلاغ 
على ادعائه بأن عدم تمويل المدارس الأخرى يشكل إخلالاً بأحكام العهد، وليس علـى ادعائـه بـأن رفـض إلغـاء تمويـل مـدارس 
الروم الكاثوليك المستقلة هو الذي يخـل بأحكـام العـهد. وأشـارت الدولـة الطـرف إلى بـلاغ آخـر (رقـم ١٩٩٨/٨١٦، قضيـة 
تدمـان وآخـرون ضـد كنـدا) قُـدم إلى اللجنـة بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري، حيـث عولجـت هـذه المسـألة ، ولذلـك طلبــت 

الدولة الطرف من اللجنة أن تنظر في البلاغين في آن واحد. 
وإذا قررت اللجنة الامتناع عن النظر في البلاغين معاً، قدمت الدولة الطرف حججـا إضافيـة تتعلـق ـذه المسـألة. وفي  ٨-٣
هذا السياق، أوضحت الدولة الطرف أنه لولا الحماية المقدمة لحقوق أقلية الروم الكاثوليك، لما كـان تأسـيس كنـدا ممكنـا وأن 
ـــان. وأضــافت الدولــة  نظـام المـدارس المسـتقلة لا يـزال يثـير الجـدل، ويعـرض الوحـدة الوطنيـة في كنـدا للخطـر في بعـض الأحي

الطرف قائلة إن طائفة الروم الكاثوليك تنظر إلى هذا التمويل باعتباره تصحيحاً لخطأ تاريخي. 
وذكرت الدولة الطرف أن هنـاك أسـبابا معقولـة وموضوعيـة لعـدم إلغـاء تمويـل مـدارس الـروم الكـاثوليك المسـتقلة في  ٨-٤
مقاطعـة أونتـاريو. ذلـك أن الإلغـاء سـيفهم علـى أنـه تراجـع عـن الاتفـاق الـذي تم وقـت إنشـاء الاتحـاد الفيـدرالي بشـأن حمايــة 
مصـالح أقليـة ضعيفـة في المقاطعـة، وسـيلقى الاسـتنكار والمقاومـة مـن طائفـة الـروم الكـاثوليك. وسـيفضي أيضـا إلى درجـة مــن 
الاضطراب الاقتصادي، بما في ذلك المطالبـة بالتعويضـات عـن المرافـق أو الأراضـي المقدمـة لمـدارس الـروم الكـاثوليك. وعـلاوة 
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على ذلك، فإن حماية حقوق الأقليات، بما في ذلك حقـوق الديـن والتعليـم، هـي مبـدأ يقـوم عليـه النظـام الدسـتوري الكنـدي، 
وينافي إلغاء تمويل مدارس الروم الكـاثوليك المسـتقلة. كمـا أن إلغـاء تمويـل المـدارس المسـتقلة في أونتـاريو سـيفضي إلى إحـداث 

ضغوط على سائر المقاطعات الكندية لإلغاء حمايتها للأقليات الموجودة داخل حدودها. 
مسائل وإجراءات أمام اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء يرد في البلاغ يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقـرر، طبقـا للمـادة ٨٧ مـن نظامـها  ٩-١
الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

لاحظت اللجنة أن الدولة الطـرف اعـترضت علـى مقبوليـة البـلاغ علـى أسـاس الموضـوع. غـير أن اللجنـة اعتـبرت أن  ٩-٢
ادعاء صاحب البلاغ بشأن التميـيز، في حـد ذاتـه ومقترنـاً بالمـادتين ١٨ و٢٧، لا يتعـارض مـع أحكـام العـهد. ولم تـثر الدولـة 
الطرف أية اعتراضات أخرى، وبنـاء علـى ذلـك اعتـبرت اللجنـة أن البـلاغ مقبـول. واعتـبرت اللجنـة أنـه لـن تكـون هنـاك أيـة 
صعوبة أو أي ضرر لطرفي الدعـوى إن هـي نظـرت في هـذا البـلاغ وحـده دون اقترانـه بـأي بـلاغ آخـر حسـب طلـب الدولـة 

الطرف. 
ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الـتي أتاحـها لهـا الطرفـان، حسـبما تنـص  ١٠-١

عليه الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
والمسألة المعروضة على اللجنة هي مسألة ما إذا كان التمويل الحكومي الـذي تحصـل عليـه مـدارس الـروم الكـاثوليك،  ١٠-٢
ولا تحصـل عليـه مـدارس طائفـة صـاحب البـلاغ، والـذي يضطـره إلى تحمـل كـامل نفقـات التعليـم في مدرســـة دينيــة، يشــكل 

انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في العهد. 
وحاججت الدولة الطــرف بعـدم حـدوث أي تميـيز، حيـث إن التفريـق يقـوم علـى أسـاس معايـير موضوعيـة ومعقولـة:  ١٠-٣
ذلك أن المعاملة المتميزة لمدارس الروم الكاثوليك أمر مكـرس في الدسـتور حيـث تـدرج مـدارس الـروم الكـاثوليك كجـزء ممـيز 
من نظام التعليم الحكومي، والتفريق هو بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية وليـس بـين مـدارس الـروم الكـاثوليك الخاصـة 

والمدارس الخاصة لسائر الديانات؛ وأهداف النظام التعليمي الحكومي العلماني متمشية مع العهد. 
وبدأت اللجنة بملاحظة أن كون التفريـق مكرسـاً في الدسـتور لا يجعلـه معقـولا وموضوعيـا. ففـي القضيـة قيـد النظـر،  ١٠-٤
وُضع هذا التفريق في عـام ١٨٦٧ لحمايـة الـروم الكـاثوليك في أونتـاريو. والمسـتندات المعروضـة علـى اللجنـة لا تبيـن أن أفـراد 
طائفة الروم الكاثوليك أو أي جزء محدد الهوية منها هم الآن في حالة أسوأ بالمقارنة بـأفراد الطائفـة اليهوديـة الذيـن يرغبـون في 
تعليم أطفالهم في مدارس دينية. وبنـاء علـى ذلـك، ترفـض اللجنـة حجـة الدولـة الطـرف القائلـة بـأن المعاملـة التفضيليـة لمـدارس 

الروم الكاثوليك هي معاملة غير تمييزية باعتبارها التزاماً دستورياً. 
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مـن المعقـول التفرقـة في تخصيـص الأمـوال الحكوميـة بـين المـدارس الخاصـة  ١٠-٥
والمـدارس الحكوميـة، لاحظـت اللجنـة أنـه يتعـذر علـى معتنقـي الديانـات الأخـرى خـلاف الـروم الكـاثوليك إدراج مدارســـهم 
الدينية في نظام المـدارس الحكوميـة. وفي القضيـة قيـد النظـر، ألحـق صـاحب البـلاغ أطفالـه بمدرسـة دينيـة خاصـة، ليـس بسـبب 
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رغبته في منح أطفاله تعليما مستقلا خاصا غير حكومي بل لأن نظام المدارس الممولة من الحكومة لا يوفر فرصة تعليـم ديانتـه، 
في حين تتاح لأفراد طائفة الروم الكاثوليك مدارس دينية تمولها الحكومة. ورأت اللجنة، على أسـاس الوقـائع المعروضـة عليـها، 
ـــة بوصفــها جــزءا ممــيزا مــن نظــام التعليــم  أن الفـروق في المعاملـة بـين المـدارس الدينيـة للـروم الكـاثوليك، الممولـة مـن الحكوم
الحكومي، وبين مدارس الديانـة الـتي ينتمـي إليـها صـاحب البـلاغ، وهـي مـدارس خاصـة بـالضرورة، لا يمكـن اعتبارهـا فروقـا 

معقولة وموضوعية. 
ولاحظت اللجنة الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن أهداف النظام التعليمـي الحكومـي العلمـاني لديـها متمشـية مـع  ١٠-٦
مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في العهد. ولم تجادل اللجنة في هذه المسألة وإنما أشـارت إلى أن أهـداف هـذا النظـام المعلنـة لا 
تـبرر اقتصـار التمويـل علـى مـدارس الـروم الكـاثوليك. ولاحظـت اللجنـة كذلـك ادعـاء صـــاحب البــلاغ بــأن نظــام المــدارس 
الحكومية في أونتاريو سـيحصل علـى المزيـد مـن المـوارد لـو توقفـت الحكومـة عـن تمويـل أيـة مـدارس دينيـة. وفي هـذا السـياق، 
أشـارت اللجنـة إلى أن العـهد لا يفـرض علـى الـدول الأطـراف التزامـاً بتمويـل المـدارس المنشـأة علـى أســـاس ديــني. ولكــن إذا 
اختارت دولة طرف تقديم التمويل الحكومي إلى المـدارس الدينيـة فينبغـي أن تفعـل ذلـك دون أي تميـيز. ويعـني ذلـك أن تقـديم 
التمويل لمدارس طائفة دينية معينة وعدم تقديمه إلى سائر الطوائف يجب أن يخضع لمعايـير معقولـة وموضوعيـة. وفي القضيـة قيـد 
النظر، خلصت اللجنة إلى أن المستندات المعروضة عليها لا تبـين أن الفـرق في المعاملـة بـين ديانـة الـروم الكـاثوليك وبـين ديانـة 
صاحب البلاغ يستند إلى هذه المعايير. وبناء على ذلك، وقع انتهاك لحقوق صاحب البـلاغ في الحمايـة المتكافئـة والفعالـة ضـد 

التمييز بموجب المادة ٢٦ من العهد. 
ولاحظت اللجنة الحجـج الـتي سـاقها صـاحب البـلاغ والقائلـة إن الوقـائع نفسـها تشـكل أيضـا انتـهاكاً للمـادتين ١٨  ١٠-٧
و٢٧، مقترنـة بالمـادة ٢(١) مـن العـهد. ورأت اللجنـة أنـه، بـالنظر إلى الاسـتنتاجات الـتي خلصـت إليـها بشـــأن المــادة ٢٦، لا 

توجد هناك مسألة إضافية لتنظر فيها بموجب المواد ١٨ و٢٧ و٢(١) من العهد. 
رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة ٤ من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي  -١١

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن إخلال بأحكام المادة ٢٦ من العهد. 
وبموجب الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل فعال للانتصاف يقضــي علـى هـذا  -١٢

التمييز. 
إن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، إذ تضـع في الاعتبـار أن الدولـة الطـرف، بانضمامـها كدولـة طـرف إلى الـــبروتوكول  -١٣
الاختياري، قد أقرت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا وقع إخلال بأحكام العهد أم لم يقع وأن الدولـة الطـرف، عمـلا بالمـادة 
٢ من العهد، تعهدت بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ا في العهد وبأن تقدم 
سبيلا فعالا ونافذا للانتصاف في حالة ثبوت الإخلال، ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات 

عن التدابير المتخذة للأخذ بآراء اللجنة وتنفيذ ما جاء فيها. ويطلب من الدولة الطرف أيضا نشر آراء اللجنة. 
[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما صـدر لاحقـاً بالروسـية والصينيـة 

والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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الحواشي 
تبيـن مـن تعـداد للسـكان أجـــري في عــام ١٩٩١ أن ٤٤ في المائــة مــن الســكان بروتســتانت و٣٦ في المائــة  (١)

كاثوليك و٨ في المائة ينتمون إلى ديانات أخرى. 
ـــــرارات مختــــارة، الــــد٢،  آراء اعتمـــدت في ٤ نيســـان/أبريـــل ١٩٨٨ في قضيـــة بلـــوم ضـــد الســـويد. ق (٢)

 .CCPR/C/OP/2

آراء اعتمـــدت في ٩ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٠ في قضيــــة ليندغريـــن وليندكويســــت ضــــد الســــويد  (٣)
 .(CCPR/C/40/D/298-299/1988)

 .Bossuyt, Guide to the Travaux Préparatoires of the ICCPR, 1987, at 369. انظر (٤)
 Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, at :تشير الدولة الطرف إلى (٥)

 .330-333

 .Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, at 481, 504 (٦)
ــوق  يشـير المحـامي إلى حكـم المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان بشـأن المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحق (٧)
الإنسان، الذي يعترف بأن من الجائز لتدبير ما، يتمشى مع مقتضيات المادة الـتي تكـرس الحـق المعـني أو الحريـة المعنيـة، أن يخـل 
ــه  بأحكـام هـذه المـادة مـن حيـث ارتباطـها بالمـادة ١٤، لكـون هـذا التدبـير ذا طـابع تميـيزي. (الحكـم الصـادر في ٢٣ تمـوز/يولي

١٩٦٨، بشأن جوانب معينة للقوانين الخاصة باستخدام اللغات في التعليم في بلجيكا). 
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تذييل 
رأي فردي من العضو مارتن شاينين (موافق) 

  
على الرغم من موافقتي على النتيجة التي خلصت إليها اللجنة، بأن صـاحب البـلاغ ضحيـة إخـلال بأحكـام المـادة ٢٦ 

من العهد، فإنني أود شرح أسباب هذه النتيجة. 
إن العهد لا يقتضي الفصل بين الكنيسة والدولة، على الرغم من أن الدول التي لا تأخذ ذا الفصـل تواجـه في أحيـان  -١
ـــهد توجــد ترتيبــات  كثـيرة مشـاكل محـددة في ضمـان امتثالهـا للمـواد ١٨ و٢٦ و٢٧ مـن العـهد. وفي الـدول الأطـراف في الع
متنوعة تتراوح بين الفصل التام وبين وجود كنيسة للدولة قائمة على أساس الدستور. وحسبما أعربت عنــه اللجنـة في تعليقـها 
العام رقم ٢٢[٤٨] بشأن المادة ١٨، فإن الاعتراف بدين ما باعتباره دين الدولـة أو الديـن الرسمـي أو التقليـدي أو باعتبـار أن 
أتباعه يشكلون أغلبية السكان "يجب ألا يؤدي إلى إعاقة التمتع بأي حق مـن الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد، بمـا في ذلـك 
ـــين بــأي ديــن"  المادتـان ١٨ و٢٧، كمـا يجـب ألا يـؤدي إلى أي تميـيز ضـد أتبـاع الديانـات الأخـرى أو الأشـخاص غـير المؤمن

(الفقرة ٩). 
إن الترتيبات المتعددة المقبولة في العلاقة بين الدولة والدين تتعلق أيضا بالتعليم. ففي بعــض البلـدان، تحظـر في المـدارس  -٢
الحكومية جميع أشكال التعليـم الديـني أو ممارسـة الشـعائر الدينيـة؛ ويتـم التعليـم الديـني، الـذي تتوفـر لـه الحمايـة بموجـب المـادة 
١٨(٤)، إما في غــير أوقـات الدراسـة أو في مـدارس خاصـة. وفي بعـض البلـدان الأخـرى، يـدرّس في المـدارس الحكوميـة الديـن 
الرسمي أو دين الأغلبية مع الإعفاء الكامل من هذه الدروس لمعتنقي الديانات الأخـرى ولغـير المؤمنـين بـأي ديـن. وفي مجموعـة 
ثالثة من البلدان، يقدم تدريس عدة ديانات بـل جميـع الديانـات، حسـب الطلـب، في إطـار النظـام التعليمـي الحكومـي. وهنـاك 
ترتيب رابع هو إدراج تعليم التاريخ العام للأديـان وعلـم الأخـلاق، بشـكل محـايد وموضوعـي، في منـاهج المـدارس الحكوميـة. 
وتسـاعد كـل هـذه الترتيبـات علـى الامتثـال لأحكـام العـهد. وطبقـا لمـا ورد علـى وجـه التحديـد في التعليـق العـام للجنـة رقـــم 
٢٢(٤٨) فإن "التعليم العام الذي يشمل تلقين تعاليم دين معين أو عقيدة معينة هـو أمـر لا يتفـق مـع المـادة ١٨(٤) مـا لم يتـم 
النـص علـى إعفـاءات أو بدائـل غـير تمييزيـة تلـبي رغبـات الآبـاء والأوصيـاء" (الفقـرة ٦). ويعـبر هـذا القــول عــن النتــائج الــتي 

توصلت إليها اللجنة في قضية هرتيكاينن وآخرون ضد فنلندا (البلاغ رقم ١٩٧٨/٤٠). 
وفي القضية قيد النظر ركّزت اللجنة اهتمامها تركيزاً صحيحاً على المادة ٢٦. وعلى الرغم مـن أن التعليـق العـام رقـم  -٣
٢٢[٤٨] وقضية هارتيكاينن يتعلقان بالمادة ١٨، يوجد قدر من الـترابط بـين ذلـك النـص وبـين شـرط عـدم التميـيز الـوارد في 
المادة ٢٦. ومن المرجح بوجه عام أن الترتيبات المتخذة في مجال التعليم الديني والمتمشية مع المـادة ١٨ تتمشـى أيضـا مـع المـادة 
٢٦ لأن عدم التمييز عنصر اختبار أساسي في نص المـادة ١٨(٤). وفي قضيـة بلـوم ضـد السـويد (البـلاغ رقـم ١٩٨٥/١٩١) 
وقضية لوندغرين وآخرون وقضية هيورد وآخـرون ضـد السـويد (البلاغـان ٢٨٨ و١٩٨٨/٢٩٩)، أوضحـت اللجنـة موقفـها 
من مسألة ما يشكل تمييزاً في مجال التعليم. ولئـن لم تبـت اللجنـة في مسـألة مـا إذا كـان العـهد يرتـب في حـالات معينـة التزامـا 
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بتقديم بعض التمويل الحكومي للمـدارس الخاصـة، فإـا خلصـت إلى أن كـون المـدارس الخاصـة، الـتي يختارهـا الآبـاء وأطفـالهم 
بمحض إرادم، لا تحصل على نفس المستوى من التمويل الذي تحصل عليه المدارس الحكومية هو أمر لا يعتبر تمييزا. 

وفي مقاطعة أونتاريو، ينص نظام المدارس الحكومية على تدريس دين واحـد معـين، وعلـى معتنقـي الديانـات الأخـرى  -٤
اتخاذ الترتيبات اللازمة لتدريس ديانتهم سواء في غير أوقات الدراسة أم مـن خـلال إنشـاء مـدارس دينيـة خاصـة. وعلـى الرغـم 
من وجود ترتيبات للتمويل الحكومي غير المباشر للمدارس الخاصـة الموجـودة، فـإن مسـتوى هـذا التمويـل لا يبلـغ سـوى جـزء 
ضئيل من التكاليف التي تتحملها الأسر، في حــين أن مـدارس الـروم الكـاثوليك الحكوميـة مجانيـة. وهـذا الفـرق في المعاملـة بـين 
أتباع ديانة الروم الكاثوليك وأتباع سـائر الديانـات الذيـن يرغبـون في توفـير مـدارس دينيـة لأطفـالهم هـو فـرق تميـيزي في رأي 
اللجنـة. وعلـى الرغـم مـن موافقـتي علـى هـذا الـرأي فـإنني أود أن أشـير إلى أن وجـود مـدارس الـروم الكـــاثوليك الحكوميــة في 
أونتاريو يرتبط بترتيب تاريخي لحماية أقلية ومن ثم ينبغي معالجته لا في إطار المادة ٢٦ من العـهد فحسـب وإنمـا أيضـا في إطـار 
ـــذا الــترتيب فــهي مســألة مــن مســائل السياســات العامــة   المـادتين ٢٧ و١٨. وأمـا مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي وقـف العمـل

والتخطيط العام للنظام التعليمي في الدولة الطرف، وليست شرطاً من شروط العهد. 
وفي رأيي أنه ينبغي للدولة الطرف أن تضع في الاعتبار، لدى وضع آراء اللجنـة في القضيـة قيـد النظـر موضـع التنفيـذ،  -٥
أن المادة ٢٧ تفرض التزامات إيجابية على الدول تقضي بتعزيز تدريس ديانات الأقليات، وأن توفير هـذا التعليـم بوصفـه ترتيبـا 
اختياريا في إطار نظام التعليم الحكومي هو أحـد الترتيبـات المسـموح ـا لهـذا الغـرض. والنـص علـى توفـير التعليـم الممـول مـن 
الحكومة بلغات الأقليات الذين يرغبون في تلقي هذا التعليـم ليـس تمييزيـاً في حـد ذاتـه، وإن كـان يتعـين الحـرص بطبيعـة الحـال 
على أن تكون الفروق الممكنة بين لغات مختلف الأقليات فروقـاً تقـوم علـى أسـس موضوعيـة ومعقولـة. وتنطبـق القـاعدة ذاـا 
على التعليم الديني لديانات الأقليات. وبغية تفادي التميــيز في تمويـل التعليـم الديـني (أو تعليـم اللغـات) لبعـض الأقليـات وليـس 
لجميعها، يجوز للدول أن تستند، على نحو مشروع، إلى معرفة ما إذا كان الطلب على هذا التعليم مستمرا. وبالنسـبة لأقليـات 
دينيـة عديـدة يعتـبر وجـود بديـل علمـاني كليـاً في إطـار نظـام المـدارس الحكوميـة كافيـا، لأن الطوائـف المعنيـة ترغـب في تقــديم 
التعليم الديني في غير أوقات الدراسة وخـارج هـذه المـدارس. وإذا نشـأ بـالفعل طلـب علـى المـدارس الدينيـة، فـإن أحـد المعايـير 
المشروعة لمعرفة ما إذا كان من بـاب التميـيز عـدم إنشـاء مدرسـة حكوميـة لأقليـة مـا أو عـدم تقـديم تمويـل حكومـي ممـاثل إلى 
مدرسة خاصة للأقلية المعيار المتمثل في معرفة ما إذا كان عدد التلاميذ الذين سـيلتحقون ـذه المدرسـة كافيـا لتشـغيلها كجـزء 
قابل للبقاء من نظام التعليم الشامل. وفي القضية قيد النظر، استوفي هذا الشرط. وعليه، يعتـبر مسـتوى التمويـل الحكومـي غـير 
المباشر المخصص لتعليم أطفال صاحب البلاغ تمييزياً إذا قورن بـالتمويل الكـامل الـذي تحصـل عليـه مـدارس الـروم الكـاثوليك 

الحكومية في مقاطعة أونتاريو. 
 

مارتن شاينين (موقع) 
[وُضع بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كمـا صـدر لاحقـاً بالروسـية والصينيـة 

والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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طاء - البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٠١، قضية غومس ضد إسبانيا 
(اعتمدت الآراء في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون)* 

سيزاريو غوميز فاسكيز  المقدم من:
(يمثله خوسيه لويس ماسون كوستا) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:
إسبانيا  الدولة الطرف:

٢٩ أيار/مايو ١٩٩٥  تاريخ البلاغ:
٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  تاريخ قرار المقبولية:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠، 

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٠١ المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان مـن السـيد سـيزاريو غومـيز 
فاسكيز بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي:  

 

 __________
ـــة التاليـــة أسمـــاؤهم: الســـيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، الســـيد  شــارك في النظــر في هــذا البــلاغ أعضــاء اللجن *
نيسوكي آندو، الســيد ب. ن. بــاغواتي، الســيدة كريســتين شــانيه، اللــورد كولفيــل، الســيدة إلــيزابيث 
إيفات، السيدة بيلار غَيتان دي بومبــو، الســيد لويــس هنكــين، الســيد إيكــارت كلايــن، الســيد ديفيــد 
كريتســمر، الســيد راجســومر لالاه، الســيدة سيســيليا مدينــا كيروغــا، الســــيد مـــارتن شـــاينين، الســـيد 
ـــد االله  هيبوليتــو ســولاري يريغويــين، الســيد رومــان فيروشفســكي، الســيد ماكســويل يــالدن، الســيد عب

زاخيا. 
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آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو السيد سيزاريو غومـيز فاسـكيز، وهـو مواطـن إسـباني وُلـد في مورسـيا سـنة ١٩٦٦، وكـان يعمـل  -١
أستاذا للرياضة البدنيـة. وهـو يعيـش متخفيـا الآن في إسـبانيا. يدعـي أنـه ضحيـة لانتـهاكات إسـبانيا للفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤، 
وللمادة ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثـل صـاحب البـلاغ محاميـه السـيد خوسـيه لويـس ماسـون 

كوستا. 
الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ 

في ٢٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٢، حكـم علـى صـاحب البـلاغ بالسـجن لمـدة ١٢ عامـا ويـوم مـن قبـل المحكمـــة الإقليميــة  ٢-١
بطليطلـة لمحاولـة قتـل شـخص يدعـى أنطونيـو رودريغـز كوتـين. وفي ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٩٣ رفضــت المحكمــة العليــا 

استئناف الحكم. 
ففي حوالي الساعة الرابعة من فجر ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨، طُعن أنطونيـو رودريغـز كوتـين خمـس طعنـات في  ٢-٢
مرآب للسيارات أمام مرقص بموثيخون، (طليطلة). واســتلزمت هـذه الجـروح علاجـا بالمستشـفى دام ٣٣٦ يومـا، ولم يتمكـن 

المصاب من استعادة عافيته تماما إلا بعد ٦٣٥ يوماً. 
وذهب الادعاء إلى أن صاحب البلاغ، الذي كان يعمل بوابا بالمرقص، شاهد الضحية يدخـل المـرآب بسـيارة فذهـب  ٢-٣
للتحدث إليه طالبا منه الخروج من الســيارة. وبينمـا كانـا يتجـادلان، اقـتربت منـهما سـيارة مجهولـة خـرج منـها شـخص طالبـا 
إشـعال سـيجارته. وحـين اسـتدار السـيد رودريغـيز قـام صـاحب البـلاغ ،حسـب مـا يدعـى، بتسـديد الطعنـات إليـــه في ظــهره 

ورقبته. 
لم يفتأ صاحب البلاغ عن إنكار هذه الرواية، وهو يصر على أنه، في ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨، غـادر المرقـص  ٢-٤
بين الساعة الثانية والثانية والنصف صباحا، وقفل راجعا إلى بيتـه في موسـتوليس بمدريـد لأنـه كـان مريضـا. وقـد اصطحبـه إلى 
البيت كل من بنيامين سانز كرانزا، ومانويلا فيدال راميراز، وامـرأة أخـرى. وحـين وصـل إلى البيـت في حـوالي السـاعة الثالثـة 
والربع صباحاً طلب من المقيم معه حبة أسبيرين ولـزم فراشـه طـوال اليـوم التـالي. وصـاحب البـلاغ يعـرف الضحيـة لأنـه كـان 
يرتاد المرقص مرارا ويعتـبره شـخصاً عنيفـاً. ويـروي صـاحب البـلاغ أن السـيد رودريغـيز سـبق لـه أن تجـادل مـع خوليـو بـيريز 
صاحب المرقص في ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ فأشهر في وجهه سكينا. وقال صاحب البلاغ أثنـاء المحاكمـة إن الاعتـداء 
على السيد رودريغيز في ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ لا يعــدو أن يكـون تصفيـة حسـابات بـين الضحيـة وشـخص آخـر مـن 

الوسط الذي ينتمي إليه. 
وقـد بادر كل مـن المدعي العام وصاحب البلاغ أثناء المحاكمة إلى دعوة الشهود لدعم رواية كل منهما(١).  ٢-٥

ويقول المحامي إن صاحب البلاغ لم يقدم طلبـاً باسـتئناف الحكـم (إنفـاذ الحقـوق الدسـتورية) لاعتقـاده أن الاسـتئناف  ٢-٦
كان سيقابل بكل بساطة بالرفض، نظراً لأن حق الطعن غير وارد في المواد من ١٤ إلى ٣٨ من الدستور الإسـباني، وبـالأخص 
في الفقرة ٢ من المادة ٢٤ منه. وبادر لاحقـا بتقـديم ادعـاءات إضافيـة ذاهبـاً إلى أن رفـض المحكمـة الدسـتورية المتواتـر لطلبـات 
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الانتصاف بإنفاذ الحقوق الدستورية جرد سبيل الانتصـاف هـذا مـن أي فعاليـة. وهـو يعتـبر بنـاء علـى ذلـك أن شـرط اسـتنفاد 
سبل الانتصاف المحلية قد استنفد على النحو الواجب. 

الشكوى 
تتعلق شكوى صاحب البلاغ أساساً بالحق في الطعـن طعنـاً فعـالاً في الإدانـة والعقوبـة الموقعـة. فـهو يدعـي بـأن قـانون  ٣-١
الإجراءات الجنائية الإسباني يخل بالفقرة ٥ من المادة ١٤ والمادة ٢٦ من العـهد ذلـك أن المتـهمين بـأخطر الجرائـم لا يتـاح لهـم 
بأن ينظر في قضاياهم إلا من قبل قاضٍ واحد (قاضي التحقيـق)، يشـرف علـى إجـراء جميـع التحريـات اللازمـة، ويتـولى إحالـة 
القضية على المحكمة (الإقليمية) حين يـرى أـا جـاهزة للـترافع بشـأا، وعندئـذ يقـوم ثلاثـة قضـاة بمتابعـة الإجـراءات وإصـدار 
الحكـم. ولا تتوفـر منـافذ قانونيـة واسـعة لإخضـاع قـرار هـؤلاء القضـاة لإجـراءات المراجعـة القضائيـة. وليـس هنـاك أي ســبيل 
لإخضاع الأدلة لإعادة النظر من قبل محكمة النقض، بما أن قرار المحكمة الدنيا في الوقائع ـائي. وأمـا عـن المدانـين بجرائـم أقـل 
خطورة الذين صـدرت بحقـهم أحكـام بالسـجن لمـدة لا تتجـاوز ٦ سـنوات فيجـري في المقـابل التحـري في قضايـاهم مـن قبـل 
قاضِ واحد (قاضي التحقيق) يتولى إحالة القضيـة حـين يـرى أـا جـاهزة للـترافع بشـأا، علـى قـاضٍ جنـائي، يمكـن الطعـن في 

قراره أمام المحكمة الإقليمية، مما يفضي إلى إعادة النظر الفعلية ليس في تطبيق القانون فحسب بل في الوقائع أيضا. 
ونظراً لأن المحكمة العليا لا تعيد النظر في الأدلة، اشتكى المحامي مـن أن مـا سـبق يمثـل انتـهاكا لحـق الفـرد في إخضـاع  ٣-٢
إدانته والحكم عليه للمراجعة من قبـل محكمـة أعلـى وفقـا للقـانون. وفي هـذا السـياق، استشـهد محـامي صـاحب البـلاغ القـرار 
الصادر في ٩ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣ والرافـض لطلـب المراجعـة القضائيـة المقـدم باسـم السـيد سـيزاريو غومـيز فاسـكيز، 

الذي جاء في مستنده الأول: 
 ad q uo وحيث إنه لا بد مـن الإشارة أيضا إلى أن مثل هذه الأدلـة يجـب أن تسـتعرض فقـط مـن قبـل المحكمـة ..."

دون سواها وفقا لأحكام المادة ٧٤١ من قانون الإجراءات الجنائية. 
"... فإن المستأنف يقر إذاً بأن هنـاك قسـطاً كبـيراً مـن الأدلـة لـدى الادعـاء، وهـو لا يطـالب إلا بتفسـير هـذه الأدلـة 
حسب وجهة نظره - وهذا النهج غير مقبول عنـد طـرح قرينـة افـتراض الـبراءة، فـإذا مـا سمـح بذلـك لتغـيرت طبيعـة 

المراجعة القضائية لتصبح استئنافا ...". 
وجاء في مستنده الثاني: 

" [وفي هذه الحالة القائمة على] ... مبدأ أن الشك يفيد المتهم، فإن النتيجـة هـي أيضـا الرفـض، لأن المشـتكي ينسـى 
أن هذا المبدأ لا يمكن أن يخضع لإعادة النظر لسبب واضح ألا وهو أن القيام بذلـك قـد يعـني إعـادة النظـر في الأدلـة، 

ومثل هذا الاستعراض كما قلنا مرارا وتكرارا، هو أمر غير مقبول". 
وذكـر المحـامي أيضـا أن وجـود إجـراءات تظلـم تختلـف بحسـب خطـورة الجـرم المقـترف، ينطـوي علـى معاملـة تمييزيـــة  ٣-٣

للأشخاص المدانين بالقيام بأعمال إجرامية خطيرة، وفي ذلك انتهاك للمادة ٢٦ من العهد. 
وذكر صاحب البلاغ أن بلاغه لم يعرض على إجراء دولي آخر للتحري فيه أو فضه.  ٣-٤
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ملاحظات الدولة الطرف وتعليقاا حول المقبولية، وتعليقات صاحب البلاغ 
عند عرض الدولة الطرف لملاحظاا وتعليقاا وفقا للمادة ٩١ من النظام الداخلي للجنة، طلبت من اللجنـة أن تعلـن  ٤-١
ـــادة ٥ مــن الــبروتوكول الاختيــاري، أي لعــدم  أن البـلاغ غـير مقبـول لعـدم اسـتيفائه للمتطلبـات الـواردة في الفقـرة ٢ مـن الم
استنفاده بعد لسبل الانتصاف المحلية نظرا لأن صاحب البلاغ لم يتظلم إلى المحكمة الدستورية. واستشهدت الدولـة الطـرف في 
هذا السياق بموقف اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رفضت بانتظام إضفاء المقبولية على القضايا التي تكـون إسـبانيا طرفـا 
فيـها مـا لم يثبـت طلـب الانتصـاف (إنفـاذ الأحكـام الدسـتورية "أمبـارو"). وتعللـت الدولـة الطـرف أيضـا بـأن دفـاع صــاحب 
البلاغ غير متسق، ذلك أن المحامي ذكر في مرحلـة أولى أنـه لم يطلـب الانتصـاف بإنفـاذ الحقـوق الدسـتورية لأن هـذا الحـق في 
التظلم لا يحميه الدستور الإسباني، ثم بادر لتصحيح ذلك الادعاء في مرحلة ثانية مدعياً أن عدم قيامه بطلب الانتصـاف بإنفـاذ 
الحقوق الدستورية مـردّه رفـض المحكمـة الدسـتورية المتكـرر لمثـل هـذه التظلمـات. وقـالت الدولـة الطـرف إن هـذا البـلاغ غـير 

مقبول لعدم استنفاده لسبل الانتصاف المحلية، لأن هذه المسألة لم تعرض قطّ على المحاكم الإسبانية. 
وذكرت الدولة الطرف أن القضية غير مقبولة لأن صاحب البلاغ أساء إنفـاذ حقـه في تقـديم بـلاغ، فمآلـه مجـهول بمـا  ٤-٢
يجعله بعيدا عن طائلة القانون. وعبرت الدولة الطرف في الأخير عن ارتياــا إزاء حـق المحـامي في تمثيـل صـاحب البـلاغ، فليـس 

للمحامي ما يكفي من سلطان لذلك، وهو لم يسع للحصول على إذن محامي الدفاع السابق. 
وأقر المحامي بما ذكره في عرضه الأول من عدم إتاحة سبل انتصاف فعالة أمام المحكمة الدستورية، وحـين أدرك هفوتـه  ٥-١
أضاف في عرضه الإضافي أن سبل الانتصاف المذكورة ليسـت في المقـابل فعالـة لأن المحكمـة الدسـتورية رفضتـها مـرارا (حكـم 

المحكمة الدستورية مرفق)، وأشار إلى السوابق القضائية للجنة في هذا الخصوص(٢). 
واعترف المحامي بأن مآل صاحب البـلاغ مجـهول بـالفعل، مؤكـدا علـى أن ذلـك لم يمنـع اللجنـة في السـابق مـن النظـر  ٥-٢
فيمـا عـرض عليـها مـن قضايـا أخـرى مشـاة. وقـد أعـرب المحـامي فيمـا يتصـل بارتيـاب الدولـة الطـرف إزاء أحقيتـه في تمثيـــل 

موكله، عن أسفه لعدم كشف الدولة الطرف بوضوح عما يدعو لارتياا. 
قرار اللجنة بشأن المقبولية 

نظرت اللجنة في دورا الحادية والستين في شهر تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧، في مقبوليــة البـلاغ. وأكـدت وفقـا لمـا  ٦-١
ورد في الفقرة ٢(أ) من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري أنـه لم يسـبق النظـر في مثـل هـذه الحالـة ضمـن إجـراء دولي آخـر 

للتحري فيها أو فضها. 
وأحاطت اللجنة علما بأن الدولة الطرف قد طلبت رد البلاغ بحجة عدم استنفاده لسبل الانتصاف المحليـة. واسـتندت  ٦-٢
اللجنة إلى سوابقها القضائية التي أفضت في عدة مناسـبات إلى أن سـبل الانتصـاف المحليـة يجـب أن تكـون وفقـا للفقـرة ٢(ب) 
من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، فعالة ومتاحة. وقالت ردا على تحجـج الدولـة الطـرف بـأن صـاحب البـلاغ لم يطلـب 
الانتصاف بإنفاذ الحقوق الدستورية لدى المحكمة الدستورية، إا تحيط علما بأن هذه المحكمة ما انفكت ترفـض طلبـات مماثلـة 
لإنفاذ الحقوق الدستورية "أمبارو". وخلصت اللجنة نظراً لملابسات القضيـة، إلى أن سـبل الانتصـاف إذا مـا كـانت حظوظـها 



9800-69608

في النجاح ضئيلة فكأنما لا وجود لها، ولا حاجة حينئذ لطرحها حسبما ينص عليه البروتوكول الاختيــاري. ومـن هـذا المنطلـق 
تعتبر اللجنة أن الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من لبروتوكول الاختياري لا تشكل حـاجزا يحـول دون النظـر في الشـكوى، الـتي مـن 

شأا أن تثير مسائل تتصل بالفقرة ٥ من المادة ١٤، والمادة ٢٦ من العهد. 
تعليقات الدولة الطرف حول الوقائع الموضوعية وردود صاحب البلاغ 

ـــايو ١٩٩٩ عــرض رأيــها فيمــا يتصــل بعــدم مقبوليــة الشــكوى لأن المســائل  أعـادت الدولـة الطـرف في ٣١ أيـار/م ٧-١
المطروحـة علـى اللجنـة لم تطـرح علـى المسـتوى الوطـني. وهـي تعتقـد أن الطعـون المحليـة(٣) فيمـا يتعلـق بالانتـــهاكات المزعومــة 

للفقرة ٥ من المادة ١٤ وللمادة ٢٦ من العهد لم تقدم في موعدها ولا بالشكل السليم، فكان ذلك سببا لرفضها. 
وذكر محامي الدولـة أن الادعـاءات المقدمـة إلى اللجنـة مجـردة ولا ترمـي إلا لتعديـل القـانون ككـل، وهـي غـير متعلقـة  ٧-٢
بالتحديد بالسيد غوميز فاسكيز، ومـن ثمـة لا يصـح وصـف هـذا الأخـير بأنـه ضحيـة. ومـن هـذا المنطلـق، ونظـراً لعـدم وجـود 

ضحية وفقا للمادة ١ من البروتوكول الاختياري، فإن الدولة الطرف ترى عدم جواز قبول القضية. 
كما ذكر محامي الدولة أنه يتعين رفض القضية لأن السيد غومــيز فاسـكيز بعيـد عـن طائلـة القـانون وفـارُّ مـن العدالـة،  ٧-٣
سيما أن قاعدة "الأيدي النظيفة" قد انتهكت. ويرى محامي الدولة الطرف أن صـاحب البـلاغ، نظـراً لأن الشـكوى لم تعـرض 
أمام الهيئات القضائيـة الوطنيـة، مـا لـه أن يكـون ضحيـة لانتـهاك لحقـوق الإنسـان، وخاصـة لأن هـذا الانتـهاك لم يطـرح علـى 

المستوى المحلي، وكذلك لأن الوقائع التي أثبتتها السلطة القضائية حظيت بقبول جلي. 
وأكد محامي الدولة أن صاحب البلاغ ما كان ليطلب مراجعة كامل الإجراءات القضائيــة إلا بعـد تعيـين محـام جديـد.  ٧-٤
ويدعي أيضا بأن تعيين المحـامي للمثـول أمـام محفـل دولي لا يسـتقيم مـن حيـث الشـكل. وأشـار محـامي الدولـة إلى أن صـاحب 
البلاغ قام بتعيين محاميه على الصعيد المحلي عن طريق وثيقة رسمية، فكيف يقوم بذلك على الصعيد الدولي باعتماد مجـرد ورقـة 

بسيطة. 
وأما عن الادعاء بانتهاك المادة ٢٦، فإن الدولة الطرف قد بقيت على رأيـها الـذي ذكرتـه أثنـاء إثـارة مسـألة المقبوليـة  ٧-٥
حين جرت مقارنة فئتين مختلفتين من الجرائم: أخطرها بأقلها خطورة. وفي هذا الصدد، أعربـت الدولـة الطـرف عـن اعتقادهـا 

بأنه لا يمكن أخذ التباين في التعامل مع كل من هاتين الفئتين من الجرائم مأخذ معاملة تمييزية. 
وأمـا عـن انتـهاك الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ في قضيـة صـاحب البـلاغ، فـإن الدولـة الطـرف ذكـرت شـارحة أن محـــامي  ٧-٦
صاحب البلاغ لم يكتف بعدم إثارة مسألة عدم استنفاد الطعون أو عدم استيفاء مراجعة الإجـراءات عنـد طلـب المراجعـة، بـل 
إنه أقر بنفسه بالإضافة إلى ذلك في بلاغه المقدم للمحكمة العليا أن: "طلب قرينـة دسـتورية بالـبراءة لا يرمـي إلى إزاغـة الطعـن 
عن مراميه أو إلى تشويه مقاصده، بتحويله إلى إجراء قضائي إضافي". ومع ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقـدم طلبـا للمحكمـة 
الدستورية لإنفاذ الحقوق الدستورية "أمبارو"بعد رفض الطعن في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، ولكنه قـام بـدلا مـن ذلـك 
في ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر بطلـب عفـو مـن وزارة العـدل، وأكـد في اعتراضـه الأول أن: "سـلوك الموقـع أدنـاه كـــان دائمــا 
مثاليا، باستثناء الجريمة المقترفة والتي لا تعدو أن تكون حادثا عرضيا في حياته، أبدى عليه ندما عميقا". وأكد صـاحب البـلاغ 
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أيضا في عرض قدمه لمحكمة طليطلـة في ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤ أن: "الجريمـة المحكـوم عليـه بسـببها لا تعـدو أن تكـون 
حادثا عرضيا في حياته، وأنه قـد أبـدى في كـل الأوقـات رغبـة مخلصـة وصادقـة للاندمـاج في اتمـع مـن جديـد". وعلـى هـذا 
الأساس تعتبر الدولة الطرف أنه لا مجـال للجـدال بشـأن وجـود انتـهاك للعـهد، مـا دام صـاحب البـلاغ قـد قبـل بالوقـائع كمـا 

أثبتتها المحاكم الإسبانية٠ 
وفي رد على ادعاءات الدولة الطرف مــؤرخ في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، لم يـأخذ محـامي صـاحب البـلاغ بمـا  ٨-١
ذهبت إليه الدولة الطرف من أن البلاغ مجرد وأن صاحب البلاغ ليس له صفة الضحية، لأن هـذا الأخـير خضـع للحكـم علـى 
أساس أدلــة متضاربة ولم تتـح له الفرصة ليطلب مراجعة هذه الأدلة أو إعادة تقييمها من قبل محكمـة أعلـى، وفي ذلـك اقتصـار 

على النظر في الجوانب القانونية للحكم دون سواها. 
ورفض محامي صاحب البلاغ تشكيك الدولـة الطـرف في حقـه في تمثيـل موكلـه، لأنـه قـد اسـتأذن مـن الممثـل السـابق  ٨-٢
للسيد غوميز فاسكيز قبل مباشرة الدفاع عنه على الصعيد الدولي. وأضاف مؤكـدا علـى عـدم وجـود أي شـيء في العـهد ولا 
في البروتوكول الاختياري ولا في السوابق القضائية للجنة يستوجب إنفـاذ تمثيـل المحـامي لموكلـه مـن خـلال وثيقـة صـادرة عـن 

موظف حكومي رسمي، وذكر أن ادعاء الدولة الطرف لا أساس له إطلاقاً. 
وأما عن ادعاء محامي الدولة بأن المادة ٢٦ ليست موضــع جـدل باعتبـار وجـود فئتـين مـن الجرائـم لا يتطلبـان التعـامل  ٨-٣
إزاءهمـا بنفـس الشـكل بموجـب القـانون، فـإن محـامي صـاحب البـلاغ يؤكـد مجـددا علـى أن الشـكوى لا ترتكـز علـــى المعاملــة 
التمييزية لفئتين مختلفتين من الجرائم، بل على حقيقة أن الأشخاص المدانين ضمـن النظـام القضـائي الإسـباني بـأخطر الجرائـم لا 

سبيل لهم لطلب مراجعة كاملة لإدانتهم وللأحكام الصادرة ضدهم، وفي ذلك انتهاك للفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد. 
وأما عن التخلي المزعوم عن الحقوق المنصوص عليـها في الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد النـابع مـن صياغـة وثيقـة  ٨-٤
الطعن التي تخضع لاشتراطات نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحامي ساق بعض الملاحظـات بشـأن النظـام الإسـباني 
للطعون القضائية شرح فيها أن القبول بالحدود القانونيــة للطعـون المقدمـة للمحـاكم هـو شـرط لا بـد منـه ولا يمكـن مـن دونـه 
قبول الطعن لاستعراضه ثم النظر فيه. وقال إنه لا مجال لاعتبار ذلك إقلاعا عن الحق في مراجعة الحكم بحذافـيره. وأصـر محـامي 
صاحب البلاغ على أن محامي موكله أمام المحاكم المحلية لم يطلـب إلا مراجعـة جزئيـة مسـموح ـا بموجـب القـانون الإسـباني، 
وفي هذه النقطة بـالذات هنـاك انتـهاك للفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. واستشـهد محـامي صـاحب البـلاغ في هـذا الصـدد 

بالسوابق القضائية للجنة(٤). 
ومضـى المحـامي شـارحا إنـه لم يطلـب مـن اللجنـة اسـتعراض الوقـائع والأدلـة المتصلـة بالقضيـة، فـهذه مسـألة لا تدخــل  ٨-٥
ضمن صلاحياا، وهذا ما أكدت عليه الدولة أيضا، وإنما المطلوب منها هو مجرد التأكيد علـى مـا إذا كـان في مراجعـة الحكـم 
الذي أدين به صاحب البلاغ استجابة لمتطلبـات الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. وقـال المحـامي إن السـوابق القضائيـة الـتي 
استشهدت ا الدولة الطرف، والتي تتمثل في ٢٩ قرارا صـادرا عـن المحكمـة العليـا، لا علاقـة لهـا البتـة برفـض الاسـتجابة لحـق 
صاحب البلاغ في الانتصاف. ومـع ذلـك، فـإن الإمعـان في فحـص نصـوص هـذه القـرارات يظـهر أـا تفضـي إلى اسـتنتاجات 
تتضارب مع ما تطالب بـه الدولـة، ذلـك أن أغلـب هـذه القـرارات تقـر بـأن الطعـون الجنائيـة تخضـع لاشـتراطات حازمـة فيمـا 
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يتصل بإمكانية مراجعة الأدلة المعروضة على المحكمـة الابتدائيـة. كمـا أن القسـم الجنـائي للمحكمـة العليـا لا يراجـع اسـتعراض 
الأدلة الذي قامت به المحكمـة الابتدائيـة في أي مـن هـذه القضايـا إلا إذا حـدث انتـهاك للقـانون أو ثبـت تبـاعد الأدلـة الـتي قـد 
تدعـم وجـود انتـهاك لحـق قرينـة الـبراءة، أو إذا مـا كـانت الملاحظـات بشـأن الوقـائع الـتي سـيقت ضمـن الحكـم تتضـارب مــع 

الوثائق التي تثبت الخطأ. 
ـــهد لا تتطلــب بــالضرورة أن يســمى الاســتئناف بطلــب  وتدعـي الدولـة الطـرف أن الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ مـن الع ٨-٦
المراجعة بالتحديد استئنافا بطلب الطعـن، وقـالت إن الطعـن الجنـائي الإسـباني يسـتجيب تمامـا للمتطلبـات في الهيئـات الـتي تلـي 
المحاكم الابتدائية حتى وإن كانت لا تتيـح مراجعـة الأدلـة إلا في حـالات قصـوى ينـص عليـها القـانون. ونظـراً لمـا تقـدم، يـرى 
المحامي أن الإجراءات الجنائية المتبعة إزاء موكله، والحكم الذي أدانه بالخصوص، بطلـت بسـبب انعـدام سـبل المراجعـة الكاملـة 

للجوانب القانونية والوقائعية، بما أدى إلى حرمان صاحب البلاغ من الحق الذي تضمنه المادة ٢٦ من العهد(٥). 
النظر في الوقائع الموضوعية 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات المعروضـة عليـها مـن قبـل الطرفـين، وفقـا  -٩
لأحكام الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

استعراض المقبولية 
وأما عن دعوى الدولة الطرف بعدم مقبوليـة القضيـة بسـبب عـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة فـإن اللجنـة آثـرت  ١٠-١
باستمرار الأخذ بالرأي القائل بأن الانتصاف لا يجب أن يستنفد بـالضرورة إذا مـا كـانت حظوظـه في النجـاح ضئيلـة. وتجـدر 
الإشارة إزاء القضية قيد النظر، إلى السوابق القضائية للمحكمة الدستورية الإسـبانية المتكـررة والحديثـة الرافضـة لطلبـات إنفـاذ 
الأحكـام الدسـتورية "أمبـارو" فيمـا يتصـل بالإدانـة والحكـم. ولذلـك تعتـبر اللجنـة أنـه لا شـــيء يحــول دون النظــر في الوقــائع 

الموضوعية تماشيا مع موقفها إزاء تقدير مقبولية هذه القضية في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨. 
وأما عن شكوى الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ليـس ضحيـة بدعـوى أن الهـدف الـذي ينشـده محاميـه هـو تعديـل  ١٠-٢
القانون الإسباني، مما يحول دون قبول القضية، فإن اللجنة تشير إلى أن صاحب البـلاغ قـد أديـن مـن قبـل محكمـة إسـبانية، وأن 
القضية المعروضة عليها لا تتصل بتعديل القانون الإسباني في المطلق وإنما تعنى بتحديد ما إذا كان إجراء الاستئناف فيمـا يتصـل 
بقضية صاحب البلاغ توفـر له الضمانات المنصوص عليها في العهد. ولذا تعتبر اللجنة أنه يمكن اعتبـار صـاحب البـلاغ ضحيـة 

طبقا لمتطلبات المادة ١ من البروتوكول الاختياري. 
وأما عن شكوى الدولة الطرف القائمة على أنه ينبغي اعتبار البـلاغ غـير مقبـول لأن صاحبـه أسـاء اسـتعمال حقـه في  ١٠-٣
تقديم الشكوى لأنه لم يقض فترة السجن المحكوم عليه ا ولأنه ما زال فاراً من العدالـة منتـهكا بذلـك القـانون الإسـباني، فـإن 
اللجنة تؤكد مجددا(٦) على موقفـها القـائم علـى اعتبـار أن صـاحب البـلاغ لا يفقـد حقـه في تقـديم شـكوى وفقـا للـبروتوكول 

الاختياري رد أنه لم يمتثل تماما لأمر صدر ضده من قبل سلطة قضائية لدولة طرف رفعت الشكوى ضدها. 
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وأمـا عـن الحجـة الأخـيرة الـتي اسـتندت إليـها الدولـة الطـرف في ادعائـها بعـدم مقبوليـــة القضيــة، ومفادهــا أن محــامي  ١٠-٤
صاحب البلاغ لا يحق له تمثيـل موكلـه أمـام اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، فـإن اللجنـة وإذ تحيـط علمـا ـذا الادعـاء، تؤكـد 
مجددا على أنه لا وجود لأي متطلبات محددة بشأن التمثيل أمامـها، وأن الدولـة الطـرف لا تشـك فيمـا إذا كـان محـامي السـيد 
غومـيز فيلاسـكيز يمثـل موكلـه أم لا، بـل فيمـا إذا كـانت بعـض الشـروط غـير المطلوبـة في العـهد مسـتوفاة فحسـب. واعتــبرت 
اللجنة على هذا الأساس أن محامي صاحب البلاغ يتصرف وفقاً لما طلبه منه المدعي، وأنه يمثل من ثمة موكله بصفة مشروعة. 

المسائل الموضوعية 
وأما عما إذا كان صاحب البلاغ ضحية لانتهاك الفقرة ٥ من المــادة ١٤ مـن العـهد نظـراً لأن إدانتـه والحكـم عليـه لم  ١١-١
يخضعا إلاّ لمراجعة المحكمة العليا بناء على إجراء وصفه محاميه بأنه مراجعة قضائيـة غـير مكتملـة، اسـتنادا إلى المعايـير الـواردة في 
المادة ٨٧٦ وما تلاها من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اللجنة تحيط علما بادعـاء الدولـة الطـرف القائمـة بـأن العـهد لا يعتـبر 
المراجعة القضائية طعنا. وتشير اللجنة في الوقت ذاته إلى أن الانتصـاف، وبغـض النظـر عـن التسـمية الـتي قـد يحملـها، يجـب أن 
يأخذ بالمتطلبات الموصوفة في العهد. وحيــث إن المعلومـات والوثـائق المقدمـة مـن الدولـة الطـرف لا تدحـض شـكوى صـاحب 
البلاغ من أن إدانته والحكـم عليـه لم يخضعـا للمراجعـة الكاملـة، فـإن اللجنـة تخلـص إلى أن انعـدام الآفـاق أمـام إعـادة المراجعـة 
الكاملـة لإدانـة صـاحب البـلاغ والحكـم عليـه، وقـد أشـير إلى ذلـك في القـرار المذكـور في الفقـرة ٣-٢، نظـراً لأن المراجعــة لا 
تشمل إلا جوانب الإدانة الشكلية أو القانونية، يفضـي إلى الاسـتنتاج بـأن الضمانـات المنصـوص عليـها في الفقـرة ٥ مـن المـادة 
١٤ من العهد لم تراع. وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار أن صاحب البلاغ قد حرم مـن حقـه في إخضـاع إدانتـه والحكـم عليـه 

للمراجعة، وفقا للفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد. 
وفيمـا يتعلـق بالادعـاء بانتـهاك المـادة ٢٦ مـن العـهد نظـرا لأن النظـام الإسـباني يفسـح اـال لعـدة أصنـاف مـن ســـبل  ١١-٢
الانتصاف بحسب خطورة الجرم المقترف، فإن اللجنة تــرى أن اختـلاف أسـاليب التعـامل بـاختلاف الجرائـم المقترفـة لا يشـكل 
بـالضرورة معاملـة تمييزيـة. وتعتـبر اللجنـة أن صـاحب البـــلاغ لم يدعــم ادعــاءه بانتــهاك المــادة ٢٦ مــن العــهد بتقــديم وقــائع 

موضوعية. 
ـــهد الــدولي  وتـرى لجنـة حقـوق الإنسـان، اسـتنادا إلى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالع -١٢
للحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة ٥ من المـادة ١٤ إزاء السـيد سـيزاريو غومـيز 

فاسكيز. 
ووفقا للفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، يكون صـاحب البـلاغ مؤهـلاً لسـبيل انتصـاف فعـال. ولا بـد مـن اسـتبعاد  -١٣
إدانة صاحب البلاغ مـا لم تخضـع للمراجعـة وفقـا للفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. والدولـة الطـرف ملزمـة باتخـاذ التدابـير 

اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. 
ـــبروتوكول الاختيــاري لتصبــح طرفــا فيــه، قــد  إن اللجنـة، إذ تضـع في الاعتبـار أن الدولـة الطـرف، بانضمامـها إلى ال -١٤
اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا وأن الدولة الطـرف وفقـا للمـادة ٢ مـن العـهد تتعـهد 
بكفالة الحقوق المعترف ا في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وبتوفير سبيل تظلـم فعـال وقـابل 
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للتنفيذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك ما، تود أن تتلقى من الدولة الطـرف، في غضـون ٩٠ يومـا، معلومـات عـن التدابـير الـتي 
اتخذا لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. 

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علما بأن النص الإسباني هو النص الأصلـي. وصـدر أيضـا في وقـت لاحـق بالروسـية 
والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير]. 

الحواشي 
شهود صاحب البلاغ أثناء المحاكمة هـم رفيقتـه والمقيـم معـه، وكـان واضحـا أن لهمـا علاقـة وثيقـة بـه، بينمـا  (١)

كان شهود المدعي العام قد تعرفوا على المتهم بمظهره فحسب. 
البلاغ رقم ١٩٩١/٤٤٥، ليندن شامبين، وبالمر، وتشيزولم ضد جامايكا. الآراء المعتمـدة في ١٨ تمـوز/يوليـه  (٢)

 .١٩٩٤
اسـتنادا إلى المعلومـات الـتي قدمتـها الدولـة الطـــرف، ينطبــق هــذا فقــط علــى طلــب التظلــم لإنفــاذ الحقــوق  (٣)

الدستورية "أمبارو"، حتى وإن كان الجمع "طعون" يستعمل أحيانا للدلالة على ذلك. 
البلاغات من ٦٢٣ إلى ١٩٩٥/٦٢٦، قضيـة دوموكوفسـكي وآخـرون ضـد جورجيـا، الآراء المعتمـدة في ٦  (٤)

نيسان/أبريل ١٩٩٨. 
استشهد محامي صاحب البلاغ في هذا الصدد بمعلومات وردت في الصحافة تتطرق لجزء مـن مذكـرة قضائيـة  (٥)
صدرت سنة ١٩٩٨ عن المحكمة الفاسكية القضائية العليا تنص على أن المحكمة القضائية العليا لبـلاد الباسـك تعتـبر أن الحاجـة 
إلى الإحالة إلى الهيئات العليا بعد المحاكم الابتدائية فيما يتصل بالقضايا الجنائية أمر لا خلاف فيه، فما مـن شـك، في رأيـها، في 

أن القصور لا يتم تجاوزه بمجرد التظلم. 
البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٢٦، قضية هيل ضد إسبانيا، الآراء المعتمدة في ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٧.  (٦)
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ياء - البلاغ رقم ١٩٩٦/٧١١، دياس ضد أنغولا 
(اعتمدت الآراء في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)* 

كارلوس دياس  المقدم من:
صاحب البلاغ وكارولينا دي فاتيما دا سيلفا فرانسيسكو  الشخصان المدعى أما ضحيتان:

أنغولا  الدولة الطرف:
٢٨ آذار/مارس ١٩٩٦ (تاريخ البلاغ الأول)  تاريخ البلاغ:

٢٠ آذار/مارس ١٩٩٨  تاريخ قرار المقبولية:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٠ آذار مارس ٢٠٠٠، 
وقـد انتـهت مـن النظـر في البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٧١١ الـذي قدمـه الســـيد كــارلوس ديــاس الى اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي قدمها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف، 

تعتمد ما يلي: 
آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

ـــن  صـاحب البـلاغ هـو السـيد كـارلوس ديـاس، وهـو مواطـن برتغـالي. ويقـدم البـلاغ بالأصالـة عـن نفسـه وبالنيابـة ع -١

كارولينا دي فاتيما دا سـيلفا فرانسيسـكو، وهـي مواطنـة أنغوليـة قتلـت في ٢٨ شـباط/فـبراير ١٩٩١. ولا يستشـهد صـاحب 
البلاغ بأي مـن مـواد العـهد. وقـد بـدأ نفـاذ العـهد، والـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بـه بالنسـبة لأنغـولا، في ٩ شـباط/فـبراير 

 .١٩٩٢
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

يملك صاحب البلاغ منشأة تجارية في أنغولا، ولهذه المنشأة مكتب رئيسي في لواندا. وفي شـباط/فـبراير ١٩٩١، كـان  ٢-١
يقوم بعمل تجاري خارج لواندا بينما بقيت شريكته في العمل ورفيقته كارولينـا دا سـيلفا في المكتـب الرئيسـي في لوانـدا. وقـد 

 __________
شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السـيد نيسـوكي أنـدو،  *
السيد برافولاشاندرا ناتوارلال باغواتي، اللورد كولفيل، السيدة اليزابيث إيفات، الســيدة بيــلار غيتــان 
دي بومبو، السيد لويس هانكين، السيد ايكـــارت كلايــن، الســيد ديفيــد كريتســمر، الســيد راجســومر 
لالاه، السيد مارتن شاينين، السيد هيبوليتــو ســولاري يريغويــن، الســيد رومــان فيروشيفســكي، الســيد 

ماكسويل يالدين. 
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قُتلـت ليلـة ٢٨ شـباط/فـبراير ١٩٩١. وعـاد صـاحب البـلاغ مـن رحلتـه في صبـاح اليـوم التـالي. وعـثر علـى الحـارس المكلـــف 
بالحراسة مصاباً بإصابات بالغة، وتـوفى فيمـا بعـد متـأثراً بجراحـه. ووجـدت الخزنـة مفتوحـة وقـد سـرق منـها مبلـغ ضخـم مـن 

المال. 
ويذكر صاحب البلاغ أن الشرطة الأنغولية لم تجر على الاطلاق تحقيقاً جدياً في جريمة القتـل علـى الرغـم مـن تقديمـه  ٢-٢
عدة طلبات عاجلة لهذا الغرض. ولذلك قرر صاحب البلاغ أن يبدأ إجراء عمليات اسـتقصاء خاصـة بـه، ونشـر في بدايـة عـام 
١٩٩٣ سلسلة من الاعلانات في الصحف اليومية في أنغولا وفي بلدان أخرى، على الرغم من أن السـلطات الأنغوليـة رفضـت 
منحه الاذن بنشر هذه الاعلانات، وهددته فعلياً إذا هو فعل ذلك. وعقـب نشـر الاعلانـات، تسـنى لصـاحب البـلاغ الاتصـال 

بشاهدة عيان للجريمة. 
وشاهدة العيان هذه مواطنة أنغولية ولدت في ١٦ حزيران/يونيه، ١٩٧٢ وقـد ذكـرت في بيـان أدلـت بـه في ريـو دي  ٢-٣
جانيرو في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣، أا كانت في ذلك الوقت حبيبـة فيكتـور ليمـا، مستشـار رئيـس أنغـولا المسـؤول 
عن الشؤون الدولية. وفي مساء ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩١، جاء السيد ليما لاصطحاا في نزهـة بسـيارته. واصطحبـا بعدئـذ في 
تلك الليلة أربعة من أصدقائه. ووفقاً لما أدلت به الشاهدة فـإن الرجـال الخمسـة بـدأوا يشـتكون مـن الأنغوليـين الذيـن يعملـون 
لحسـاب البيـض، وقـالوا إـم سـيتخلصون مـن "تلـك الفتـاة السـوداء الـتي تعمـل مـع البيـض". وبعـد برهـة توقفـوا أمـــام  أحــد 
المساكن، وفتحت الباب إمرأة سوداء لا تعرفها الشاهدة لكن من الواضح أـا كـانت تعـرف السـيد ليمـا وأصدقـاءه. ودخلـوا 
الى المسكن وتناولوا مشروبات ثم قال الرجال إم يريدون التحدث الى المرأة على انفراد، واختلـوا إثـر ذلـك في غرفـة جانبيـة. 
وبقيـت الشـاهدة حيـث كـانت. وبعـد برهـة سمعـت أصواتـاً عاليـة ثم بـدأت المـرأة تصـرخ. وتملـــك الخــوف الشــاهدة وأرادت 
ـــا يحــدث، ورأت الرجــال  الفـرار، لكـن الحـارس منعـها مـن المغـادرة. ثم اتخـذت لنفسـها مكانـاً في الغرفـة تسـتطيع منـه رؤيـة م
يغتصبون المرأة. ثم قام السيد ليما، آخر من اغتصبوها، بلي عنقها بشدة وكسره. ولدى مغادرة المبــنى، هـدد الرجـال الشـاهدة 

آمرين إياها بألا تبوح على الاطلاق بما رأته. وبعد فترة قصيرة من ذلك غادرت الشاهدة أنغولا بدافع الخوف. 
وكانت شقيقة الشاهدة متزوجة من مفتش بجهاز الأمن التابع لوزارة الداخلية الأنغوليـة. وهـو يؤكـد في بيـان أدلى بـه  ٢-٤
في ريو دي جانيرو في ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ أن كاورلينا دا سيلفا وضعت تحت المراقبـة مـن جـانب جـهاز الأمـن، وكـان 
السبب الرسمي الذي قـدم لذلـك هـو الاشـتباه في تزويدهـا حكومـة جنـوب أفريقيـا بمعلومـات سياسـية - عسـكرية مـن خـلال 
ـــتجابة  اتصالاـا مـع البيـض، لكـن السـبب الحقيقـي حسـبما ورد في بيـان زوج شـقيقة الشـاهدة هـو أن الضحيـة رفضـت الاس
لمطارحات العشق التي بدرت من السيد جوزيـه ماريـا، رئيـس جـهاز الأمـن بمكتـب رئيـس الجمهوريـة، والمديـر الوطـني لجـهاز 

الأمن. 
ويذكر صاحب البلاغ أن زوج شقيقة شاهدة العيان، وهـو المفتـش الـذي أدلى بالبيـان المشـار إليـه أعـلاه، قـد اختفـى  ٢-٥

من ريو دي جانيرو في ٢١ شباط/فبراير ١٩٩٤. 
وأبلغ صاحب البلاغ رئيس جمهورية أنغولا ما اهتدى إليه من اكتشافات في رسالة وجهها إليـه محاميـه موضحــاً فيـها  ٢-٦
أن مرتكـبي الجريمـة هـم مـن الدائـرة الضيقـة لكبـار المسـؤولين المحيطـة بـالرئيس. وفي ٨ آذار/مـارس ١٩٩٤، عقـد اجتمـاع مــع 



00-69608105

A/55/40

القنصل الأنغولي في ريو دي جانيرو أبلغ فيه القنصل صاحب البلاغ بـأن الحكومـة قـد توفـد بعثـة إلى ريـو دي جانـيرو، إلا أن 
شـيئاً مـن ذلـك لم يحـدث. وفي ١٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٤، ذكـر المستشـار القضـائي لرئيـس الجمهوريـة في رســالة موجهــة إلى 
محامي صاحب البلاغ أنه يـدرك مـدى ضـرورة الإسـراع في تسـوية القضيـة. وفي ٢٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤ عقـد اجتمـاع في 
لشبونه بين المستشار القضائي وسكرتير مجلس الوزراء من ناحية، وصاحب البلاغ ومحاميه، مـن ناحيـة أخـرى. ومـع ذلـك، لم 
يتحقق، على ما يبدو، مزيد من التقدم. وفي ٨ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٤، أصـدرت وزارة الداخليـة الأنغوليـة بيانـاً رسميـاً ذكـرت 

فيه أن الشرطة تطعن في الإعلانات المتعلقة بوفاة كارولينا دا سيلفا وامت صاحب البلاغ بمحاولة رشوة الحكومة.  
ومنـذ ذلـك الوقـت، واصـــل صــاحب البــلاغ، دون جــدوى، محاولــة تقــديم مرتكــبي جريمــة القتــل إلى العدالــة. وفي  ٢-٧
آذار/مـارس ١٩٩٥، رفـع دعـوى مدنيـة ضـد أنغـولا أمـام محكمـة لشـبونه المدنيـة مـن أجـل اسـترداد ديـــون مســتحقة لــه. وفي 
تموز/يوليه ١٩٩٥، رفع دعوى أمام محكمة لشبونه الجنائية ضد مرتكبي جريمـة القتـل، مسـتنداً بشـكل واضـح إلى المـادة ٦ مـن 

اتفاقية مناهضة التعذيب.  
ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن قتل رفيقته عمداً قد حدث بتخطيط من قائد الحـرس الجمـهوري ونـائب وزيـر الداخليـة،  ٢-٨
ووزير أمن الدولة، ووزير الشؤون الخارجية. ويذكر في هذا الخصوص أنه كـان قـد جـرى القبـض علـى كارولينـا دا سـيلفا في 
٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠، وظلت محتجـزة لمـدة ٣٦ سـاعة لأـا رفضـت أن تفتـح خزنـة مؤسسـة الأعمـال الـتي يملكـها 

صاحب البلاغ.  
ويذكر صاحب البلاغ أنه منـذ ارتكـاب جريمـة القتـل لم يعـد باسـتطاعته العيـش في أنغـولا وأداء عملـه التجـاري فيـها  ٢-٩
بسبب ما يتعرض له من ديدات، وأنه غادر أنغولا تاركاً ممتلكاته (عقار، وأثاث، وسـيارات). ولم يسـتطع رفـع دعـوى أمـام 
المحاكم الأنغولية لرفض المحامين قبول القضية لأا تتعلـق بمسـؤولين حكوميـين. ويذكـر في هـذا السـياق أن المحـامي الـذي كـان 

يمثل والدة كارولينا قد عدل عن تولي الدفاع في القضية في ١٥ آذار/مارس ١٩٩٤. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أن أنغولا انتهكت العهد لأا لم تحقق في الجرائم التي ارتكبت، ولأا تبقي على المســؤولين عـن  -٣
ارتكـاب هـذه الجرائـم في منـاصب رفيعـة، وتضـايق بصفـة مسـتمرة صـاحب البـلاغ والشـاهدين بحيـث لا يمكنـهما العـــودة إلى 
أنغولا، وكانت نتيجة ذلك بالنسبة لصاحب البلاغ هي فقد ممتلكاته. ويقول صاحب البـلاع إنـه بـالرغم مـن أن جريمـة القتـل 
العمد حدثت قبل بدء نفاذ العهد والـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بـه في أنغـولا، فـإن الانتـهاكات المذكـورة أعـلاه مـا فتئـت 

تؤثر على صاحب البلاغ والشاهدين.  
قرار اللجنة المتعلق بجواز القبول 

أحال المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة التابع للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، بمقـرره المـؤرخ في ٦ آب/أغسـطس  -٤
١٩٩٦، البـلاغ إلى الدولـة الطـرف طالبـاً منـها بموجـب المـادة ٩١ مـن النظـام الداخلـي أن تقـدم معلومـات وملاحظـات فيمـــا 
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يتعلـق بجـواز قبـول البـلاغ. ولم تقـدم الدولـة الطـرف هـذه المعلومـات علـى الرغـم مـن توجيـه عـدة رسـائل تذكـير لهـا في هـــذا 
الصدد، كان آخرها في ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧.  

ونظـرت اللجنة في دورا الثانيـة والسـتين في جـواز قبـول البـلاغ. وتـأكدت، حسـبما تتطلـب ذلـك الفقـرة ٢(أ) مـن  ٥-١
المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، من عدم كون المسألة ذاا محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيـق الـدولي أو 

التسوية الدولية.  
ولاحظت اللجنة أا منعت من النظر في الادعاء المقدم بالنيابة عـن الآنسـة كارولينـا دا سـيلفا مـن حيـث الاختصـاص  ٥-٢
الزمني (ratione temporis). ونظـراً لعـدم تلقـي ملاحظـات مـن الدولـة الطـرف فإنـه لم تكـن توجـد في حـدود علـم اللجنـة أيـة 
عقبات أخرى أمام جواز قبول البلاغ، ورأت اللجنة أن البلاغ المقـدم بالنيابـة عـن السـيد ديـاس يمكـن أن يثـير بمقتضـى العـهد 

مسائل ينبغي بحثها من حيث وقائعها الموضوعية.  
وبناء على ذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ٢٠ آذار/مارس ١٩٩٨  أن البلاغ مقبول.   -٦

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 
أحيل قرار اللجنة الذي يعلن أن البلاغ مقبول إلى الدولـة الطـرف في ١ أيـار/مـايو ١٩٩٨ مشـفوعاً بطلـب تفسـيرات  -٧
أو بيانات توضح المسألة قيد البحث على أن تصـل إلى اللجنـة في موعـد أقصـاه ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨. ولم تـرد أيـة 
ايضاحات على الرغم من ارسال عدة رسائل تذكير إلى الدولة الطرف، آخرها في ٢٤ حزيــران/يونيـه ١٩٩٩. وتذكِّـر اللجنـة 
بـأن الـبروتوكول الاختيـاري ينـص ضمنيـاً علـى أن تتيـح الدولـة الطـرف للجنـة كافـة المعلومـات الـتي تحـت تصرفـها، وتأســف 
اللجنة لعدم تعاون الدولـة الطـرف في هـذا الصـدد. ويتعـين في حالـة عـدم تلقـي أي رد مـن جـانب الدولـة الطـرف، أن تؤخـذ 

ادعاءات صاحب البلاغ في الحسبان على النحو الواجب، وذلك بالقدر الذي أمكن به إثباا بالأدلة.  
ـــبروتوكول  ونظـرت اللجنـة في هـذا البـلاغ علـى ضـوء جميـع المعلومـات الكتابيـة الموفـرة لهـا، وفقـاً للمـادة ٥(أ) مـن ال ٨-١

الاختياري.  
وقدم صاحب البلاغ معلومات مؤداها أنه تعرض لمضايقة وديد من قبل سلطات الدولة الطرف عندمـا شـرع نتيجـة  ٨-٢
لعدم قيام الشرطة بتحقيق جدي، في اسـتقصاء لملابسـات جريمـة قتـل رفيقتـه، ووجـد أدلـة علـى أن مسـؤولين حكوميـين علـى 
مستوى عال متورطون في القتل. ولم تكذب الدولة الطرف على الاطلاق ادعاءات صاحب البـلاغ في هـذا الصـدد. وتلاحـظ 
اللجنة أنه لم تجر منازعتها أيضاً في حقيقة أن أحد الشاهدين وهـو ذاك الـذي أدلى بـأقوال إلى صـاحب البـلاغ عـن جريمـة قتـل 

رفيقته، قد اختفى بعد وقت قصير من إدلائه ا.  
وتشير اللجنة إلى اجتهادها الفقهي الذي مـؤداه أن المـادة ٩(١) مـن العـهد تحمـي حـق الفـرد في الأمـان علـى شـخصه  ٨-٣
خـارج إطـار الحرمـان الرسمـي مـن الحريـة أيضـاً. وإن أي تفسـير للمـادة ٩ مـــن شــأنه أن يســمح لدولــة طــرف بــأن تتجــاهل 
التهديدات التي يتعرض لها الأمن الشخصي للأفـراد غـير المحتجزيـن الخـاضعين لولايتـها، إنمـا يبطـل تمامـاً فعاليـة الضمانـات الـتي 
يكفلها العهد(١). وقد ادعى صاحب البلاغ في هذه القضيـة أن السـلطات ذاـا هـي مصـدر التـهديدات. ولم يسـتطع صـاحب 
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البلاغ، كنتيجة للتهديدات الموجهة إليه، دخول أنغولا، وبالتالي، منع من ممارسة حقوقه. وإذا كـانت الدولـة الطـرف لا تنكـر 
ـــة أن تــأخذ في الحســبان علــى النحــو الواجــب  التـهديدات ولا تتعـاون مـع اللجنـة في توضيـح هـذه القضيـة، فإنـه ينبغـي للجن
ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الخصـوص. وبنـاء عليـه، تخلـص اللجنـة إلى أن الوقـائع المعروضـة عليـها تكشـف عـن حـدوث 

انتهاكات لحق صاحب البلاغ في الأمان على شخصه بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد.  
وإن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، إذ تتصـرف بمقتضـى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـــاري الملحــق  -٩
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة أمامها تكشف عن انتـهاكات للفقـرة ١ مـن المـادة 

٩ من العهد. 
وعلى الدولة الطرف، بمقتضى الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ مـن العـهد، الـتزام توفـير سـبيل فعـال لتظلـم السـيد ديـاس وأن  -١٠
تتخذ التدابير المناسبة لحماية أمنه الشخصي من التعرض لأي نوع من التهديدات. وعلى الدولة الطرف التزام اتخاذ تدابـير لمنـع 

حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. 
وإن اللجنــة، إذ تضــع في اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف قــد اعــترفت، لكوــا أصبحــت دولــة طرفــاً في الـــبروتوكول  -١١
الاختياري، باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد حدث أو لم يحدث انتهاك للعهد، وأن الدولة الطرف تعـهدت، عمـلاً 
بالمادة ٢ من العهد، بأن تضمن لكل الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ـا في العـهد، وأن 
تقدم وسيلة انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حالة ثبوت حـدوث انتـهاك، ترغـب في أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـون 

تسعين يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.  
[اعتمد بالإسبانية والفرنسـية وبالإنكليزيـة، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـاً في وقـت لاحـق 

بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير]. 
الحاشية 

انظر آراء اللجنة المتعلقة بالقضية ١٩٨٥/١٩٥، دلغادو بايس ضد كولومبيا، الفقرة ٥-٥، الـتي اعتمـدت في  (١)
 .CCPR/C/39/D/195/1985 ١٢ تموز/يوليه ١٩٩٠، الوثيقة
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كاف - البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٣١ مايكل روبنسون ضد جامايكا 
(اعتمدت الآراء في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)* 

مايكل روبنسون  المقدم من: 
(يمثله السيد غراهام هنتلي من مؤسسة لوفل وايت دورانت للمحاماة، لندن) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعي بأنه ضحية: 
جامايكا  الدولة الطرف: 

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ (تاريخ البلاغ الأول)  تاريخ البلاغ: 
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠، 
ـــبروتوكول  وقـد انتـهت مـن النظـر في البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٧٣١ المقـدم إليـها مـن السـيد مـايكل روبنسـون بموجـب ال

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي قدمها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف، 

تعتمد ما يلي: 
 

الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
ـــة  صـاحب البـلاغ هـو مـايكل روبنسـون، وهـو مواطـن مـن جامايكـا كـان في تـاريخ تقـديم البـلاغ ينتظـر تنفيـذ عقوب -١
الإعدام في سجن دائرة سانت كاترين. ومنذ ذلك التاريخ، خفّفت عقوبة الإعـدام الصـادرة بحقـه إلى عقوبـة بالسـجن المؤبــد. 
وهو يدعي بأنه ضحية انتهاك ارتكبته جامايكـا للمـواد ٧ و١٠ والفقـرات ١ و٢ و٣(ب) و٣(د) و٣(ه) و٥، مـن المـادة ١٤ 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله الســيد غراهـام هنتلـي مـن مؤسسـة لوفـل وايـت دورانـت للمحامـاة 

بلندن. 
 __________

شــارك أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم في النظــر في هــذا البــلاغ: الســــيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، والســـيد  *
نيســوكي أنــدو، والســيد برافولاتشــاندرا ن. بــاغواتي، والســيدة كريســـتين شـــانيه، واللـــورد كولفيـــل، 
والسيدة اليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والســـيد لويــس هــانكين، والســيد إيكــارت 
كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجســـومر لالاه، والســيدة سيســيليا مدينــا كيروغــا، والســيد 
مارتن شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد رومــان فيروشيفســكي، والســيد ماكســويل 
يالدين، والسيد عبد االله زاخيا. مرفق ذه الوثيقة رأي فـــردي أعــرب عنــه عضــو اللجنــة الســيد لويــس 

هانكين. 
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الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
أُدين صاحب البلاغ بقتل شي بانغ شان وحكمت عليه المحكمة الدورية المحليـة في كينغسـتون، جامايكـا، بـالإعدام في  ٢-١
ـــلاغ لاســتئناف حكــم  ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩١. وفي ١٦ أيـار/مـايو ١٩٩٤، رُفـض الطلـب المقـدم مـن صـاحب الب
الإدانة والعقوبة الصادر بحقه أمام محكمـة الاسـتئناف في جامايكـا. واعتـبرت محكمـة الاسـتئناف أن جريمتـه هـي جريمـة يعـاقب 
عليها بالإعدام وفقاً للمادة ٢(١)(د)(١) من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام ١٩٩٢، على أسـاس أن جريمـة القتـل 
قد ارتكبت أثناء عملية سطو. وبالتالي فقد أقـرت محكمـة الاسـتئناف حكـم الإعـدام. وفي ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦، 
رُفـض الالتمـاس المقـدم مـن صـاحب البـلاغ بـأن يمنـح إذنـاً خاصـاً للاسـتئناف أمـام اللجنـة القضائيـة التابعـة للمجلـس الملكــي 
الخاص. وفي نفس اليوم، أعـادت محكمـة الاسـتئناف النظـر في تصنيـف الجريمـة وأكـدت مـرة أخـرى أـا جريمـة يعـاقب عليـها 
بالإعدام. وفي نفس اليوم أيضـا، كتـب محـامي صـاحب البـلاغ إلى الحـاكم العـام لجامايكـا طالبـاً تخفيـف العقوبـة لأن صـاحب 
البلاغ قد قضى خمس سنوات في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام، وهو مــا يشـكل معاملـة لا إنسـانية ومهينـة تتعـارض مـع حقوقـه 
المنصوص عليها في المادة ٢٠ من دستور جامايكا.  وفي ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، أُبلـغ صـاحب البـلاغ بـأن الحـاكم 
ـــذ حكــم الإعــدام في ١٩ كــانون الأول/ديســمبر  العـام لـن يخفـف العقوبـة. وبـدلاً مـن ذلـك، صـدر في اليـوم نفسـه أمـر بتنفي
١٩٩٦. ولكن عقوبة الإعدام خفّفت بعد ذلك الى عقوبة بالسجن المؤبدة. وتلي علـى صـاحب البـلاغ أمـر يقضـي بذلـك في 

٤ تموز/يوليه ١٩٩٧(١) . 
وكـان شـي بـانغ شـان قـد تـوفي نتيجـــة لإصابتــه بطعنــات أثنــاء عمليــة ســطو جــرت بعــد ظــهر يــوم الأربعــاء ٢٧  ٢-٢
حزيران/يونيه ١٩٩٠ في شارع شـيلا، بحـي كويـتربورو، في كينغسـتون، جامايكـا. واسـتند الإدعـاء ضـد صـاحب البـلاغ الى 

أدلة ظرفية والى اعترافات المتهم. 
وكـانت عمـة صـاحب البـلاغ، السـيدة روبي كـامبل، تقيـم في مبـنى في شـارع ديانـا، الـذي تفصلـه أربـع بنايـات عــن  ٢-٣
شارع شيلا حيث قُتل السيد شان. وقد شهدت بأن السيد شان، الذي كانت تعرفه منذ عـدة سـنوات وتربطـها بـه تعـاملات 
ـــامي في  تجاريـة، كـان يـأتي الى مترلهـا بعـد ظـهر الأربعـاء مـن كـل أسـبوع تقريبـا، وكـانت زياراتـه هـذه تتصـل بسـفرها إلى مي
رحلات عمل. وفي تلك المناسبات، كان يعطيها في كثير من الأحيان مبالغ نقدية يسلّمها لها باليد لشراء حاجيات مـن ميـامي 
أو يضعها داخل مظروف لكي توصله إلى عمه هنـاك. وردا علـى سـؤال حـول مـا إذا كـانت تتوقـع حضـور السـيد شـان بعـد 
ظهر يوم الأربعاء الذي وقعت فيه الجريمة أجـابت بأنـه كـان يـأتي معظـم أيـام الأربعـاء ولكنـها لم تكـن تنتظـر قدومـه في ذلـك 
اليوم على وجه التحديد. وشهدت كذلك بأن السيد روبنسون ظـل يقيـم في مترلهـا لفـترة خمـس سـنوات حـتى السـنة السـابقة 

لوقوع الحادث، وأنه كان يعلم تماما أن السيد شان قد اعتاد الحضور إلى مترلها في أيام الأربعاء بعد الظهر. 
وقد أفادت شاهدة عيان، هي السـيدة فيكتوريـا لي، بأـا رأت اـني عليـه ورجـلا أسـود يتصارعـان خـارج مترلهـا في  ٢-٤

شارع شيلا، وأن الرجل الأسود كان يحاول، فيما يبدو، انتزاع مظروف من الرجل الآخر، وأنه طعنه ثم لاذ بالفرار. 
وشهد عريف شرطة المباحث ماكفرسون بأنه توجه في ٢٨ حزيران/يونيه ١٩٩٠، أي بعـد مقتـل السـيد شـان بيـوم،  ٢-٥
الى مترل صاحب البلاغ مرتين، مرة بمفرده ومرة بصحبة كبـير مفتشـي المبـاحث هيـبرت، ووجـدا في المكـان قميصـا وسـروالا 
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وحذاء، وقد بدت كل هذه الأشياء ملطخة بالدم. كما وجدا تحت خزانـة الملابـس في غرفـة نـوم صـاحب البـلاغ، كيسـا مـن 
ـــى إحــدى أوراق الــدولارات. وشــهد  البلاسـتيك يحتـوي علـى دولارات أمريكيـة وجنيـهات اسـترلينية. وظـهرت آثـار دم عل
ماكفرسون بأن صاحب البلاغ أقر، عندما واجهه المفتـش هيـبرت ـذه الأشـياء، بملكيتـه للملابـس والحـذاء ولكنـه قـال إنـه لا 
يعلم شيئا عن الأوراق النقدية. وأدلى المفتش هيبرت بنفس الشهادة. وشهدت السيدة إيفون كروكشـانك، أخصائيـة التحليـل 
بمختبر الطب الشرعي الحكومي، بأن الفحص الذي أجرتـه أظـهر أن الأشـياء الـتي تم العثـور عليـها ملطخـة بدمـاء مـن الفصيلـة 

باء، وهي نفس فصيلة دم السيد شان ونحو ١٨ في المائة من سكان جامايكا. 
وقالت شقيقة صاحب البلاغ، السيدة شرمين جونز، التي كانت وقت حـدوث الجريمـة تقيـم في نفـس مـترل شـقيقها،  ٢-٦
إن صاحب البلاغ كان يرتدي في صبـاح يـوم ٢٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩٠ نفـس الملابـس الـتي عـثرت عليـها الشـرطة في وقـت 
لاحق، وإا لم تكن ملطخة بالدمـاء في ذلـك الحـين. وبالإضافـة الى ذلـك، شـهدت السـيدة جونـز بـأن صـاحب البـلاغ اعتـاد 
على أن يحمل مديـة يعلقـها في سلسـلة مفاتيحـه، وأنـه كـان يحملـها في صبـاح يـوم ٢٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩٠. وعندمـا اقتيـد 
صـاحب البـلاغ الى مخفـر شـرطة ووترفـــورد، لم تكــن المديــة موجــودة في سلســلة المفــاتيح. وشــهد عريــف شــرطة المبــاحث 
ماكفرسون بأن صاحب البلاغ قال إنه اعتاد على الاحتفاظ بمدية في سلسلة مفاتيحه ولكنها انكسـرت قبـل ذلـك بثلاثـة أيـام 

حينما كان يستخدمها في تقشير ثمرة جوز الهند. 
وشـهد كبـير مفتشـي المبـاحث هيـبرت والرقيـب فورسـت بـأن صـاحب البـلاغ، أثنـاء وجـوده في ٢٩ حزيـــران/يونيــه  ٢-٧
١٩٩٠ في مخفر شرطة بريدجبورت وبحضـوره شـخصيا وأمـام مسـاعد كبـير مفتشـي المبـاحث لورانـس، وبعـد إبلاغـه بحقوقـه 
حسب الأصول، قد اعترف بأنه طعـن السـيد شـان واسـتولى علـى مالـه. وسـجل الرقيـب فورسـت اعترافـاً تفصيليـاً وقـع عليـه 

صاحب البلاغ. وقد اعتمد هذا الاعتراف كدليل وتمت تلاوته أمام هيئة المحلفين. 
وأقسم صاحب البلاغ أنه لم يكن يعرف الشخص المتوفي ولم يسبق لـه علـى الإطـلاق أن قابلـه في مـترل عمتـه. وقـال  ٢-٨
إنه لم يقم مع عمته إلا لفترة سـتة شـهور. وإنـه في ٢٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩٠ كـان موجـوداً في نـادي كيمانـاس للسـباق مـن 
الساعة الثانية عشـرة ظـهرا حـتى السـاعة الخامسـة والنصـف بعـد الظـهر. وانكـر ملكيتـه لأي مـن الأشـياء الـتي عرضتـها النيابـة 
(الملابـس والحـذاء والأوراق النقديـة) وقـال إنـه لم تكـن لديـه قـط أيـة مديـة ضمـن سلســـلة مفاتيحــه. كمــا أنكــر إدلاءه بــأي 
ـــتراف المنســوب إليــه. وذكــر أنــه بعــد وصولــه إلى مخفــر شــرطة  اعـتراف، شـفهي أو مكتـوب، وقـال إنـه لم يوقـع علـى الاع
ووترفورد، أودع في زنزانة وقيل له "من الأفضل لك أن تبقـى هنـا بـدلا مـن أن تصـاب برصاصـة". وقـال إنـه تعـرض لاعتـداء 
عنيف من جانب ضباط الشرطة في ٢٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩٠ في الوقـت الـذي ادعـى فيـه الضـابط هيـبرت أنـه أدلى باعترافـه 

المكتوب ووقع عليه(٢). 
ويحتـج المحـامي بـأن جميـع ســـبل الانتصــاف المتاحــة محليــا قــد اســتنفدت لأغــراض الفقــرة ٢(ب) مــن المــادة ٥ مــن  ٢-٩
البروتوكول الاختياري. ولئن كان الممكن نظرياً أن يرفع صاحب البـلاغ دعـوى دسـتورية، فـإن ذلـك غـير متـاح مـن الناحيـة 
العملية بالنظر إلى عدم استعداد الدولة الطرف أو عدم قدرا علـى تقـديم المسـاعدة القانونيـة اللازمـة لرفـع مثـل هـذه الدعـوى 

وبالنظر الى الصعوبة البالغة في إيجاد محام جامايكي يقبل التطوع لتمثيل موكله في هذه الدعوى. 
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الشكوى  
يدعي المحامي حدوث انتهاك للمادتين ٧ و١٠ علـى أسـاس أن صـاحب البـلاغ ظـل ينتظـر تنفيـذ حكـم الإعـدام لمـدة  ٣-١
تجاوزت خمس سنوات. وهو يحتج بأن "العذاب الناتج عن طـول فـترة ترقـب وانتظـار تنفيـذ حكـم الإعـدام" هـو مـن ضـروب 

المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وهو يشير هنا إلى الأحكام القضائية التي سبق أن أصدرها الس الملكي الخاص. 
ويدعي المحامي كذلك حـدوث انتـهاك للمـادتين ٧ و١٠ علـى أسـاس ظـروف حبـس موكلـه في سـجن دائـرة سـانت  ٣-٢
كاترين. فمن حيث الظروف العامة، أشار المحامي إلى تقارير مرصد أمريكا لحقوق الانسـان، ومنظمـة العفـو الدوليـة، والـس 
الجامايكي لحقوق الإنسان. وتبين هذه التقارير أن السجن يأوي ضعف الأعداد التي كان من المقرر له أن يستوعبها عنـد بنائـه 
في القـرن التاسـع عشـر، وأنـه لا توجـد فيـه أيـة أنـواع مـن الأسـرة أو الأثـاث، وأن هنـاك نقصـاً حـــاداً في الصــابون ومعجــون 
الأسنان وورق المرحاض، وأن نوعية الأطعمة والمشروبات رديئة للغاية، ولا توجد أية ترتيبـات للمحافظـة علـى النظافـة داخـل 
الزنزانات وأن الفضلات متراكمة واارير مسدودة؛ ولا توجـد أيـة إضـاءة اصطناعيـة في الزنزانـات بـل مجـرد فتحـات صغـيرة 
للتهوية يدخل ضوء النهار من خلالها؛ ولا تتاح أية فرص لعمل السجناء أو الترفيه عنـهم، ولا يوجـد طبيـب ملحـق بالسـجن، 
بل يتولى الحـراس ذوو التدريـب المحـدود للغايـة معالجـة المشـاكل الطبيـة. وعـلاوة علـى تقـارير المنظمـات غـير الحكوميـة، أشـار 
المحـامي إلى إفـادات السـجناء الـتي ذكـروا فيـها أن السـجن موبـوء بـــأعداد كبــيرة مــن الحشــرات الطفيليــة ولا ســيما الجــرذان 
والصراصير والبعوض وكذلك، اليرقات في الفـترات المطـيرة. وذكـر السـجناء أيضـا أنـه يجـري إعـداد الطعـام والخـبز في المطبـخ 
والمخبز اللذين سبق أن اعتبرا غير صالحين للاستخدام منذ عدة سنوات، وأنه يوجد في أحيان كثيرة نقص في الأدويـة وأـم لا 
يحصلـون علـى الملابـس الكافيـة؛ وقـالوا أيضـا إنـه لا توجـد أيـة اجـراءات للنظـر في شـكاوى السـجناء ، وإنـه كثـيرا مـا يحــدث 
ـــة داخــل الزنزانــات دون أن تتــاح لهــم إمكانيــة  تفكـك في إدارة السـجن وتنظيمـه ممـا يـؤدي الى بقـاء السـجناء لفـترات طويل
الوصول الى أماكن الاغتسال أو الأكل وإم يضطرون الى طلب الطعام مرارا حتى يؤتى بـه اليـهم. ولم ترفـق بالشـكوى هـذه 

الأقوال التي أدلى ا السجناء. 
ويزعم المحامي أن التأثير الخاص لهذه الظروف العامة على موكله هو أنه يبقـى في زنزانتـه لمـدة ٢٢ سـاعة يوميـا وسـط  ٣-٣
الظلام التام وبمعزل عن سائر السجناء دون أن يكون لديه ما ينشغل به لتمضية الوقت. وأشـار المحـامي ـذا الصـدد الى قواعـد 

الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 
ويدعي المحامي بأن توجيهات قاضي المحاكمة الى هيئة المحلفين وامتناعه عن اسـتبعاد أدلـة معينـة همـا أمـران يبلغـان حـد  ٣-٤
الامتناع عن إقامة العدل وهو امتناع يشكل، طبقا للآراء السابقة للجنة، انتهاكا للفقرتين ١ و٢ مـن المـادة ١٤. وفيمـا يتعلـق 

بتوجيهات قاضي المحاكمة إلى هيئة المحلفين، يزعم المحامي أن القاضي قد أضر بقضية صاحب البلاغ من النواحي التالية: 
لم يذكّر القاضي هيئة المحلفين بأن عدم وجود أي اعتراض علـى قبـول الاعـتراف كدليـل هـو أم غـير ذي  -

صلة بالقضية المطلوب من هيئة المحلفين الفصل فيها ، أي ما اذا كان الاعتراف مزورا أم لا؛ 
لم يقدم القاضي توجيهات إلى هيئة المحلفين بصدد ما ينـص عليـه القـانون بشـأن دفـاع المتـهم عـن نفسـه.  -
وذلك فيما يتعلق بالوقائع التي يزعم أن صاحب البلاغ قـد اعـترف ـا، رغـم أن صاحبـالبلاغ قـد اسـتند 
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في دفاعـه أثناء المحاكمة إلى حجة وجـوده أثنـاء وقـوع الجريمـة في مكـان آخـر غـير المكـان الـذي ارتكبـت 
فيه؛ 

لم يذكّـر القـاضي هيئـة المحلفـين بأوصـاف المـهاجم الـتي ذكرـــا فيكتوريــا لي وأودلي ويلســون (شــهدت  -
فيكتوريا لي بأن الرجل الأسود الـذي رأتـه يطعـن اـني عليـه كـان يرتـدي قميصـا أزرق، أو علـى الأقـل 
قميصا فيه بعض اللون الأزرق، في حـين أن القميـص الـذي ضبطتـه الشـرطة كـان أبيـض وأسـود. وذكـر 
أودلي ويلسـون، وهـو شـاهد عيـان آخـر، أن طـول الشـخص المـهاجم يـــتراوح بــين خمســة أقــدام وثمــاني 
بوصـات وخمسـة أقـدام وتسـع بوصـات، وهـو طـول صـاحب البـلاغ، ولكـن تبـين أثنـــاء الاســتجواب في 

المحكمة أنه ذكر في الجلسة الأولية أن طول الشخص المهاجم "يتجاوز الخمسة أقدام بقليل"). 
وفيما يتعلق بالدليل المتمثل في الاعتراف الشفهي والمكتوب الذي يزعم أنه صدر عن صــاحب البـلاغ رداً علـى أسـئلة  ٣-٥
كبير المفتشين هيبرت، يحتـج المحـامي بأنـه كـان ينبغـي اسـتبعاد هـذا الدليـل علـى أسـاس أنـه كـان ينبغـي أن توجـه الى صـاحب 
البلاغ مة القتل قبل توجيه الأسئلة اليه.  ويدعي كذلك بأنه كان ينبغي للقاضي أن يعيد النظر في مقبولية الاعـتراف كدليـل 
بعد أن استمع الى استجواب ضباط الشرطة المعنيين وبعد أن أدى صاحب البـلاغ اليمـين القانونيـة لـدى الإدلاء بأقوالـه، علـى 

الرغم من حكمه السابق في هذه المسألة ومن حقيقة أن محامي الدفاع لم يعترض على قبول الدليل. 
ـــز والآنســة هيرمــا  ويدعـي المحـامي حـدوث انتـهاك للفقـرة ٣ (ه) مـن المـادة ١٤ علـى أسـاس أن الآنسـة شـرمين جون ٣-٦
ريتشـي، والأولى شـقيقة صـاحب البـلاغ والثانيـة تقيـم معـها في نفـس المسـكن، كانتـا مسـتعدتين لـلإدلاء بشـــهادتيهما لصــالح 
صاحب البلاغ أمام محكمة الاستئناف، ولكنهما لم تمثلا أمام محكمة الاستئناف لأما تعرضتـا للتخويـف مـن جـانب الشـرطة 

وقيل لهما إما ستعتقلان إن هما مثلتا أمام المحكمة. 
ويدعي المحامي حـدوث انتـهاك للفقـرات ١ و٢ و٣(ب) و٣(د) و٥ مـن المـادة ١٤ علـى أسـاس أن اللـورد جيفـورد،  ٣-٧
ـــلاغ  محـامي الدفـاع أمـام محكمـة الاسـتئناف، قـد أخطـأ في مرافعتـه إذ قـال إنـه لا توجـد أسـس يحتـج ـا في قضيـة صـاحب الب
ـــورد  وذكـر، علـى عكـس مـا طلبـه منـه صـاحب البـلاغ، أن هـذا الأخـير قـد وافـق علـى هـذا الـرأي.(٣) ويحتـج المحـامي بـأن الل

جيلفورد لم يثر النقطة المتعلقة بمعرفة ما إذا كان الاعتراف المشار إليه مزورا أم غير مزور. ويزعم المحامي بــأن اللـورد جيلفـورد  
لم يبلغ المحكمة بأنه نصح صاحب البلاغ بالاستعانة بخبير في الخطوط للتأكد من التوقيع الموجود على المستند المشـار اليـه، وأن 
صاحب البلاغ كان يريد الاستعانة ذا الخبير ولكن لم يكن لديه المال اللازم لذلك.  وبالاضافـة الى ذلـك، يحتـج المحـامي بـأن 

اللورد جيلفورد لم يطلب التأجيل لإتاحة الفرصة لجمع هذا المال. 
ويدعي المحامي أيضا حدوث انتهاك للفقرة ٥ من المادة ١٤ على أساس أن أصل الاعتراف المكتـوب لم يتـح لصـاحب  ٣-٨
البلاغ أو لمحاميه قبل الالتماس الخاص المقدم الى الــس الملكـي، وبذلـك فقـد تعـذر فحـص أصـل الاعـتراف بشـكل سـليم مـن 
قبـل خبـير خطـوط يكلفـه المحـامي بذلـك. ويحتـج بـأن علـى الدولـة الطـرف التزامـا بالحفـاظ علـى الأدلـة الـتي يعتمـد عليــها في 
المحاكمة، وذلك على الأقل حتى استنفاد جميع سبل الطعن، وأنه حدثت مخالفة لهذا الالتزام في القضية قيـد البحـث ممـا أدى الى 

حرمان صاحب البلاغ من فرصة تقديم أدلة مادية جديدة إلى المحكمة. 
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المذكرة المقدمة من الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ عليها  
لم تبد الدولة الطرف، في مذكرا المؤرخة في ١٤ شباط/فبراير ١٩٩٧، أية اعتراضات علـى قبـول البـلاغ، وعرضـت  ٤-١
ملاحظاـا اسـتناداً إلى الأسـس الموضوعيـة للقضيـة. وتنفـي الدولـة الطـرف حـدوث أيـة انتـهاكات للعـهد فيمـا يتعلـــق بقضيــة 

صاحب البلاغ. 
وفيما يتصل بمزاعم انتهاك المادة ٧ والفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد على أسـاس "عـذاب الانتظـار" الـذي عـانى منـه  ٤-٢
صاحب البلاغ لمدة خمس سنوات وهو ينتظر تنفيذ عقوبة الإعدام، تحتج الدولة الطرف بـأن انتظـار تنفيـذ حكـم الإعـدام لمـدة 

طويلة لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية ولا إنسانية. وتشير الدولة الطرف إلى الآراء السابقة المعتمدة من قبل اللجنة (٤). 
وفيمـا يتعلـق بمزاعـم انتـهاك الفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ١٤ اسـتناداً إلى تلخيـص قـــاضي المحاكمــة لملابســات القضيــة،  ٤-٣
ذكرت الدولة الطرف أن هذه مسألة لا تدخل في اختصـاص اللجنـة. وأشـارت الى آراء اللجنـة الـتي أعلنـت فيـها أـا لا تنظـر 
إلا في مسألة ما اذا كانت هذه التعليمات تعسـفية بشـكل واضـح أو تبلـغ حـد الامتنـاع عـن إقامـة العـدل. وأوضحـت الدولـة 

الطرف أن أيا من هذين الاستثناءين لا ينطبق على قضية صاحب البلاغ. 
أما الانتهاك الثاني المزعوم للمادة ١٤ فيتعلق بتصرف قاضي المحاكمة بشأن السـماح بقبـول اعـتراف صـاحب البـلاغ،  ٤-٤
الشفهي والمكتوب، كدليل.  وترى الدولة الطـرف أن هـذه المسـائل تتعلـق بالوقـائع والأدلـة الـتي ينبغـي، حسـب آراء اللجنـة، 

تركها لمحاكم الاستئناف. وقالت إن محكمة الاستئناف قد نظرت بالفعل في هذه المسائل. 
وفيمـا يتعلـق بمزاعـم انتـهاك الفقـرات ١ و٢ و٣(ب) و٣(د) و٥ مـن المـادة ١٤، علـى أسـاس أن المحـــامي الــذي مثّــل  ٤-٥
صاحب البلاغ أمام محكمة الاستئناف لم يطلب، كما يزعم، التأجيل مـن أجـل جمـع المـال الـلازم للاسـتعانة بخبـير في الخطـوط 
وأنه، بدلا من ذلك، أبلغ المحكمة بأنه ليس لديه ما يحتج به وأن صاحب البلاغ موافق علـى ذلـك، ذكـرت الدولـة الطـرف أن 
هذه المزاعم تقوم على أساس تأكيدات بشـأن ماهيـة التعليمـات الـتي صـدرت وكيفيـة تنفيذهـا. وأوضحـت أن هـذه مسـألة لا 
تدخل في نطاق مسؤولية الدولة: فالتزام الدولة الطرف يتمثل في تعيين محام مؤهل للدفاع عن المتهم ولكنـها لا يمكـن أن تعتـبر 
مسؤولة عن الطريقة التي نفّذ ا التعليمات إذا لم تكـن هنـاك أيـة دلالـة علـى أن وكـلاء الدولـة الطـرف قـد منعـوه، بـالفعل أو 

بالامتناع عن الفعل، وعن اتباع المسار الذي يراه مناسبا تجاه القضية. 
وفيما يتعلق بمزاعم انتهاك الفقرة ٣(ه) من المادة ١٤ لأن شاهدتين محتملتـين لم تمثـلا لـلإدلاء بشـهادما أمـام محكمـة  ٤-٦
الاستئناف بسبب ديد الشرطة لهما، أشـارت الدولـة الطـرف الى أن "هـذه مزاعـم في غايـة الخطـورة تمـس جوهـر مبـدأ إقامـة 
العدل وتشكك على نحو خطير في نزاهة أفراد قوات الشرطة". ورأت الدولة الطرف أن "هذه المزاعم يجـب أن تدعـم بـأوضح 

الأدلة وأبعدها عن الغموض أو أن يتم العدول عنها فورا". 
وقد شرح المحامي، في تعليقـاته المؤرخـة في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، أن صاحب البـلاغ نقـل في ٤ تمـوز/يوليـه  ٥-١
١٩٩٧ من زنزانة انتظار تنفيذ حكم الإعـدام الى القسـم الرئيسـي في السـجن. وذُكـر أن صـاحب البـلاغ لم يتلـق "أي تـأكيد 
رسمـي لسـبب نقلـه". وبالاضافـة الى ذلـك، ذكـر المحـامي أن "صـاحب البـلاغ يفـهم أن الدولـة الطـرف قـد أعلنـــت عمومــاً أن 
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السجناء الذين تخفف عقوبام طبقا لقرار برات ومورغان يجب أن يقضوا حداً أدنى من العقوبة مدتـه ٧ سـنوات دون إتاحـة 
إمكانية الإفراج المشروط. وليس من الواضح متى تبدأ فترة السنوات السبع على وجه التحديد على الرغم من أن أحـد القضـاة 
في جامايكا قد قضى في حكـم صـدر مؤخـراً، في قضيـة ر. ضـد أنتـوني، بـأن الفـترة السـابقة للإفـراج في حالـة السـجين المـدان 
بارتكاب جريمة قتل لا يعاقَب عليها بالإعدام ينبغي أن تبدأ بعد ثلاثة شهور من تاريخ صدور الحكم بالإدانـة. ويقـول المحـامي 
إن صاحب البلاغ يأمل في أن تطبق نفس الممارسة في جميـع الأحـوال، ولكنـه يزعـم أن عـدم الوضـوح في هـذا الشـأن يشـكل 
"حالة عدم يقين متواصل" مما يعتبر مخالفة للمـادتين ٧ و١٠. وفيمـا يتعلـق بظـروف الاحتجـاز، يذكـر المحـامي أيضـا أن مـرض 
الإيدز والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) منتشران بين نزلاء القسم الرئيسي من السـجن الـذي نقـل اليـه صـاحب 

البلاغ في ٤ تموز/يوليه ١٩٩٧.  
وتتضمـن مذكـرة مؤرخـة في ٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨ مزاعــم جديــدة لصــاحب البــلاغ في إطــار المــادتين ٧  ٥-٢
و١٠.  وقد جاء فيها أن بعـض حـراس السـجن، الذيـن لم تـرد أسمـاؤهم في المذكـرة، اعتـدوا عليـه بـالضرب في ٥ آذار/مـارس 
١٩٩٧ وشجوا رأسه فأصيب بجرح استلزم علاجه عشر قُطب. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر صـاحب البـلاغ أن الحـراس قـاموا، 
بناء على أوامر مدير السجن، بتدمير كل حاجياته فيما عدا بذلتين. وزُعم أن كل ذلك حدث بعلم وموافقـة اثنـين مـن مراقـبي 
السجن ورد اسماهما في المذكرة.  ويدعي صاحب البلاغ أيضا أنه حـرم مـن حقـه في الزيـارات لمـدة ثلاثـة شـهور وأن الحـارس 
المسؤول عن القسم المحتجز فيه بدأ في مضايقته. ودعما لهذه الادعاءات، قدم المحامي بيانا مكتوبـا مـن صـاحب البـلاغ مؤرخـا 
 The في ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧، وإفـادة كتابيـة مشـفوعة بيمـين ومؤرخـة في ١٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧ ومقالـة مـن صحيفـة "

Pen"(٥)، عدد أيار/مايو ١٩٩٧. 

فيما يتعلق بادعاء حدوث انتهاكات للفقرتين ١ و٢ من المادة ١٤ على أساس أن توجيهات قــاضي المحاكمـة الى هيئـة  ٥-٣
المحلفين بشأن الاعتراف وقبوله كدليل، يزعم المحامي أن الأخطاء التي ارتكبها القـاضي في هـذا الصـدد تبلـغ حـد الامتنـاع عـن 

إقامة العدل. ويزعم المحامي أيضا أن حكم محكمة الاستئناف لا يبين ما اذا كانت المحكمة قد نظرت في هذه المسائل. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء انتـهاك الفقـرات ١ و٢ و٣(ب) و٣(د) و٥ مـن المـــادة ١٤ اســتناداً إلى الأفعــال والامتنــاع عــن  ٥-٤
الأفعـال السـابق عزوهـا الى المحـامي الـذي عينتـه المحكمـة لتمثيـل صـاحب البـلاغ في دعـوى الاسـتئناف، أشـار محـامي صـــاحب 
البلاغ الى الآراء السابقة للجنة(٦) وقال إنه قد حدث بالفعل انتهاك لأن المحامي المعين قد أبلغ محكمــة الاسـتئناف أنـه لا أسـاس 

للدعوى التي يرافع فيها وذلك بدون علم صاحب البلاغ أو موافقته. 
وأشار المحامي إلى أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاء حدوث انتـهاك للمـادة ١٤(٥) ، حيـث إن الدولـة الطـرف قـد  ٥-٥
أخفقت في الحفاظ على الاعتراف الأصلي. وكرر المحامي ادعاءه وأشار إلى قضية ووكر وريتشاردز ضد جامايكــا(٧) الـتي بـذل 
أصحاا "جهودا حثيثة للحصول على المستندات اللازمة لعـرض القضيـة علـى الـس الملكـي الخـاص والـتي نسـبت إلى الدولـة 
الطرف فيها مسؤولية عدم توافر هذه المستندات والتأخير في تحديد أمـاكن وجودهـا". ويزعـم المحـامي أن جـهوداً حثيثـة مماثلـة 
قد بذلت للحصول على الاعتراف الأصلي المزعوم. وذا الصدد، أشـار المحـامي الى أنـه كتـب رسـائل مؤرخـة في ٢٤ كـانون 
الثاني/يناير ١٩٩٦ إلى السكرتير الخاص لحاكم جامايكا العام، وإلى وكلاء مديـر النيابـات العامـة، والى كـاتب الـس الملكـي 
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ـــل ١٩٩٦.  الخـاص في جامايكـا يطلـب فيـها الحصـول علـى ذلـك المسـتند. وقـد تلقـى نسـخة مـن الاعـتراف في ٩ نيسـان/أبري
ووجه المحامي، في ٢٣ أيار/مايو ١٩٩٦ و٣ حزيران/يونيه ١٩٩٦، رسالتين الى مديـر النيابـات العامـة يطلـب فيـهما الحصـول 
على الاعتراف الأصلي. وفي ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، أعلن محامي الدولة الطرف أمـام الـس الملكـي الخـاص أنـه "مـن 
المسلّم به أن الأصل قد فُقـد وأن ذلـك مـا كـان ينبغـي أن يحـدث ... وأن الإجـراء الاعتيـادي كـان يقضـي بإعـادة المسـتندات 
الأصلية الى مخفر الشرطة الذي نقل اليه المتهم بعد إلقاء القبض عليه".  ومع ذلك، وطبقا لما ذكره المحامي، فـإن كـاتب الـس 
الملكي الخاص في جامايكا قد استفسـر عـن الأمـر لـدى مخفـر الشـرطة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦، ولكنـه لم يحصـل 

على أية معلومات. 
وفيما يتعلق بالشاهدتين اللتين زُعم أما لم تتمكنا من المثول أمام محكمة الاستئناف بسبب ديد الشرطة لهمـا، ذكـر  ٥-٦
المحامي أن وكلاءه في جامايكا سعوا الى الحصول على المزيد من الأدلـة مـن هـاتين الشـاهدتين ولكنـهم فشـلوا في ذلـك. وأفـاد 
المحامي بأنه جرت محاولات للاتصـال بـإحدى الشـاهدتين ولكنـها أكـدت علـى عـدم اسـتعدادها لتقـديم المزيـد مـن الأدلـة، ممـا 

يوحي بأن السبب هو "تخويف الشرطة لها أو خشيتها من السلطات". 
ويدعـي المحـامي كذلـك بأنـه، نتيجـة لانتـهاكات المـادة ١٤، انتـهكت أيضـا الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦، ذلـك لأن فـــرض  ٥-٧

عقوبة الإعدام مخالف لأحكام العهد. 
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رد الدولة الطرف والتعليقات الأخرى التي قدمها صاحب البلاغ 
اعترضت الدولة الطرف أولاً، في ردها المؤرخ في ٢٩ كانون الثــاني/ينـاير ١٩٩٩، علـى الادعـاء بـأن صـاحب البـلاغ  ٦-١
لم يخطَر بالسبب الذي من أجله نقل من عنبر المحتجزين في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام الى القسم الرئيسـي في السـجن. وتزعـم 
الدولة الطرف أنه في ٤ تموز/يوليه ١٩٩٧، تلا مدير سجن سانت كارترين للبالغين علـى صـاحب البـلاغ نـص الأمـر الصـادر 
بشأن تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه. وبالتالي، كان صاحب البلاغ على علم بتخفيف عقوبته في ٤ تموز/يوليه ١٩٩٧. 

وقد نفت الدولة الطرف كذلـك وجـود أي غمـوض بشـأن معرفـة التـاريخ الـذي يصبـح فيـه السـجناء المحكـوم عليـهم  ٦-٢
بالإعدام والذين تخفف عقوبتهم مؤهلين للإفراج المشروط. وذكرت الدولة الطـرف أن قـانون الجرائـم المرتكبـة ضـد أشـخاص 
(القانون المعدل) واضح تمام الوضوح فيما يتعلق بالفترة التي يصبح فيها هؤلاء السـجناء مؤهلـين للإفـراج المشـروط. وأشـارت 

الى المادتين ٥ ألف و٦(٤) التالي نصهما: 
"المادة ٥ ألف  

في حالة تخفيف عقوبة الإعدام الى عقوبة بالسجن المؤبد، وفقا للمادة ٩٠ من الدستور، 
يتولى أحد قضاة محكمة الاستئناف النظر في قضية الشخص الذي خففت عقوبتـه علـى هـذا النحـو ويحـدد مـا اذا كـان 
يجب على الشخص أن يقضي في السجن مدة تتجاوز سبع سنوات قبل أن يصبح مؤهلا للإفراج المشـروط ويحـدد، في 

هذه الحالة، طول هذه المدة. 
المادة ٦(٤)  

رهنا بأحكام المادة الفرعية (٥)، يكون السجين: 
الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد؛ أو  (أ)

الذي صدر بحقه:  (ب)
حكم بالإعدام خفف الى حكم بالسجن المؤبد، و  �١�

لم تحدد له أي مدة عملا بالمادة ٥ ألـف، مؤهـلا للإفـراج المشـروط بعـد أن يقضـي في السـجن مـدة لا تقـل  �٢�
عن سبع سنوات". 

وأشارت الدولة الطرف إلى أنه بموجــب هـاتين المـادتين، "يتعـين علـى السـجين المحكـوم عليـه بـالإعدام والـذي تخفـف  ٦-٣
عقوبته، أن يقضي في السجن المدة التي يحددها القاضي وفقا للمادة ٥ ألف، أو أن يقضي مدة لا تقل عن ســبع سـنوات عمـلا 
ـــه صــاحب  بالمـادة ٦(٤)، قبـل أن يصبـح مؤهـلا للإفـراج المشـروط" وتنفـي الدولـة الطـرف القـول بـأن الحكـم الـذي أشـار إلي
البلاغ، في قضية ر. ضد أنتوني لويس، لا يوضح التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مـدة الإفـراج المشـروط في حالـة السـجين الـذي 
تخفف عقوبته.  ففي تلك القضية، أعيد تصنيف الجريمـة الـتي ارتكبـها الجـاني علـى أـا جريمـة قتـل لا يعـاقب عليـها بـالإعدام، 
وحكم عليه بالسجن المؤبد وبقضاء ٢٠ سنة من مدة العقوبة، قبل أن يصبح مؤهلا للإفراج المشروط، تبـدأ بعـد ثلاثـة شـهور 
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من تاريخ صدور حكم الإدانة. وقـد اسـتند القـاضي، في إصـدار هـذا الحكـم، إلى السـلطة التقديريـة المخولـة لـه بموجـب المـادة 
٧(٢)ج من القانون نفسه التي تنص على أنه يجوز للقاضي أن يقرر 

"ما إذا كان يتعين أن تمر مدة معينة، وما هو مداها، قبل الإفراج المشروط عن الشخص المدان في قضية صنفـت علـى 
أا جريمة قتل لا يعاقب عليها بالإعدام". 

وفيما يتعلق بادعاء تعرض صاحب البلاغ للضرب في ٥ آذار/مارس ١٩٩٧، علّقت الدولة الطرف قائلـة إن صـاحب  ٦-٤
البلاغ حاول الهرب يومئذ وإا ستجري تحقيقا في هذه الواقعة وتحيل نتائجه إلى اللجنة. أما بالنسبة لظروف الاحتجـاز بوجـه 
عام، فقد ذكرت الدولة الطرف أنه لا يمكن، على الرغم من محتوى تقارير المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي أشـار إليـها صـاحب 
البلاغ، اعتماد موقف عام يشمل جميع الحالات، بل إن النهج الواجب اتباعه يتمثل في معالجة كل شكوى علـى حـدة والنظـر 
في كل حالة استناداً إلى أسسها الموضوعية. وفي ضوء ذلك، سـتجري الدولـة الطـرف تحقيقـا بشـأن ظـروف احتجـاز صـاحب 

البلاغ وستعرض نتائج التحقيق على اللجنة. 
وفيما يتعلق بادعاء حدوث انتهاك لأحكام الفقرتين ١ و٢ من المادة ١٤، استناداً إلى مـا أصـدره قـاضي المحاكمـة مـن  ٦-٥
توجيهات بشأن الاعتراف وقبول الاعتراف، أعادت الدولة الطرف تأكيد موقفها بأنه لم تحـدث أيـة انتـهاكات. واستشـهدت 
الدولة الطرف بالآراء السابقة(٨) الصادرة عن اللجنة واحتجت بأنه لم يحدث في الحالة قيـد النظـر مـا يعـوق سـير العدالـة. كمـا 
أعادت الدولة الطرف تأكيد موقفها بشأن ادعاء حدوث انتهاك للفقرة ٣(ه) من المادة ١٤ بسبب ما يزعـم مـن أن شـاهدتين 
من شهود الدفاع قد تعرضتا للتـهديد؛ وأشـارت إلى أن صـاحب البـلاغ لم يقـدم أي دليـل يؤيـد هـذا الادعـاء. وبالإضافـة إلى 
ذلك، ذكرت الدولـة الطـرف أنـه لم يحـدث انتـهاك للفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ لأن المحاكمـة كـانت قانونيـة ومتمشـية مـع أحكـام 

العهد. 
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة ٥ من المـادة ١٤ بحجـة عـدم الحفـاظ علـى نـص الاعـتراف الـذي يزعـم أن صـاحب  ٦-٦
البلاغ قد وقّع عليه، احتجت الدولة الطرف بأن قضية ووكـر وريتشـاردز الـتي استشـهد ـا صـاحب البـلاغ لا تؤيـد ادعـاءه. 
وأشارت إلى الفرق بين القضيتين لأنه قد حـدث في قضيـة ووكـر وريتشـاردز، علـى الرغـم مـن تقـديم ثمانيـة طلبـات منفصلـة، 
تأخير مدته حوالي خمس سنوات قبل أن تبلغ المحكمة العليا ممثل صاحب البلاغ بوجود المحضر الحرفي لجلسـات المحاكمـة ونـص 
حكم محكمة الاستئناف، وهما من المستندات اللازمة للبت في إمكانية رفع دعوى استئناف أمام الس الملكي الخـاص. أمـا في 
القضية قيد النظر، فقد تسلم صاحب البلاغ نسخة بعد انقضاء ثلاثة شهور على طلبه الأول. وقـالت الدولـة الطـرف إن عـدم 
تزويد صاحب البلاغ بأصل اعترافه لم يحرمه من حقه في طلب إعادة النظر في إدانته وعقوبته، ومـن ثم فإنـه لا يشـكل انتـهاكاً 
للفقرة ٥ من المادة ١٤. وأشارت الدولة الطرف إلى أن الـس الملكـي الخـاص قـرر رد اسـتئناف صـاحب البـلاغ علـى الرغـم 

من أن أحد الأسباب التي تستند إليها دعوى الاستئناف هو فشل الدولة الطرف في الحفاظ على أصل الاعتراف المزعوم. 
وفيما يتعلق بادعاء انتـهاك الفقـرات ١ و٢ و٣(ب) و٣(د) و٥ مـن المـادة ١٤، علـى أسـاس تصـرف محـامي صـاحب  ٦-٧
البلاغ في مرافعته في دعوى الاستئناف، أشارت الدولة الطـرف إلى قضيـة أ. موريسـون ضـد جامايكـا(٩) وقضيـة سمـارت ضـد 
جامايكا(١٠) وقالت إنه لا يجوز اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن أخطاء يزعم أن محامي الدفاع قـد ارتكبـها، إلا إذا كـان قـد 
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تبين للمحكمة بوضوح، أو كان ينبغي أن يكون من الواضح لها، أن تصرف المحامي يتنافى مع مصلحة العدالـة. أمـا في القضيـة 
ـــه لا يشــكل انتــهاكا  قيـد النظـر، فـإن تصـرف المحـامي لم يحـرم صـاحب البـلاغ مـن حقـه في أن تـأخذ العدالـة مجراهـا، كمـا أن

للمادة ١٤. 
وقد شرح المحامي، في تعليقاته المؤرخة في ١٢ نيســان/أبريـل ١٩٩٩، أن صـاحب البـلاغ يقـر بـأن نـص الأمـر الخـاص  ٧-١
بتخفيف العقوبة قد تلي عليه في ٤ تموز/يوليه ١٩٩٧ ولكنه لم يرد أن يعطي الانطباع بأنـه ليـس علـى علـم بأسـباب نقلـه إلى 

القسم الرئيسي من السجن.  غير أنه يؤكد بالفعل أنه لم يحصل على أي تأكيد رسمي لسبب نقله. 
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة ٧ والفقرة ١ من المادة ١٠ على أساس عدم اليقين الذي يكتنف معرفة التــاريخ الـذي  ٧-٢
تبدأ عنده الفترة السابقة للإفراج المشروط، ذكر المحامي أن الموقـف ظـل غـير واضـح حـتى بعـد تقـديم مذكـرة الدولـة الطـرف. 
ـــوني لويــس لا ينطبــق إلا علــى تلــك القضيــة،  وبالاسـتناد إلى تعليـق الدولـة الطـرف بـأن الحكـم الصـادر في قضيـة ر. ضـد أنت
استخلص المحامي أن نفس الحل (أي أن تبدأ الفترة بعد ثلاثة شهور من تاريخ صدور الحكم بالإدانـة) لـن يطبـق علـى حـالات 
أخرى مماثلة، ومنها حالة صاحب البلاغ نفسه. ويحتج بأنه، على الرغم من أن الحد الأدنى للفـترة السـابقة للإفـراج المشـروط 
منصوص عليه في قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (المعدل) لعـام ١٩٩٢، "فـإن التـاريخ الـذي تبـدأ عنـده هـذه الفـترة لم 

يحدد أو يوضح بأي حال من الأحوال." 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء تعـرض صـاحب البـلاغ للضـرب في ٥ آذار/مـارس ١٩٩٧ وادعـاء الدولـة الطـرف بـأن صــاحب  ٧-٣
البلاغ حاول الهرب في ذلك اليوم، يقول صاحب البلاغ، حسبما يتبـين مـن إفادتـه الرسميـة المشـفوعة بقسـم والمؤرخـة في ١٤ 

تموز/يوليه ١٩٩٧، إنه "رغم قيامه بكسر قفل باب زنزانته، لم يغادر الزنزانة لأنه عدل عن محاولة الهرب". 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء حـدوث انتـهاكات للفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ١٤ علـى أسـاس مـا أصـدره قـاضي المحاكمـــة مــن  ٧-٤
توجيـهات إلى هيئـة المحلفـين بشـأن اعـتراف المتـهم وقبـول هـذا الاعـتراف كدليـل، أعـاد صـــاحب البــلاغ تــأكيد ادعائــه بــأن 
توجيهات القاضي والتلخيص الذي قدمـه يعتـبران تعطيـلا لسـير العدالـة. ويحتـج أيضـا بـأن الدولـة الطـرف لم تبـذل أي جـهد 
لتفسير السبب الذي يجعل هذا الاستثناء من المبـدأ القـائل بأنـه لا يجـوز للجنـة إعـادة تقييـم الوقـائع والأدلـة وتوجيـهات قـاضي 

المحاكمة لا ينطبق على الحالة الراهنة. 
وبالنسبة لدعوى الاسـتئناف الـتي رفعـها صـاحب البـلاغ، ومعرفـة مـا هـي التعليمـات الـتي صـدرت وكيفيـة تنفيذهـا،  ٧-٥
يقول المحامي إن القضايا التي أشارت إليها الدولة الطرف غير ذات صلة لأنه "يمكن التمييز بينـها علـى أسـاس مـا تنطـوي عليـه 
من وقائع". وأكد المحامي على أن الادعاءات، في قضية أ. موريسون ضد جامايكا، كانت تتعلق بأسلوب الدفـاع عـن المدعـى 
عليه في المحاكمة وبصفة خاصة فيمـا يتعلـق بالتشـكيك في مصداقيـة شـهود معينـين. وفي قضيـة سمـارت ضـد جامايكـا، أسـقط 
المحامي في مرافعته أمام محكمة الاسـتئناف ركنـين مـن أركـان الدعـوى لا جميعـها مثلمـا هـي الحـال في القضيـة قيـد النظـر. وفي 
مقـابل هـاتين القضيتـين، يحتـج بـأن القضيتـين اللتـين سـبق لصـاحب البـلاغ الإشـارة إليـهما، وهمـا قضيـة كيلـي ضـد جامايكــا 
وقضية كوليتر ضد جامايكا "تستندان إلى نفس الوقائع ذات الصلة" مثلما هي الحال في قضية صـاحب البـلاغ، لأن المحـامي في 
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كلتا القضيتين "أبلغ محكمة الاستئناف بأن دعوى السجينين لا تسـتند إلى أسـس موضوعيـة وذلـك دون علمـهما بأنـه سـيفعل 
ذلك ودون موافقتهما". وعليه، يحتج بأنه ينبغي للجنة أن تخلص إلى أن انتهاكاً للمادة ١٤ قد حدث في هذه القضية أيضا. 

مذكرة أخرى مقدمة من الدولة الطرف تتضمن نتائج التحقيقات 
تناولت الدولة الطرف مرة أخرى، في مذكرا المؤرخة في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، ادعـاءات صـاحب البـلاغ  ٨-١
في إطار المادة ٧ والفقرة ١ من المادة ١٠، وقدمت نتائج التحقيقات التي أجرا. وفيمــا يتعلـق بادعـاء انتـهاك المـادتين ٧ و١٠ 
على أساس الغموض الذي يكتنف تاريخ بدء الفـترة الـتي يتعـين أن يقضيـها صـاحب البـلاغ، قبـل أن يصبـح مؤهـلاً للإفـراج، 
قدمـت الدولـة الطـرف تفسـيرا إضافيـا لموقفـها. فقـالت إنـه، بموجـب قـانون الجرائـم المرتكبـة ضـــد الأشــخاص (المعــدل) لعــام 
١٩٩٢، يحدد القاضي الذي يتولى إعادة النظر في القضية (إعادة تصنيف الجريمـة) مـا إذا كـان يتعـين علـى السـجين أن يقضـي 
مدة معينة، وما هو مداها، قبل أن يصبح مؤهلاً للإفراج المشروط في حالة تصنيف الجريمـة كجريمـة لا يعـاقب عليـها بـالإعدام 
(أي فترة "ما قبل الإفراج المشروط"). ولذلك، فـإن القـاضي يتمتـع بسـلطة تقديريـة يحـدد بموجبـها طـول الفـترة الـتي يجـب أن 
يقضيها السجين الذي تخفف عقوبته قبل أن يصبح مؤهلا للإفراج المشروط. ويحتج بأن هــذا هـو مـا حـدث بـالفعل في قضيـة 
صاحب البلاغ، مثلما حدث أيضاً في قضية  ر. ضـد أنتـوني لويـس وجميـع القضايـا الأخـرى الـتي أعيـد فيـها تصنيـف الجريمـة. 
وبناء على ذلك، أعادت الدولة الطرف تأكيد أن القانون لا يثير أي غموض وأنــه لم يحـدث أي انتـهاك للعـهد في هـذا الصـدد 

من القضية قيد النظر. 
وفيما يتعلق بادعاء تعرض صاحب البلاغ للضرب، ذكرت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، وثلاثة سـجناء آخريـن  ٨-٢
حاولوا الهرب مـن السـجن في ٥ آذار/مـارس ١٩٩٧.  ويزعـم أـم هربـوا مـن زنزانـام عـن طريـق كسـر القضبـان الحديديـة 
والأقفال الموضوعة على أبواب الزنزانات، ولكن محاولتهم فشلت حين أمسك م الحــراس وهــم يحـاولون الخـروج مـن البوابـة 
المؤديـة إلى إحـدى الـورش. وبعـد ذلـك، أودع السـجناء الأربعـة في الزنزانـة رقـم ١٩. وعندمـا طُلـب منـــهم مغادرــا ليتســنى 
تفتيشها رفضوا ذلـك، حسـبما زُعـم، وبـدأوا يتصرفـون بطريقـة صاخبـة ويـهددون حـراس السـجن ويتفوهـون بألفـاظ بذيئـة. 
وادّعـت الدولـة الطـرف أن حـراس السـجن كـرروا الأمـر بـالخروج عـدة مـرات خـلال الدقـائق الــ١٥ التاليـة، ولكـن الســجناء 
أصروا على الرفض ولذلك تعين إخراجهم بالقوة.  وبعد خروجهم من الزنزانة، اكتشفت فيـها سـكين مقوسـة وماسـورة مـن 

الحديد ومنشاران للمعادن. 
وذكرت الدولة الطرف أن الإصابات التي لحقـت بالسـجناء حدثـت أثنـاء إخراجـهم بـالقوة مـن الزنزانـة.  وبعـد هـذه  ٨-٣
الإصابات، عرض السجناء على طبيب السجن، فأحـالهم إلى مستشـفى "سـبانش تـاون" حيـث فحصـهم الطبيـب دونـالد نيـل. 
ـــع أجــزاء  وذكـر الطبيـب نيـل في تقريـره أن صـاحب البـلاغ، لـدى وصولـه إلى المستشـفى، "كـان يشـكو مـن كدمـات في جمي
جسمه ناتجة عن اللكمات التي تلقاهـا مـن حـراس السـجن ... وبينـت الفحـوص أن هـذا الشـاب لم يفقـد الوعـي وأنـه محتفـظ 
بحيويته. ولوحظت كدمات عديدة على الجزء الأسفل من الظهر، كما لوحظ وجود انتفاخ في الجزء الأيسر مـن الصـدر. وأن 
المصـاب يتـألم عنـد لمـس هـذا الجـزء. ولوحـظ وجـود تمـزق طولـه ٤ سـنتيمترات في الجـزء الخـارجي الأيمـن مـــن فــروة الــرأس. 
ولوحظت عدة خدوش طولية في الفخذ الأيمن والسطح الداخلي من السـاق اليسـرى، وانتفـاخ وشـعور بـالألم عنـد اللمـس في 
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الثلث الوسيط من الساق اليمنى. وبينت صور الأشعة عدم وجود كسور في الجمجمة. وكان العلاج عبـارة عـن الحقـن بمصـل 
ضد الكزاز (التيتانوس) وبمضادات حيوية وقطب الجرح الموجود في فـروة الـرأس. وأعيـد إلى السـجن علـى أن يواصـل العـلاج 

بالمضادات الحيوية والمسكنات". 
وفي الختام، تقر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تعـرض للضـرب في ٥ آذار/مـارس ١٩٩٧ بعـد أن حـاول الهـروب  ٨-٤
من السجن. غـير أـا تحتـج بـأن تفـادي الضـرب لم يكـن ممكنـاً لأن صـاحب البـلاغ والسـجناء الآخريـن، لم يمتثلـوا لتعليمـات 
ـــرة ١ مــن  ضبـاط السـجن. وبالتـالي فـإن الدولـة الطـرف تنفـي "أن مـا حـدث في ٥ آذار/مـارس يعتـبر انتـهاكا للمـادة ٧ والفق

المادة ١٠". 
وذكرت الدولة الطرف أيضا أن التحقيقات التي أجرا بينت أن المزاعم الموجهة ضد مديـر السـجن لا أسـاس لهـا مـن  ٨-٥
الصحة. إذ "لم تصدر أية تعليمات بالتخلص من الأشياء (الـتي تخـص صـاحب البـلاغ) وإحراقـها. وأيـد السـجينان الـتريلان في 
نفس زنزانة صاحب البلاغ هذا القول إذ ذكرا أما لم يسمعا مديـر السـجن يصـدر تعليمـات إلى الحـراس بـإتلاف أو إحـراق 
أشياء". أما بالنسبة لتعليق المزايا التي كان يحصل عليـها صـاحب البـلاغ، ذكـرت الدولـة الطـرف أن ذلـك قـد تم عمـلا بالمـادة 

٣٥(١) من قانون التدابير التأديبية التي تنص على تعليمات واضحة بشأن المعاقبة على المخالفات الجسيمة والبسيطة. 
وفيما يتعلق بادعـاء صـاحب البـلاغ بأنـه نقـل، عقـب تخفيـف عقوبتـه في ٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧، إلى قسـم مـن أقسـام  ٨-٦
السجن تنتشر فيه بين السجناء حالات الإصابة بمرض الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية، ذكرت الدولـة الطـرف أن صـاحب 
البلاغ قال، في مقابلة(١١) أجريت معه، إنه لم يحدث له على الإطلاق أن أودع في قسم من أقسـام السـجن تنتشـر فيـه حـالات 
الإصابة هذه. وعلاوة على ذلك، زعمت الدولة الطرف أن سجل صاحب البلاغ في السجن يبين أنـه نقـل مـن سـجن سـانت 

كاترين إلى سجن تاور ستريت للبالغين بعد تخفيف عقوبة الإعدام بفترة قصيرة. 
وفيما يتعلق بالادعاء بأن ظروف احتجاز صاحب البلاغ في سجن سانت كـاترين تشـكل انتـهاكا للمـادة ٧ وللفقـرة  ٨-٧
١ من المادة ١٠ من العـهد، وبوجـه خـاص الادعـاء بـأن الخدمـات الطبيـة بالسـجن غـير كافيـة، ذكـرت الدولـة الطـرف أن في 
السجن "مركزا طبيا يعمل فيه طبيبان مسجلان وممارس عام وطبيب نفسي. كمـا يعمـل فيـه طبيـب أسـنان مسـجل. ويسـاعد 
هؤلاء الأطباء ممرض مسجل وأخصائي اجتماعي مؤهل وعدد من المساعدين الطبيين. ويـداوم الممـارس العـام في المركـز الطـبي 
يومياً، ويمكن أيضا استدعاؤه في غير أوقات العمل الرسمية بينما يـداوم طبيـب الأسـنان ثلاثـة أيـام في الأسـبوع. وبالإضافـة إلى 
ذلك، وعندما يقدم سجين شكوى لأسباب طبية، تتخذ الترتيبات اللازمة ليصحبه أحـد المسـاعدين الطبيـين ليفحصـه الطبيـب 
في أقرب فرصة ممكنة. وإذا كان السجين يشكو من ألم شديد ولم يكن الطبيب حاضرا أو في حالـة تعـذر الاتصـال بـه، يرسـل 
السجين فورا إلى مستشفى "سبانش تاون" العام. ومن ثم، فقد نفت الدولة الطرف أن الخدمات الطبيـة في السـجن غـير كافيـة 
أو منعدمة، وان ذلك يشكل انتهاكا للمادتين ٧ و١٠. وفضلا عن ذلك، نفت الدولـة الطـرف ادعـاء صـاحب البـلاغ بأنـه لا 
توجد في زنزانات السجن أية تجهيزات للمحافظة على النظافـة وأن الزنزانـات موبـوءة بالحشـرات وأن المطبـخ والمخـبز أصبحـا 

غير صالحين للاستخدام. 
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المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  
قبل النظر في أية ادعاءات واردة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقـرر، عمـلا بالمـادة ٨٧ مـن  ٩-١

نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد تنـاولت في مذكراـا موضـوع البـلاغ. وهـذا يمكّـن اللجنـة مـن النظـر في المرحلـة  ٩-٢
الراهنة، في مقبولية البلاغ وفي موضوعه في آن معاً عملا بالفقرة ١ من المادة ٩٤ من نظامها الداخلـي. غـير أن اللجنـة، عمـلا 
بالفقرة ٢ من المادة ٩٤ من النظام الداخلي، لا تفصل في موضوع البلاغ دون أن تنظر أولاً في مـدى انطبـاق أي مـن أسـباب 

المقبولية المشار إليها في البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بالادعاء بأن احتجاز صاحب البلاغ طـوال الفـترة مـن ١٩٩٢ إلى ١٩٩٧ بانتظـار تنفيـذ عقوبـة الإعـدام  ٩-٣
يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، تعيد اللجنة تأكيد رأيها الثابت(١٢) بأن الاحتجاز بانتظار تنفيذ عقوبـة الإعـدام لا 
يشكل في حد ذاته انتهاكا للمادة ٧ والفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد، ما لم توجد ظـروف قهريـة أخـرى. وبمـا أن صـاحب 
البلاغ ومحاميه لم يحتجا بوجود ظروف من هذا القبيل، فإن اللجنة تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المـادة ٢ مـن 
البروتوكول الاختياري. ومن ناحية أخرى، فإن ادعاءات صاحب البلاغ بحدوث انتـهاك لنفـس الأحكـام علـى أسـاس تعرضـه 
للضـرب في ٥ آذار/مـارس ١٩٩٧ وعلـى أسـاس سـوء ظـروف الاحتجـاز بوجـه عـــام هــي ادعــاءات تعتــبر، في رأي اللجنــة، 

مدعمة بأدلة تكفي للنظر فيها استناداً إلى أسسها الموضوعية، وبالتالي فهي تعتبر مقبولة. 
وفيما يتعلق بادعـاء صـاحب البـلاغ بحـدوث انتـهاكات للفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ١٤ علـى أسـاس التوجيـهات غـير  ٩-٤
السليمة التي أصدرهـا قـاضي المحاكمـة إلى هيئـة المحلفـين بشـأن المسـائل المشـار إليـها في الفقـرة ٣-٤ أعـلاه، وقبـول الاعـتراف 
وشهادات أفراد الشرطة كأدلة، تؤكد اللجنة من جديد على أنه بالرغم من أن المـادة ١٤ تكفـل الحـق في محاكمـة عادلـة، فـإن 
المحـاكم المحليـة بوجـه عـام هـي المختصـة بـالنظر في الوقـائع والأدلـة الـتي تنطـــوي عليــها قضيــة معينــة. وبــالمثل، تكــون محــاكم 
ـــهات القــاضي إلى هيئــة المحلفــين وســير إجــراءات  الاسـتئناف في الـدول الأطـراف هـي المختصـة بـالنظر فيمـا إذا كـانت توجي
المحاكمة متمشية مع القـانون المحلـي.  وحسـبما أشـار إليـه الطرفـان كلاهمـا، فـإن اللجنـة لا تسـتطيع أن تبحـث، عنـد النظـر في 
ادعاءات انتهاك المادة ١٤ في هذا الخصوص، إلا مسألة ما إذا كانت توجيهات القاضي إلى هيئـة المحلفـين تعسـفية أو أـا تبلـغ 
حد تعطيل إجراءات العدالة، أو ما إذا كان من الواضح أن القاضي قد أخل بالتزامـه بالتراهـة. ولا يتضـح مـن المـواد المعروضـة 
على اللجنة ولا من ادعاءات صاحب البلاغ أن توجيـهات قـاضي المحاكمـة أو إجـراءات المحاكمـة قـد شـابتها عيـوب مـن هـذا 
القبيل.  وبناء على ذلك، يعتـبر هـذا الجـزء مـن البـلاغ غـير مقبـول لأن صـاحب البـلاغ لم يقـدم حججـاً تنـدرج ضمـن المعـنى 

المقصود في المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة ٣(ه) من المـادة ١٤ علـى أسـاس أن شـاهدتين معينتـين كانتـا علـى اسـتعداد لـلإدلاء  ٩-٥
بشهادتيهما أمام محكمة الاستئناف ولكنهما امتنعتا عن ذلك بسبب تخويـف الشـرطة لهمـا، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف 
قد نفت مزاعم صاحب البلاغ وأن هـذا الأخـير لم يقـدم أي دليـل يؤيـد مزاعمـه، كمـا أنـه لم يقـدم مـا يثبـت أن لـدى هـاتين 
الشـاهدتين أدلـة أخـرى. وبالإضافـة إلى ذلـك، تبـــين المــواد المعروضــة علــى اللجنــة أن محــامي صــاحب البــلاغ أمــام محكمــة 



12200-69608

الاستئناف، وهو اللورد جيفورد، قد منح مهلة لمدة ١٠ شهور لاستجواب إحدى الشاهدتين والحصول علـى أيـة أدلـة أخـرى 
جديدة.  غير أن اللورد جيفورد لم يشر على الإطـلاق أثنـاء جلسـات المحاكمـة إلى تخويـف الشـرطة لهـاتين الشـاهدتين. وعلـى 

هذا الأساس، ترى اللجنة أن الادعاء غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري لعدم توافر الأدلة المؤيدة له. 
وتعلـن اللجنـة أن بقيـة الادعـاءات في إطـار المـادة ١٤ مقبولـة، وتنتقـل مـن ثم إلى النظـر في الأسـس الموضوعيـة لجميــع  ٩-٦
الادعـاءات المقبولـة، في ضـوء المعلومـات الـتي أتاحـها لهـا الطرفـان، حسـبما تقتضيـه الفقـــرة ١ مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول 

الاختياري. 
ادعـى صـاحب البـلاغ حـدوث انتـهاك للمـادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ علـى أسـاس ظـروف احتجـازه في ســـجن  ١٠-١
سانت كاترين.  ولتأييد ادعائه، استشهد صاحب البلاغ بالتقارير الثلاثة الصادرة عن منظمات غير حكومية والمشـار إليـها في 
الفقرة ٣-٢ أعلاه. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أشار إلى ظروف الاحتجـاز اللاإنسـانية والمهينـة بوجـه عـام، مثـل خلـو 
الزنزانات من الفُرش أو أي أثاث آخـر، والنقـص الحـاد في الصـابون ومعجـون الأسـنان وورق المرحـاض، وأن نوعيـة الأطعمـة 
والمشـروبات رديئـة للغايـة، وأنـه لا توجـد تجـهيزات صحيـة في الزنزانـات وأن النفايـات متراكمـة، وأنـه لا يوجـــد طبيــب وأن 
الحراس المحدودي التدريـب هـم الذيـن يتولـون معالجـة المشـاكل الطبيـة. وبالإضافـة إلى تقـارير المنظمـات غـير الحكوميـة، أشـار 
المحامي إلى إفادات مـن السـجناء جـاء فيـها أن السـجن موبـوء بالحشـرات وأن اسـتخدام المطبـخ والمخـبز مـا زال مسـتمرا علـى 
الرغم من إعلان عدم صلاحيتهما للاستخدام منذ عدة سنوات.  وبالإضافة إلى هذه الادعاءات، أورد صـاحب البـلاغ مزاعـم 
محددة تفيد بأنه يحتجز في زنزانتـه لمـدة ٢٢ سـاعة يوميـا في ظـلام مطبـق وعزلـة عـن سـائر السـجناء، دون أن يكـون لديـه مـا 

ينشغل به لتمضية الوقت. 
وتلاحظ اللجنة أنه فيمـا يتعلـق ـذه الادعـاءات، لم تنـف الدولـة الطـرف سـوى ادعـاء عـدم وجـود مرافـق طبيـة وأن  ١٠-٢
السـجن موبـوء بالحشـرات وأن المطبـخ والمخـبز غـير صـالحين للاسـتخدام. ولم تنـف الدولـة الطـرف الادعـاءات الأخـــرى الــتي 

ساقها صاحب البلاغ؛ وعلى هذا الأساس، ترى اللجنـة أنـه قد حدث انتهاك للفقـرة ١ من المادة ١٠. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب البـلاغ بأنـه تعـرض، في ٥ آذار/مـارس ١٩٩٧، للضـرب مـن جـانب عـدد مـــن حــراس  ١٠-٣
سجن سانت كاترين، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف أفـادت بعـد التحقيقـات الـتي أجرـا بأنـه لم يكـن مـن الممكـن تفـادي 
الضرب لأن صاحب البلاغ وثلاثة من السجناء لم يمتثلوا للتعليمات المتكررة بمغـادرة الزنزانـة الـتي كـانوا فيـها. غـير أن اللجنـة 
تلاحظ كذلك التقرير الطبي المقدم من الدولة الطرف والذي يبين تعرض صاحب البـلاغ لإصابـات في رأسـه وظـهره وصـدره 
وساقيه، وهي إصابات نتجت، فيما يبدو، عن ضرب تجاوز الحد اللازم لإخراج سجين من زنزانته بـالقوة. وبنـاء علـى ذلـك، 

تخلص اللجنة إلى أنه قد حدث استخدام مفرط للقوة، مما يشكل انتهاكا للمادة ٧ والفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد. 
وادعى صاحب البلاغ أيضا بحدوث انتهاك للمادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ بسـبب "اسـتمرار حالـة عـدم اليقـين"  ١٠-٤
الذي يكتنف مسألة الفترة التي يتعين عليـه قضاؤهـا قبـل أن يصبـح مؤهـلاً للإفـراج المشـروط. وتلاحـظ اللجنـة أن هنـاك فيمـا 
يبـدو اتفاقـا بـين الطرفـين علـى أن صـاحب البـلاغ، بعـد تخفيـف عقوبتـه، مؤهـلا للإفـراج المشـروط بعـد أن يقضـي مـدة ســبع 
سنوات في السجن. غير أن أيا من الطرفين لم يزود اللجنة بنسخة من أي قرار في هـذا الخصـوص. وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة 
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الطرف ادعت بأنه لا يوجد عدم يقين فيما يتصل بتاريخ بدء سريان هـذه الفـترة، ولكنـها في الواقـع لم تذكـر صراحـة مـا هـو 
التاريخ الذي تبـدأ فيـه هـذه الفـترة في حالـة صـاحب البـلاغ. ومـع ذلـك، واسـتنادا إلى القوانـين المستشـهد ـا وإلى تفسـيرات 
الدولة الطرف، يبدو من الواضح أن الفترة السابقة للإفراج المشروط لا تبدأ، إلا في تـاريخ لا يتجـاوز تـاريخ تخفيـف العقوبـة، 
ما لم يتقرر خلاف ذلـك. ولا تـرى اللجنـة أن أي عـدم يقـين يواجهـه صـاحب البـلاغ فيمـا يتعلـق بمعرفـة مـا إذا كـانت هـذه 
ـــة تشــكل انتــهاكاً  الفـترة تبـدأ في ذلـك التـاريخ أو في أي تـاريخ سـابق لـه يمكـن أن يعتـبر معاملـة قاسـية أو لا إنسـانية أو مهين

لأحكام العهد. 
وفيما يتعلق بادعاء حدوث انتهاك للفقرات ١ و٢ و٣(ب) و٣(د) و٥ من المادة ١٤ على أسـاس أن صـاحب البـلاغ  ١٠-٥
لم يمثّل بكفاءة في الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن من الصحيح، حسـبما ذكـر المحـامي، أن اللجنـة قـد خلصـت، في آراء سـابقة، 
إلى أن أحكام الفقرتين ٣(د) و٥ من المادة ١٤ قد انتهكت في حالات تخلى فيـها المحـامي عـن جميـع الأسـس الـتي يسـتند إليـها 
ـــتي  الاسـتئناف ولم تتحقـق المحكمـة مـن أن ذلـك يتفـق مـع رغبـة الموكّـل. غـير أن هـذه الآراء لا تنطبـق علـى القضيـة الراهنـة ال
تحققت فيها المحكمة بالفعل، حسبما يتبين من المواد المعروضة على اللجنة، من أن المستأنِف قد أُبلغ بأنه لا توجـد حجـج يعتـد 

ا بالنيابة عنه وأنه وافق على ذلك. وفي هذا الصدد، ذكرت محكمة الاستئناف ما يلي: 
"أبلـغ اللـورد جيفـورد، مستشـار الملكـة، المحكمـة بأنـه، علـى الرغـم مـن أنـه قـد بـذل أقصـى جـهوده، لا يـزال يعتقــد 

اعتقادا راسخا بأنه لا يوجد ما يحتج به بالنيابة عن موكله وأنه أبلغ موكله بذلك وأن موكله قد قبل نصيحته". 
وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أنـه يسـتفاد مـن رسـالة مؤرخـــة في ٢٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٥ وموجهــة مــن اللــورد  ١٠-٦
جيفورد إلى المحامي الذي يمثل صاحب البلاغ حاليا، والمرفقة بالبلاغ الأول، أن محكمة الاسـتئناف قـد ضمنـت حكمـها سـردا 
صحيحا للوقائع؛ كما يستفاد أن اللورد جيفورد نـاقش القضيـة، علـى مـدى سـنة تقريبـا وفي مناسـبات متعـددة، مـع صـاحب 
البلاغ وأنه أبلغه بعدم اقتناعـه بجـدوى الاسـتئناف مـا لم يقـدم صـاحب البـلاغ أدلـة جديـدة.  ودعـا اللـورد جيفـورد صـاحب 
البلاغ إلى التماس رأي محام آخر.  ومع ذلك، وحتى وإن كان ما حدث، حسبما ادعى صاحب البـلاغ، أنـه لم يقبـل نصيحـة 
محاميـه، فـإن ذلـك أمـر لا يمكـن عـزوه إلى الدولـة الطـرف. ولا يمكـن للجنـة أن تتبـين مـن المـواد المعروضـة عليـها مـا يدعــو إلى 
الاعتقـاد بـأن تصـرف المحـامي كـان منافيـا لمصلحـة العدالـة. وفي هـذا الصـدد تلاحـظ اللجنـة، علـى عكـس مـا ادعـاه صـــاحب 
البلاغ، أنه تم تأجيل الاستئناف لمدة ١٠ شهور لتمكينه من الحصول على أدلة جديدة ولكن المحـامي لم ينجـح في العثـور علـى 
أية أدلة جديدة في غضـون تلـك الفـترة. وتـرى اللجنـة، هنـا أيضـاً، أنـه لا يمكـن عـزو ذلـك إلى الدولـة الطـرف، ومـن ثم فـهي 

تخلص إلى أنه لم يقع، في هذا الصدد، أي انتهاك للفقرتين ٣(د) و٥ من المادة ١٤.  
ولئـن كـانت اللجنـة تقـر بأنـه يجـب علـى الدولـة الطـرف، بغيـة إنفـاذ حـق الشـخص المـدان في إعـادة النظـر في الحكــم  ١٠-٧
الصادر ضده، أن تلتزم بالحفاظ على الأدلة الكافية للسماح بإعادة النظر هذه، فإا لا توافق علـى مـا يذهـب إليـه المحـامي مـن 
أن أي تخلـف عـن الحفـاظ علـى الأدلـة لحـين انتـهاء إجـراءات الاسـتئناف يشـكل انتـهاكا للفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤. ففــي رأي 
اللجنة أن انتهاك الفقرة ٥ من المادة ١٤ لا يحدث إلا إذا أدى هذا التخلف عـن الاحتفـاظ بالأدلـة إلى الإضـرار بحـق الشـخص 
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المدان في إعادة النظر في الحكم الصادر ضده أي في الحالات التي تكون فيها هذه الأدلة ضروريـة ولا غـنى عنـها لإجـراء إعـادة 
النظر. وبالتالي فإن هذه تعتبر مسألة ينبغي ترك أمر البت فيها لمحاكم الاستئناف. 

وفي القضيـة قيـد النظـر، اعتـبر تخلـف الدولـة الطـرف عـن الحفـاظ علـى الاعـتراف الأصلـي أحـد أسـباب رفـع دعـــوى  ١٠-٨
الاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكـي الخـاص الـذي رأى، رغـم ذلـك، عـدم وجـود أسـاس يـبرر الاسـتئناف 
ومن ثم فقد رفضه دون إبداء أسـباب أخـرى. واللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان ليسـت في مركـز يسـمح لهـا بإعـادة تقييـم رأي 

اللجنة القضائية فيما يتصل ذه النقطة، وبالتالي فهي ترى أنه لم يقع أي انتهاك للفقرة ٥ من المادة ١٤ في هذا الخصوص. 
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، طبقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي  -١١
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنه يتبين من الوقائع المعروضة عليها حدوث انتهاكات للمادة ٧ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
إن الدولة الطرف ملزمة، طبقا للفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، بأن توفر للسيد روبنسـون سـبيلا فعـالا للانتصـاف  -١٢

يشمل التعويض.  والدولة الطرف ملزمة بأن تكفل عدم تكرر حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. 
وقد اعترفت جامايكا، إذ أصبحت دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصـاص اللجنـة بـالفصل في مـا إذا كـان  -١٣
قد وقع أو لم يقع انتهاك للعهد. وقد عرضت القضية قيد النظر علـى اللجنـة قبـل أن يبـدأ سـريان نقـض جامايكـا للـبروتوكول 
الاختيـاري في ٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨؛ وطبقـــا للمــادة ١٢(٢) مــن الــبروتوكول الاختيــاري، يظــل البــلاغ خاضعــا 
لانطبـاق الـبروتوكول الاختيـاري عليـه. وعمـلا بالمـادة ٢ مـن العـهد، تعـهدت الدولـة الطـرف بـأن تضمـن لجميـع الأشـــخاص 
الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف ا في العهد وأن توفر سبيلا فعـالا ونـافذا يكفـل الانتصـاف 
في حالـة ثبـوت حـدوث انتـهاك مـا. وتـأمل اللجنـة في أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـون تسـعين يومـا، معلومـات عــن 

التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويطلب أيضا إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة. 
[اعتمد بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علما بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسـوف يصـدر أيضـا في وقـت لاحـق 

بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

انظر الفقرات ٥-١ و٦-١ و٧-١ أدناه.  (١)
لم يدع صاحب البلاغ أنـه أُجـبر علـى التوقيـع علـى الاعـتراف، بـل إنـه أدَّعـى أنـه لم يـدل بـأي اعـتراف وأن  (٢)

الاقرار المقدم من النيابة مزوَّر. 
لا يوجد في الملف ما يدل على أية إشارة سابقة من جانب صاحب البلاغ إلى هذه التعليمات المتناقضة.  (٣)

البلاغـــان رقـــم ١٩٨٦/٢١٠ و١٩٨٧/٢٢٥، بـــــرات ومورغــــان ضــــد جامايكــــا، الآراء المعتمــــدة في ٦  (٤)
نيسان/أبريل ١٩٨٩. 
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نشرة إخبارية لأصدقاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في منطقة الكاريبي.  (٥)
ـــد ضــد جامايكــا، الآراء المعتمــدة في ٢٠ تمــوز/يوليــه١٩٩٠؛ والبــلاغ رقــم  البـلاغ رقـم ١٩٨٧/٢٥٠، ري (٦)
١٩٨٧/٢٥٣، كيلـي ضـد جاماكايـا، الآراء المعتمـدة في ٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩١؛ والبـلاغ رقـم ١٩٨٩/٣٥٦، كوليـتر ضـــد 

جامايكا، الآراء المعتمدة في ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٣. 
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣٩، الآراء المعتمدة في ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٧.  (٧)

البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٦٣٩، ووكـر وريتـشاردز ضـــد جامايكــا، الآراء المعتمــدة في ٢٨ تمــوز/يوليــه ١٩٩٧؛  (٨)
والبلاغ رقم ١٩٩٧/٧٤٩، تاغارت ضد جامايكا، الآراء المعتمدة في ٣١ آذار/مارس ١٩٩٨. 

البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣٥، الآراء المعتمدة في ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٨.  (٩)
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٧٢، الآراء المعتمدة في ٢٩ تموز/يوليه ١٩٩٨.  (١٠)

لم ترد أية إشارة توضح مع من تمت المقابلة وفي أي سياق.  (١١)
ـــم ١٩٩٤/٥٨٨، ايــرول جونســون ضــد جامايكــا،  انظـر، ضمـن جملـة أمـور، آراء اللجنـة بشـأن البـلاغ رق (١٢)

المعتمدة في ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٦. 
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تذييل 
رأي فردي لعضو اللجنة لويس هانكين 

إنني أوافق على الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة (الفقرة ٩-٣) بأنه، وفقاً لآراء اللجنة بالصيغة الـتي وردت ـا في 
حالات سابقة، لا تشكل ظروف الحالة قيد النظر انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة ٧ من العهد. 

وما زلت، شأني شأن عدد من زملائي، أشعر بالقلق تجاه الصيغة المتبعة من قبل اللجنة بخصـوص المبـادئ ذات الصلـة، 
ولكنني لا أعتبر الحالة قيد النظر أداة مناسبة لإعادة فحص وصياغة هذه المبادئ. 

لويس هانكين (توقيع) 
[حـرر بالإنكليزيـة والفرنسـية والإسـبانية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وســـوف يصــدر في وقــت لاحــق 

بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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لام - البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٥٩، أوسبورن ضد جامايكا 
(اعتمدت الآراء في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)* 

جـورج أوسـبورن (يمثلـه س. لهرفروينـد، مـــن مؤسســة ســيمونز مويرهــد وبــيرتون للمحامــاة  المقدم من:
بلندن) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:
جامايكا  الدولة الطرف:

١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
قـرار المقـرر الخـاص عمـلاً بالمـادتين ٩١/٨٦ مـن النظـــام الداخلــي. أحيــل الطلــب إلى الدولــة  القرار السابق:

الطرف في ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٧ 
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠، 
وقـد انتـهت مـن النظـر في البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٥٩، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـــوق الإنســان مــن الســيد جــورج 

أوسبورن بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي قدمها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف، 

تعتمد ما يلي: 
 
 
 

 __________
شــارك أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم في النظـــر في هـــذا البـــلاغ: الســـيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، الســـيد  *
نيسوكي أندو، الســـيد برافولاتشــاندرا نــاتوارلال بــاغواتي، الســيدة كريســتين شــانيه، اللــورد كولفيــل، 
الســيدة إلــيزابيث إيفــات، الســيدة بيــلار غايتــان دي بومبــو، الســيد لويـــس هـــانكين، الســـيد إيكـــارت 
كلايــن، الســيد ديفيــد كريتســمر، الســــيد راجســـومر لالاه، الســـيد مـــارتن شـــاينين، الســـيد هيبوليتـــو 

سولاري يريغوين، السيد رومان فيروشيفسكي، السيد ماكسويل يالدين، السيد عبد االله زاخيا. 
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الآراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو جورج أوسبورن، وهو مواطن جامايكي محتجز حاليـاً في السـجن العـام بكينغسـتون في جامايكـا.  -١
ويدعي أنه ضحية لانتهاك جامايكا المادة ٧، والفقرة ١ من المـادة ١٠ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. 

ويمثله السيد سول لهرفرويند، من مؤسسة سيمونز مويرهد وبيرتون للمحاماة بلندن. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

أدانـت محكمـة سـافانا لامـار الدوريـة في وســـتمورلاند صــاحب البــلاغ وشــريكاً آخــر لــه في تشــرين الأول/أكتوبــر  ٢-١
١٩٩٤، بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني وبتهمة السـرقة بـالإكراه والاعتـداء المتعمـد الـذي أسـفر عـن إصابـة. 
وهو يقضي حكماً بالسجن مع الأشغال الشاقة مدتــه ١٥ عامـاً، ويخضـع لتنفيـذ عقوبـة بـالجلد عشـر جلـدات بعصـا مـن فـرع 

شجرة تمر هندي. 
وقد نظر في الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ ضد إدانته والحكـم عليـه، ورُفـض الاسـتئناف في ٢٥ أيلـول/سـبتمبر  ٢-٢
١٩٩٥. ويدعي محاميه أنه لا يوجد محضر معلن بسير الدعوى أمام محكمـة الاسـتئناف، كمـا أن أسـباب رفـض الاسـتئناف لم 

تعلن كتابة. 
ويدفـع المحـامي بـأن صـاحب البـلاغ لا يسـتطيع تقـديم طلـب مراجعـة دســـتورية أمــام المحكمــة (الدســتورية) العليــا في  ٢-٣
جامايكا لعدم توافر موارد مالية لديـه، كمـا لا يحـق لـه تلقـي أي شـكل مـن أشـكال المسـاعدة القانونيـة بشـأن طلـب المراجعـة 
ويستشهد المحامي بقرارات أصدرا اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان ورفضـت فيـها بشـكل ثـابت ادعـاء حكومـة جامايكـا بأنـه 
ينبغـي لمقـدم أي بـلاغ بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري أن يقـدم طلـب مراجعـة دسـتورية إلى المحكمـــة (الدســتورية) العليــا في 

جامايكا من أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
الشكوى 

يدفع صاحب البلاغ بأن ضربـه بعصـا مـن فـرع شـجرة التمـر الهنـدي هـو نـوع مـن العقوبـة قـاس ولا إنسـاني ومـهين  ٣-١
بطبيعته، ولهذا السبب فإنه يشكل انتهاكاً للمادة ٧ من العهد(١). 

ويعلن المحامي أن الحكم الأساسي المتعلق بالضرب بالسوط والجلد في جامايكا مصون دسـتور جامايكـا لعـام ١٩٦٢.  ٣-٢
ويقول إن الأحكام القانونية ذات الصلة الناظمة للضرب بالسياط والجلد هي قانون الجلد لعام ١٩٠٣، وقــانون (منـع) الجريمـة 
لعام ١٩٤٢، و"الاقرار والتعليمات" في إطار الفرع ٤ من القانون، المؤرخة ٢٦ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٦٥ ويدعـى أنـه نظـراً 
لعدم وجود قواعد أكثر شمولاً من القواعـد المبينـة في "الإقـرار والتعليمـات" فـإن الاجـراء الفعلـي المسـتخدم يعـود، فيمـا يبـدو، 
بدرجة كبيرة إلى ما تستنسبه سلطات السجن القائمة على التنفيذ. ويحيل المحامي في هذا السياق إلى الإفـادة الـتي قدمـها السـيد 

إ.ب. الذي كان فيما سبق من نزلاء السجن العام بكنغستون في جامايكا. 
ويذكر الســيد إ.ب. في إفادتـه أنـه أديـن بارتكـاب اعتـداء متعمـد أدى إلى إصابـة. ثم حكـم عليـه في ٨ آب/أغسـطس  ٣-٣

١٩٩٤، بالســـــجن أربـــــع ســـــــنوات مــــــع الأشــــــغال الشــــــاقة وبــــــالجلد ســــــت جلــــــدات بعصــــــا شــــــجرة التمــــــر  
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الهندي. وكان من المقرر الإفراج عنه في ١ آذار/مارس ١٩٩٧ بعد أن أعفي من ثلث مدة العقوبة لحسـن السـلوك. وقبـل يـوم 
من الافراج عنه، جاءت مجموعة من السجانين تزيد علـى ١٢ سـجاناً إلى زنزانتـه واقتادتـه إلى قسـم آخـر في السـجن. واحتـج 
عندما أدرك أن الحكم عليه بالجلد على وشك التنفيذ، وكان من نتيجة ذلك أن ضربه أحد السجانين علـى معدتـه. ثم أمسـك 
به وعصبت عيناه بعصابة وأُمر بتعرية الجزء الأدنى من جسمه. وبعد ذلـك، أجـبر علـى الانكفـاء إلى الأمـام علـى برميـل وأولج 
أحد السجانين قضيبه في فتحة مـن الـبرميل. ثم جـرى وهـو في ذلـك الوضـع تطويقـه بحـزام وضـرب علـى ردفيـه بـأداة لم يكـن 
يستطع أن يراها. ويذكر إ. ب. أن عدداً لا لزوم لـه من السجانين (٢٥ سجاناً) كان حاضراً أثناء جلده، ممـا زاد مـن شـعوره 

بالمهانة. ويقول إن الطبيب هو الشخص الخارجي الوحيد الذي حضر عملية جلده، وأنه لم يفحصه بعد الجلد. 
ويدعـى كذلـك أن السـمات الخاصـة لعمليـة الجلـد في جامايكـا علـى نحـو مـا تبـين في قضيـة إ.ب. بمـا في ذلـك طــوال  ٣-٤
الفـترة المنقضيـة بـين وقـت إصـدار الحكـم وتنفيـذه، تضـاعف مـن كـرب العقوبـة. ومـن هـذه الســـمات تعــدد شــهود العقوبــة 
وهويتهم، مما يشعر المرء بالمهانة وعدم النص على حضور شهود من طرف السجين، وشعور السجين بالمهانـة لقيـده عاريـاً إلى 

برميل.  
ويذكر المحامي أن جامايكـا لم تشـهد علـى مـدى ٢٥ عامـاً، قبـل عـام ١٩٩٤، أي تنفيـذ للعقوبـة البدنيـة. فـإذا تزايـد  ٣-٥
تواتر ارتكاب الجرائم الخطيرة في جامايكا مبرراً كما يقولـون لإعـادة العمـل بالعقوبـة البدنيـة، فـإن عـدم ردعيـة هـذه العقوبـة، 
وهو ما ثبت بالتجربة، يبطل وجاهة هذا المبرر. ويلاحظ المحامي أيضاً أنـه بموجـب المـادة ٩ مـن قـانون الجلـد لعـام ١٩٠٣ "لا 
يجوز بأي حال من الأحوال، إصدار حكم بالجلد على أنثى". ويدفع المحامي بأنه لو كان منــع الجريمـة هـو الغـرض مـن القـانون 

لما نص على الاستثناء. 
بيان الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليه 

ـــن  تطعـن الدولـة الطـرف، في بياـا المقـدم في ٢٨ آب/أغسـطس ١٩٩٧، في جـواز قبـول البـلاغ بموجـب الفقـرة ٢ م ٤-١
المادة ٥ من البروتوكول الاختياري مدعية أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد لأن صاحب البلاغ لم يقـدم التماسـاً كتابيـاً إلى 

اللجنة القضائية لس الملكة. 
ودون المساس برد الدولة الطـرف المتعلـق بالمقبوليـة، تـرد الدولـة أيضـاً علـى الوقـائع الموضوعيـة ذاكـرة فقـط أن حكـم  ٤-٢
الجلد الصادر بحق صاحب البلاغ لا يخالف المادتين ٧ و١٠ من العهد، ذلك أن التشريع ذا الصلة، قانون الجلد وقـانون (منـع) 

الجريمة، مصون بنص المادة ٢٦ من الدستور من الطعن بعدم الدستورية. 
ويدفع صاحب البلاغ في بيانـه المـؤرخ ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧ بـأن ملاحظـات الدولـة الطـرف ملاحظـات  ٥-١
خاطئة، وبأن مقبولية البلاغ ممكنة. ويذكر المحـامي في هـذا الصـدد أن أحـداً لا يعلـم بوجـود محضـر معلـن بسـير الدعـوى أمـام 
محكمـة الاسـتئناف في ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥، كمـا لم يعلـن، كتابيـاً أي سـبب لرفـض الاسـتئناف. وعـلاوة علـــى ذلــك، 
يوضح المحامي أن صاحب البلاغ لم يقدم التماساً إلى مجلس الملكة بناء على مشـورة مـن السـيد هيـو ديفيـس، المحـامي. ويذكـر 
أنـه طُلـب إلى السـيد ديفيـس تقـديم مشـورته بشـأن موضوعيـة تقـديم طلـب إلى اللجنـة القضائيـة لـس الملكـة لاســـتصدار إذن 
بالاستئناف. ويوضح السيد ديفيس، في مشورته الـتي أتيحـت نسـخة منـها للجنـة، أنـه لا يجـوز الطعـن في دسـتورية الحكـم إلا 
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بتقديم طلب مراجعـة دسـتورية إلى المحـاكم الجامايكيـة المختصـة، وهـو طلـب لم يكـن بوسـع المحـامي اللنـدني أن يقدمـه. وعلـى 
ضوء هذه المعلومات الأساسية، أشار السيد ديفيس على صاحب البلاغ باستبعاد إمكانية منحه إذناً بالاستئناف. 

ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن تقديم طلب مراجعة دسـتورية إلى المحكمـة العليـا في جامايكـا لم يكـن سـبيل انتصـاف  ٥-٢
متاحاً في هذه القضية. ويدفع المحامي بأن عدم توافر مال خاص لدى صاحب البلاغ لدفع نفقــات تمثيلـه القـانوني وعـدم إتاحـة 
مساعدة قانونية له وعدم وجود محامين على استعداد للاضطلاع ذا التمثيل بــدون مقـابل، قـد أعـاق مسـألة تقـديم طلـب مـن 
هذا القبيل؛ ذلك أن هذا الطلب يستلزم، دون شك، نظراً لتعقد الدستور كوثيقة قانونية، محامياً ذا خبرة لضمان حـظ معقـول 
ــام  مـن النجـاح. ويدفـع المحـامي في الختـام بأنـه بسـبب عـدم توفـير مسـاعدة قانونيـة، لصـاحب البـلاغ فـإن سـبيل الانتصـاف أم

المحكمة الدستورية لجامايكا لم يكن متاحاً له. ولهذا السبب ينبغي اعتبار سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. 
وفيما يتعلق بالوقائع الموضوعية للقضية، يدفع المحامي بـأن اشـارة الدولـة الطـرف إلى دسـتورها لا تمنـع، في حـد ذاـا،  ٥-٣

من الطعن في الحكم بدعوى مخالفة المادة ٧ والفقرة ١ من المادة ١٠ من العهد. 
إدعاء جديد مقدم من صاحب البلاغ 

يقدم صاحب البلاغ، في رسالته المؤرخة ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨، إدعاءً جديداً بأن ثلاثة سجانين ضربـوه ضربـا  ٦-١
مبرحا في السجن العام في كنغستون في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 

ويذكـر صـاحب البـلاغ أن سـجيناً طعنـه بسـكين في ظـهره بعـد أن هاجمـه بالاشـتراك مـع ثلاثـة نـزلاء آخريــن في ١٣  ٦-٢
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. وبعــد إبـلاغ أحـد السـجانين بعمليـة الطعـن، اقتيـد صـاحب البـلاغ للمثـول أمـام عريـف معـين 
بالسجن، يدعى أنه طلب من صاحب البلاغ تعيين مهاجميه. ويذكر صاحب البلاغ أنه عين ثلاثة منهم، وأن العريـف اسـتعاد 
من هؤلاء سكينين ومعولا لتكسير الثلج، ثم بدأ يضـرب السـجين الـذي أقـر أنـه طعـن صـاحب البـلاغ. إلا أنـه بعـد برهـة مـن 
الضرب، يزعم أن السجين ادعى أن صاحب البلاغ هو الذي استفزه بطعنه أولاً بسكين. ويقول صاحب البـلاغ إن هـذا غـير 
صحيح، ومع ذلك بدأ العريف يضربه. ويدعي صاحب البلاغ أن سجانين آخرين انضما إليه في الضرب حتى سـقط صـاحب 
البلاغ مغشيا عليه. ويدعي أنه يتذكر أن الدماء سالت من أنفـه وفمـه، وأنـه ظـل فـاقد الوعـي حـتى اسـتيقظ في سـيارة كـانت 

تقله إلى مستشفى كنغستون العام. 
ويذكر صاحب البلاغ أنه عانى نتيجـة لهـذا الضـرب مـن نزيـف داخلـي، وأنـه ظـل يعـالج منـه في المستشـفى حـتى ١٦  ٦-٣
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧. ويدعـي أن بعـض أفـراد الشـرطة التـابعين لقســـم شــرطة إيليســتون رود زاروه في ١٥ كــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، وأخـذوا أقوالـه. ويدعـي أيضـا أنـه بعـد خروجـه مـن المستشـفى، أدلى بـأقوال لأحـد مســـاعدي مديــر 

السجن ولكن رفضت جميع الطلبات التي قدمها لاحقا لرؤية مدير السجن. 
وأرسلت رسالة صاحب البـلاغ إلى الدولـة الطـرف مـع طلـب إبـداء تعليقـات عليـها لتمكـين اللجنـة مـن تنـاول جميـع  ٦-٤

الادعاءات في نفس الإجراء. 
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بيان الدولة الطرف بشأن الادعاء الجديد 
ـــول الدولــة الطــرف إــا طلبــت إلى إدارة مصلحــة الســجون  في مذكـرة مؤرخـة ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ تق ٧-١

التحقيق في الادعاءات الجديدة لصاحب البلاغ وإا ستوافي اللجنة بنتائج هذه التحقيقات بمجرد تلقيها. 
وفي بيان الدولة الطرف المؤرخ ١٧ أيار/مايو ١٩٩٩، تقـدم الدولـة نتـائج التحقيقـات وتنكـر حـدوث أيـة انتـهاكات  ٧-٢
للعهد. وتدفع الدولة الطرف بأن تقريرا عن إصابة صادرا عن سجن تاور ستريت للبـالغين مؤرخـا ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٧، يبين أن صاحب البلاغ طعنه سجين آخر، وأنه نقل إلى مستشفى السجن لإجراء الإسعافات الأولية لـه قبـل نقلـه إلى 
مستشفى كنغستون العام حيث ظل يعالج حتى ١٥ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧. وجـاء في تقريـر طـبي صـادر عـن الدكتـور 
ن. غراهام، الجراح العام بمستشفى كنغستون العام، أرفقت نسخة منه ببيان الدولة الطـرف، أن صـاحب البـلاغ "لم يعـان مـن 
فقدان الوعي، أو عسر التنفس، كما لم يتقيأ ولم يبصق دماً". وعلاوة على ذلـك، يذكـر التقريـر أن إصاباتـه عبـارة عـن جـرح 

نتيجة طعنة في الصدر. ولم يرد فيه أي ذكر لإصابات حدثت نتيجة ضرب. 
وتذكـر الدولـة الطـرف أيضـا أن المسـؤول المعـني ("العريـف") ينكـر أنـه اسـتخدم القـوة بـأي حـال مـن الأحـوال ضـــد  ٧-٣
صاحب البلاغ في التاريخ المذكور. ويقر العريف فقط بأنه استجوب صاحب البلاغ لمعرفـة مـا إذا كـان بحوزتـه سـكين أم لا. 
ويقر سجان آخر كان حاضرا أثناء الحادث المدعى وقوعه بأنه سأل صاحب البلاغ عما إذا كان بحوزته سكين. ومـن المدعـى 
به أن هذا السجان قال إن صاحب البلاغ قد استجوب لاشتباه سلطات السجن في حيازته لسكين، واعـترف باسـتخدام قـدر 
من القوة في محاولة استرجاع السكين. إلا أنه يذكر أن استخدام القوة لم يستمر طويلا بسبب إصابات صـاحب البـلاغ. كمـا 

أن هذا السجان لا يتذكر ما إذا كان العريف المشار إليه آنفاً كان على مقربة مما حدث وقت حدوثه. 
وتدفع الدولة الطـرف، في الختـام، اسـتنادا إلى التحقيـق الـذي أجرتـه، بـأن الشـخص المسـؤول ("العريـف") لم يضـرب  ٧-٤
صاحب البلاغ في ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧. وتسـلم بأنـه لـدى محاولـة التحقـق ممـا إذا كـان بحـوزة صـاحب البـلاغ 
سكين أم لا، استعملت معه القوة إلى حد ما، لكنـها تذكـر أن القـوة المسـتعملة لم تكـن مفرطـة ولم تبلُـغ الدرجـة الـتي يدعيـها 
صاحب البلاغ. ودفعت الدولة الطرف أيضا بأن التقرير الطبي يقدم إثباتات لعدم استعمال القوة بشـكل مفـرط ضـد صـاحب 

البلاغ، الأمر الذي يدل عليه عدم وجود إصابات به غير الإصابات التي تسبب فيها طعنه بالسكين. 
النظر في جواز القبول وتمحيص الوقائع الموضوعية 

قبل النظر في أية ادعاءات يتضمنها بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، عمـلا بالمـادة ٨٧ مـن نظامـها  ٨-١
الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية الطلب الأصلي زاعمة أن سبل الانتصاف المحليـة لم تسـتنفد نظـرا  ٨-٢
لأن صاحب البلاغ لم يقدم التماسا إلى اللجنة القضائيـة لـس الملكـة. وتشـير اللجنـة إلى الحكـم المسـتقر في فقـه اللجنـة بأنـه، 
لأغراض الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، ينبغـي أن تكـون سـبل الانتصـاف المحليـة فعالـة ومتاحـة، علـى 
السواء. وفيما يتعلق بإمكانية طعن صاحب البلاغ في شرعية الحكم الصادر بحقه، تشير اللجنة إلى قول محاميه بـأن هـذا الطعـن 



13200-69608

ما كان يمكن تقديمه إلا في شكل طلب مراجعـة دسـتورية يرفـع إلى المحـاكم الجامايكيـة، ومـن ثم، لا يكـون لتقـديم أي التمـاس 
إلى اللجنة القضائية لس الملكة بشأن هذه النقطة حظ معقول من النجاح. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطـرف تدعـي في 
جملة واحدة لا أكثر وردت ضمن ملاحظاا بشـأن المقبوليـة أنـه كـان يمكـن تقـديم التمـاس إلى مجلـس الملكـة، دون أن توضـح 
الدولـة مـا إذا كـان هـذا يشـكل سـبيل انتصـاف فعـالا ومتاحـا ودون أن تعلـق علـى ادعـاءات المحـامي في هـذا الصـــدد. وتــرى 
اللجنة، في هذه الظــروف، أن تقـديم التمـاس إلى اللجنـة القضائيـة لـس الملكـة لم يكـن ليشـكل سـبيل انتصـاف متاحـا وفعـالا 

لأغراض الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بإمكانية تقديم صاحب البلاغ طلـب مراجعـة دسـتورية، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تعلـق علـى  ٨-٣
هذه المسألة. كما ترى، على ضوء الحكـم المسـتقر، في فقـه اللجنـة، أن أي طلـب مراجعـة دسـتورية لا يشـكل، في حالـة عـدم 
توفير مساعدة قانونية لصاحب البلاغ، سبيل انتصاف متاحا وفعـالا في هـذه القضيـة. وتـرى اللجنـة في الختـام أنـه لا شـيء في 

نص الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، يحول دون نظرها في الادعاء الأصلي. 
وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تطعـن في مقبوليـة الادعـاء الجديـد. وبنـاء عليـه، تعلـن اللجنـة أيضـا قبـــول هــذا  ٨-٤
الادعاء، وستشرع في فحص الوقائع الموضوعية للادعاءين المقبولـين، علـى ضـوء المعلومـات الـتي أتاحـها لهـا الطرفـان، حسـبما 

تقضي بذلك الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وقد ادعى صاحب البلاغ أن اسـتعمال عصـا شـجرة التمـر الهنـدي في ضربـه يشـكل معاملـة قاسـية لا إنسـانية مهينـة،  ٩-١
وأن الحكم ذه العقوبة أخل بحقوقه بمقتضى المادة ٧ من العهد. وطعنت الدولة الطرف في هذا الادعاء بإعلاـا أن المـادة ٢٦ 
من دستور جامايكا تحول دون الطعن في دسـتورية القـانون المحلـي الـذي ينظـم العقوبـة البدنيـة. ومـع ذلـك، توضـح اللجنـة أن 
دستورية حكم العقوبة لا تكفي أيضا للوفـاء بمتطلبـات الامتثـال للعـهد. فإجـازة القـانون المحلـي إصـدار حكـم عقوبـة مـن هـذا 
القبيل أمر لا يمكن التذرع به كمبرر في إطار العهد. فبغض النظر عن طبيعة الجريمة التي يتعين المعاقبة عليـها، وأيـا كـان العنـف 
الذي تتسم به، تعتقد اللجنة اعتقادا جازما بـأن العقوبـة البدنيـة تشـكل معاملـة أو عقوبـة قاسـية ولا إنسـانية ومهينـة، لا تتفـق 
ـــر هنــدي تكــون قـــد  ونـص المـادة ٧ مـن العـهد. وتـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف بإصدارهـا حكـم الضـرب بعصـا شـجرة تم

انتهكـت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ٧. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن ثلاثة سجانين من السجن العام في كنغسـتون قـد ضربـوه ضربـا مبرحـا في ١٣  ٩-٢
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف تبـين لهـا مـن التحقيقـات الـتي أجرـا في تلـك الادعـاءات أن 
السجانين لم يستخدموا القوة بـأكثر ممـا كـان يلـزم للتحقـق ممـا إذا كـان بحـوزة صـاحب البـلاغ سـكين. وعـلاوة علـى ذلـك، 
زودت الدولة الطرف اللجنة بنسخ من تقارير طبية لا يرد فيها ذكر للإصابات التي يدعي صـاحب البـلاغ أنـه أصيـب ـا مـن 
جراء عمليات الضرب المزعومة. ولهذا السبب لا تستطيع اللجنة استنادا إلى المواد المعروضـة عليـها أن تسـتنتج حـدوث انتـهاك 

للعهد على هذه  الأسس. 
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وإن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، إذ تتصـرف بمقتضـى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـــاري الملحــق  -١٠
بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، تـرى أن الوقـائع المعروضـة أمامـها تكشـف عـن انتـهاك المـادة ٧ مـن العـهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
ـــهد بتوفــير ســبيل انتصــاف فعــال للســيد  وإن علـى الدولـة الطـرف التزامـا بمقتضـى الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢ مـن الع -١١
أوسبورن، كما ينبغي لها أن تعوضه عن انتـهاك حقوقـه. كمـا أن عليـها التزامـا بالامتنـاع عـن تنفيـذ حكـم الجلـد علـى السـيد 
أوسبورن. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم حدوث انتـهاكات مماثلـة في المسـتقبل عـن طريـق إلغائـها الأحكـام التشـريعية 

التي تجيز استخدام العقوبة البدنية. 
وقد اعترفت جامايكا، بمجرد أن أصبحت طرفـا في الـبروتوكول الاختيـاري، باختصـاص اللجنـة في البـت في حـدوث  -١٢
أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية لتنظر فيـها اللجنـة قبـل أن يصبـح انسـحاب جامايكـا مـن الـبروتوكول 
الاختياري ساريا في ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. ووفقا للمادة ١٢(٢) من البروتوكول الاختياري، يستمر انطبــاق أحكـام 
البروتوكول الاختياري على البـلاغ. وقـد تعـهدت الدولـة الطـرف، عمـلا بالمـادة ٢ مـن العـهد، بـأن تضمـن لكـل الأشـخاص 
الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ا في العهد. وترغب اللجنة في أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، 
في غضون ٩٠ يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة. 

[اعتمـد بالإسـبانية والانكليزيـة والفرنسـية، والنـص الانكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـاً في وقـت لاحـق بالروســية 
والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 

الحاشية 
يشار في هذا الصـدد إلى القراريـن اللذيـن اتخـذا في قضيـتي س. ضـد نكـوبي وآخريـن، وس. ضـد أ. جوفينـل،  (١)
في زمبابوي، وإلى المقرر الصـادر بخصـوص قضيـة هوبـز وميتشـل ضـد ر. في بربـادوس، وإلى حكـم المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق 

الإنسان في قضية تيرر ضد المملكة المتحدة. 
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ميم- البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٦٠، ج.غ.أ. ديرغارت وآخرون 
(اعتمدت الآراء في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون)* 

ج. غ. أ. ديرغارت (الزعيم الراحل لجماعة "ريهوبوث باستر)  المقدم من:
وآخرون (يمثلهم الدكتور ي. ج. د. بيترز، محاميهم القانوني الدولي) 

أصحاب البلاغ  الأشخاص المدعى أم ضحايا:
ناميبيا  الدولة الطرف:

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ (تاريخ الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
٧ تموز/يوليه ١٩٩٨  تاريخ القرار المتعلق بالمقبولية:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠، 

وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٦٠ المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان مـــن جــانب ج. غ. أ. 
ديرغارت وآخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف، 
تعتمد ما يلي: 

 
 

 __________
اشــترك أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم في بحـــث البـــلاغ الحـــالي: الســـيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، والســـيد  *
نيســوكي آنــدو، والســيد ب. ن. بــاغواتي، والســــيدة كريســـتين شـــانيه، واللـــورد كولفيـــل، والســـيدة 
إليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والســيد لويــس هينكــين، والســيد إيكــارت كلايــن، 
والسيد دافيد كريتسمر، والســيد راجســومر لالاّه، والســيدة سيســيليا مدينــا كيروغــا، والســيد مــارتين 
شــاينين، والســيد هيبوليتــو ســــولاري إيريغويـــن، والســـيد رومـــان فيروزيفســـكي، والســـيد ماكســـويل 
يالدين، والسيد عبد االله زاخيا. ويذيل ذه الوثيقة نص سبعة آراء فردية موقــع عليــها مــن أحــد عشــر 

عضواً من أعضاء اللجنة. 
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آراء اللجنة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
أصحاب هـذا البلاغ هم ج. غ. أ. ديرغارت، زعيم جماعة "ريـهوبوث باسـتر"(١) ود. ج. آيزاكـس، الزعيـم المؤقـت  -١
لجماعـة ريـهوبوث باسـتر، وفيليـم فـان ويجـك وجـان إدوارد سـتومبفي، وهمـا عضـوان بـالس التشـريعي لجماعـــة ريــهوبوث 
باسـتر، وأندريـاس جـاكوبوس برينديـل، المتحـدث باسـم جماعـــة ريــهوبوث باســتر، وج. موتــون وجــوان تشــارلز ألكســندر 
مكناب، وهما عضوان ــذه الجماعـة. وهـؤلاء يقدمـون البـلاغ بالأصالـة عـن أنفسـهم وبالنيابــة عــن جماعــة ريـهوبوث باسـتر 
ـــهد. ويمثلــهم  ويدعـون أـم ضحيـة لانتـهاك مـن جـانب ناميبيـا للمـواد ١، و١٤، و١٧، و٢٥(أ) و(ج)، و٢٦، و٢٧ مـن الع

الدكتور ي. ج. د. بيترز، محاميهم القانوني الدولي. 
الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ 

أفراد جماعة ريهوبوث باستر يتحدرون من المستوطنين الخوي والأفريكان من السكان الأصليين الذين كـانوا يعيشـون  ٢-١
أصلا في منطقة الكاب ولكنهم انتقلوا إلى إقليمهم الحالي في عام ١٨٧٢. وكانت تحكمهم �قوانين الآبـاء�، الـتي كـانت تنـص 
على انتخاب زعيم وعلى حقوق المواطنين وواجبام. وفي الوقت الحاضر، يبلـغ عـدد أفـراد الجماعـة نحـو ٠٠٠ ٣٥ شـخص، 
كما تبلغ مساحة المنطقة التي يشغلوا (جنوبي ويندهوك) ٢١٦ ١٤ كيلومترا مربعا. وقام أفراد الباستر في هذه المنطقـة بتنميـة 
مجتمعـهم وثقافتـهم ولغتـهم واقتصـادهم وبفضـل ذلـك كونـوا إلى حـد كبـير مؤسسـام الخاصـــة ــم مثــل المــدارس والمراكــز 

اتمعية. 
واستمر استقلالهم خلال فترة الحكـم الاسـتعماري الألمـاني لناميبيـا، وهـو اسـتقلال اعـترفت بـه جنـوب أفريقيـا عندمـا  ٢-٢
أصبحت دولة الانتداب لجنوب غربي أفريقيا. غير أن حكومة جنوب أفريقيا قامت في عام ١٩٢٤، بسـبب الخـلاف فيمـا بـين 
الباستريين حول اتفاق مبرم مـع جنـوب أفريقيـا بشـأن إدارة منطقـة ريـهوبوث، بسـن الاعـلان رقـم ٣١ الـذي جـرى بمقتضـاه 
تحويل جميع سلطات الزعيم والمحاكم والمسؤولين الذين يعينهم الـس إلى القـاضي ومحكمتـه، ممـا علـق العمـل بالاتفـاق المتعلـق 
بالحكم الذاتي. وفي عام ١٩٣٣، جرى الأخذ بعملية تدريجية لاستعادة شـكل مـا مـن أشـكال الحكـم المحلـي عـن طريـق إنشـاء 

مجلس استشاري كانت الجماعة تنتخب أعضاءه. 
وبموجب القانون رقم ٥٦ لعام ١٩٧٦، الصادر عن برلمان جنوب أفريقيا، منح شـعب ريـهوبوث "حكمـا ذاتيـا وفقـا  ٢-٣
لقانون الآباء لعام ١٨٧٢". ونص هذا القانون على انتخاب زعيم مـرة كـل خمـس سـنوات، يقـوم بتعيـين مجلـس الـوزراء. أمـا 
Vol)، المؤلـف مـن تسـعة  k sraad :القوانين التي يصدرها مجلس الوزراء فكان يتعين أن يوافق عليها مجلـس الشـعب (فولكسـراد

أعضاء. 
ووفقا لما ذكره المحامي فإن أفراد جماعة ريهوبوث باسـتر قبلـوا في عـام ١٩٨٩، في ظـل ضغـط سياسـي شـديد، النقـل  ٢-٤
ـــا، بغيــة الامتثــال للقــرار رقــم  المؤقـت لسـلطام التشـريعية والتنفيذيـة إلى شـخص الحـاكم الإداري العـام لجنـوب غـربي أفريقي
٤٣٥(١٩٧٨) الصادر عن مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة. ففـي ذلـك الاقـتراح، الـذي اعتمـده مجلـس ريـهوبوث في ٣٠ 
حزيران/يونيه ١٩٨٩، طُلب إلى الحاكم الاداري العام أن يدير الاقليم بوصفه وكيـلا للزعيـم وألا يصـدر أي قـانون أو لائحـة 
تطبق على ريهوبوث دون موافقة الزعيم ومجلـس الـوزراء ومجلـس الشـعب؛ وفي ايـة الفـترة المشـمولة بالولايـة، تقـوم حكومـة 
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ريهوبوث باستعادة سلطتها. والاعلان الصادر عن الحـاكم الاداري العـام بشـأن نقـل صلاحيـات السـلطة التشـريعية وحكومـة 
ريهوبوث، والمؤرخ في ٣٠ آب/أغسطس ١٩٨٩، يعلِّق صلاحيات الس التشـريعي ومجلـس زعيـم ريـهوبوث "حـتى التـاريخ 
السابق مباشرة للتاريخ الذي يصبح فيه الاقليم مستقلا". ولذلك يؤكَّد أن أثر هذا النقل قد انقضى في اليوم السـابق لاسـتقلال 
ناميبيا، وأنه على هذا النحو أصبح النظام القانوني التقليدي والقانون رقم ٥٦ لعام ١٩٧٦ ساريين في إقليــم ريـهوبوث في ٢٠ 
آذار/مـارس ١٩٩٠. واعتمـدت جمعيـة شـعب ريـهوبوث في ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٠ قـرارا باســـتعادة ســلطة الزعيــم ومجلســه 

والس التشريعي. وفي ٢١ آذار/مارس ١٩٩٠، أصبحت ناميبيا مستقلة وبدأ نفاذ الدستور. 
ويؤكـد أصحـاب البـلاغ أن حكومـة ناميبيـا لم تعـترف باسـتقلالهم والعـودة إلى الوضـع القـائم مـن قبـل، بـل صـادرت  ٢-٥

ملكية جميع الأراضي الجماعية الخاصة بالجماعة عن طريق تطبيق البيان التفسيري ٥ للدستور، ونصه كما يلي: 
تؤول إلى ملكية حكومة ناميبيا أو تخضع لسيطرا جميع الممتلكات الـتي كـانت ملكيتـها أو السـيطرة  (١"
عليـها قبـل تـاريخ الاسـتقلال مباشـرة موضوعـة في يـد حكومـة إقليـم جنـوب غـربي أفريقيـا أو في يـد أي سـلطة ممثلــة 
AG لعام ١٩٩٠) أو في يد حكومة ريـهوبوث، أو   8 مكونة بموجب إعلان السلطات الممثلة، لعام ١٩٨٠ (الإعلان 
في يد أي هيئة أخرى، قائمة على تشريع أم لا، مشكلة مـن جـانب أو لصـالح أي حكومـة أو سـلطة مـن هـذا القبيـل 

قبل تاريخ الاستقلال مباشرة، أو كانت مودعة على سبيل الأمانة لصالح حكومة ناميبيا مستقلة أو بالنيابة عنها. 
 "...

ووفقا لما ذكـره المحـامي، فـإن ذلـك قـد ترتـب عليـه أثـر يتمثـل في محـو سـبل عيـش الجماعـة بـالنظر إلى إنكـار حـق الجماعـة في 
الأرض والممتلكات. 

وفي ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩١، قـام شـعب ريـهوبوث بتنظيـم انتخابـات عامـة لانتخـاب زعيـم ومجلـس وجمعيـة وفقـا  ٢-٦
لقوانين الآباء. وعهد إلى الهيئات الجديدة بحماية الممتلكات الجماعيـة الخاصـة ـذا الشـعب مـهما كـانت التكلفـة. وبعـد ذلـك 
قامت جماعة ريهوبوث باستر وزعيمـها برفـع قضيـة علـى حكومـة ناميبيـا أمـام المحكمـة العليـا. وفي ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٩٣، اعترفت المحكمة بحق هذه الجماعة في المثول أمام المحكمة. ويقدم المحامي حجـة مفادهـا أن هـذا ينطـوي علـى اعـتراف 
المحكمة بكون أهالي ريهوبوث باستر يشكلون شعبا على أساس حقهم الذاتي. بيد أن المحكمة العليا رفضـت في ٢٦ أيـار/مـايو 
١٩٩٥ ادعاء هذه الجماعة بالملكية الجماعية. وفي ١٤ أيــار/مـايو ١٩٩٦، رفضـت محكمـة النقـض الالتمـاس المقـدم مـن أهـالي 

باستر. وهم يؤكدون بذلك أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. 
وفي ٢٨ شـباط/فـبراير ١٩٩٥، بــدأ بالنســبة إلى ناميبيــا ســريان العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية  ٢-٧

والبروتوكول الاختياري الملحق به. 
الشكوى 

ـــم وقــادة آخريــن  يؤكـد المحـامي أن الحكومـة مـا زالـت تصـادر الأصـول الخاصـة بجماعـة ريـهوبوث باسـتر، وأن الزعي ٣-١
ومنظمات قد طُردوا من مقر إقامة الزعيم ومن المكاتب الإدارية ومقــر بلديـة الجماعـة وأرض هـذه الجماعـة والأصـول الخاصـة 
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بمؤسسة تنمية ريهوبوث وحرموا منها جميعا. ويؤكد المحامي أن هذه السياسة تشـكل خطـرا علـى الوجـود التقليـدي للجماعـة 
ـــاج في  باعتبارهـا كـلا جماعيـا يتـألف بصـورة رئيسـية مـن المزارعـين القـائمين بتربيـة الماشـية. وهـو يشـرح أن هـذه الجماعـة تحت
أوقات الجفاف (مثل الوقت الـذي قُـدم فيـه البـلاغ) إلى أرض الجماعـة الـتي تمنـح عليـها حقـوق الرعـي لأفرادهـا علـى أسـاس 
التناوب. وقد أدت مصادرة أراضي الجماعة ومـا أعقـب ذلـك مـن خصخصتـها، فضـلا عـن الإفـراط في اسـتخدام الأرض مـن 
ــام.  جـانب القـادمين الجـدد عديمـي الخـبرة إلى المنطقـة، إلى إفـلاس كثـير مـن مزارعـي الجماعـة الذيـن تعـين عليـهم ذبـح حيوان
ونتيجة لذلك فإم لا يستطيعون دفع الفوائد المصرفية المستحقة على القروض الممنوحة لهـم مـن جـانب مؤسسـة التنميـة (الـتي 
كانت إحدى ممتلكات الجماعة ولكن الحكومة صادرت ملكيتها)، ثم تباع منازلهم إلى المصارف ويجدون أنفسهم بـلا مـأوى. 
ويؤكد المحامي على أن مصادرة ملكية جميع الممتلكات المملوكة بصورة جماعية للجماعة تحرم هذه الأخيرة من الأسـاس الـذي 
تقوم عليه أسباب معيشتها الاقتصادية، التي تشكل بدورها أساس هويتها الثقافية والاجتماعية والعرقية. وقيل إن ذلـك يشـكل 

انتهاكا للمادة ٢٧. 
وفي هذا السياق، يدعي أصحاب البلاغ أم ضحايا لانتـهاك مـن جـانب حكومـة ناميبيـا للمـادة ١ مـن العـهد. وهـم  ٣-٢
يشيرون إلى أن المحكمة العليا الناميبيـة قـد اعـترفت ـم بوصفـهم جماعـة متمـيزة ذات أسـاس قـانوني. كذلـك فـإم يدعـون أن 
حقـهم في تقريـر المصـير داخـل جمهوريـة ناميبيـا (مـا يسـمى بتقريـر المصـير الداخلـي) قـد انتـهك بـالنظر إلى أنـه لا يسـمح لهـــم 
ـــوارد  بالسـعي إلى تحقيـق تنميتـهم الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، كمـا أنـه لا يسـمح لهـم بـالتصرف بحريـة في الـثروات والم
الوطنية المملوكة لجماعتهم. فبسن قانون الحكم الاقليمي في عام ١٩٩٦، أُيت فترة وجود الريهوبوث التي يبلـغ طولهـا ١٢٤ 
ــراد  عامـاً بوصفـهم يشـكلون إقليمـا منظمـا تنظيمـا مسـتمرا. فـهذا الإقليـم مقسـم الآن إلى منطقتـين، ممـا يحـول دون اشـتراك أف
الباستر بصورة فعالة في الحياة العامة على أساس إقليمي، بالنظر إلى أم أقلية في كلتا المنطقتـين الجديدتـين. ويدعـي المحـامي أن 

هذا يشكل انتهاكا للمادة ٢٥ من العهد. 
كذلك يدعي أصحاب البلاغ وقوع انتـهاك للمـادة ١٤ مـن العـهد، بـالنظر إلى أـم قـد أُجـبروا علـى اسـتخدام اللغـة  ٣-٣
الانكليزية في جميع مداولات المحكمة، وهي لغة لا يستخدموا عادة ولا يجيدوا. وعلاوة على ذلك، فقد تعـين عليـهم تقـديم 
ترجمات محلفة لجميع الوثـائق الداعمـة لمطالبـام (الـتي كـانت محـررة باللغـة الأفريكانيـة) وبتكلفـة مرتفعـة جـداً. ولذلـك فـإم 

يدعون أن حقهم في المساواة أمام المحاكم قد انتهك نظرا إلى أن قواعد المحكمة تحابي المواطنين المتحدثين بالانكليزية. 
ويشير المحامي في هذا الصــدد إلى أن المـادة ٣ مـن الدسـتور تعلـن أن الانكليزيـة هـي اللغـة الرسميـة الوحيـدة في ناميبيـا.  ٣-٤
وتسمح الفقرة ٣ من هذه المادة باستخدام لغات أخرى على أساس تشريعات يصدرها البرلمان. ويذكر المحامي أنـه بعـد مـرور 
سبعة أعوام على نيل الاستقلال لم يتم اعتماد قانون من هـذا القبيـل بعـد، ويدعـي أن ذلـك يشـكل تميـيزا ضـد المتكلمـين بغـير 
الإنكليزية. ووفقا لما ذكره المحامي، فإن محاولات المعارضة الرامية إلى سن هذا التشريع قد عرقلتها الحكومة الـتي أعلنـت أنـه لا 
نية لديها في اتخاذ أي اجراء تشريعي في هذا الشأن. ويشير المحامي في هذا الصدد إلى تعداد عام ١٩٩١، ووفقـا لــه فـإن نسـبة 

٠,٨ في المائة فقط من سكان ناميبيا يستخدمون الانكليزية كلغة أم. 



13800-69608

ونتيجـة لذلـك فقـد حـرم أصحـاب البـلاغ مـن امكانيـة اسـتخدام لغتـهم الأم في مجـالات الإدارة(٢) والقضـــاء والتعليــم  ٣-٥
والحياة العامة. ويقال إن ذلك يشكل انتهاكا لحقوقهم بموجب المادتين ٢٦ و٢٧ من العهد. 

ويدعي أصحاب البلاغ كذلك وقوع انتهاك للمادة ١٧ من العهد، نظراً إلى أم وماشيتهم قـد طُـردوا مـن الأراضـي  ٣-٦
التي كانوا يحوزوا في إطار ملكية جماعية. 

ويطلب المحامي إلى اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتـة للحمايـة بموجـب المـادة ٨٦ مـن النظـام الداخلـي. وهـو يرجـو أن تطلـب  ٣-٧
اللجنة عدم حدوث أي مصادرة أو شراء أو بيع لأراضـي الجماعـة، وعـدم تحصيـل أي إيجـار مـن المسـتأجرين، وعـدم منـع أيـة 

قطعان من الرعي في أراضي الجماعة أثناء نظر اللجنة في البلاغ. 
ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليها 

في ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٧ قامت اللجنة، عن طريـق مقررهـا الخـاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة، بإحالـة البـلاغ إلى  -٤
الدولة الطرف طالبة إليها تقـديم معلومـات وملاحظـات، دون أن تطلـب إليـها مـع ذلـك اتخـاذ تدابـير مؤقتـة بالحمايـة بموجـب 

المادة ٨٦ من النظام الداخلي. 
وأكـدت الدولـة الطـــرف، بمذكــرة مؤرخــة في ٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧، أن ســبل الانتصــاف الداخليــة قــد  -٥
استنفدت. بيد أن الدولة الطرف قد أنكـرت أـا انتـهكت التزامـات دوليـة. وأكـدت الدولـة الطـرف أـا مسـتعدة لتقـديم أي 

معلومات ذات صلة قد تطلبها اللجنة، إما شفويا أو كتابة. 
ولاحظ المحامي، في تعليقاته على ما قدمته الدولة الطرف، أن هذه الأخيرة قـد سـلمت بـأن سـبل الانتصـاف الداخليـة  -٦
قد استنفدت وأا لم تقدم أي أسباب أخرى ينبغي على أساسها أن يكون البلاغ غير مقبـول. ووافـق المحـامي علـى أنـه ينبغـي 

النظر في هذه المسألة بالاستناد إلى أساسها الموضوعي. 
قرار اللجنة المتعلق بالمقبولية 

قامت اللجنة، في دورـا الثالثـة والسـتين، بـالنظر في مسـألة مقبوليـة البـلاغ. وقـد تحققـت، حسـب مقتضيـات الفقـرة  -٧
٢(أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختيـاري، أنـه لا يجـري بحـث هـذه المسـألة نفسـها في إطـار أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات 
التحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد أكدت أن جميع سـبل الانتصـاف الداخليـة قـد 

استنفدت. 
وبناء على ذلك، خلصـت اللجنـة في ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ إلى أن البـلاغ مقبـول وقـررت بحـث مسـألة مـا إذا كـانت  -٨
الدولة الطرف قد انتهكت، أم لا، التزاماا بموجب العــهد في القضيـة الخاصـة بأصحـاب البـلاغ وذلـك بالاسـتناد إلى الأسـاس 

الموضوعي لهذه القضية. 
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التطورات الأخرى 
في ٣ آب/أغسطس ١٩٩٨، أحيل قرار اللجنة المتعلق بالمقبولية إلى الدولة الطرف التي طُلب إليـها أن تقـدم تفسـيرات  ٩-١
أو بيانات خطية بشأن جوهر ادعاءات أصحاب البلاغ. ولم ترد أية معلومات على الرغـم مـن رسـالتين تذكـيريتين أُرسـلتا إلى 

الدولة الطرف. 
وفي ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، أبلغ محامي أصحاب البـلاغ اللجنـة أن السـيد جـون ماكنـاب قـد انتخـب زعيمـا  ٩-٢
لجماعة ريهوبوث. وفي رسالة أخرى، مؤرخة في ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٩، أبلغ المحامي اللجنة أن إمـدادات الميـاه إلى الجماعـة 

قد قُطعت. وكرر طلبه باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة بالحماية. 
النظر في الوقائع الموضوعية 

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء جميـع المعلومـات الخطيـة الـتي أتاحـها لهـا الطرفـان، علـى  ١٠-١
النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وتأسف اللجنة لكون الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات فيما يتعلـق بجوهـر ادعـاءات أصحـاب البـلاغ. وهـي تشـير  ١٠-٢
إلى أن من المنصوص عليه ضمنا في البروتوكول الاختياري أن تتيح الدول الأطراف للجنـة كـل مـا في حوزـا مـن معلومـات. 
وفي ظل عدم تلقي رد من الدولـة الطـرف، فإنـه يجـب إيـلاء مـا ينبغـي مـن اعتبـار لادعـاءات أصحـاب البـلاغ بقـدر مـا يمكـن 

إثباا. 
وقد ادعى أصحاب البلاغ أن إاء حكمهم الذاتي يشكل انتهاكا للمادة ١ من العهد. وتشــير اللجنـة إلى أنـه في حـين  ١٠-٣
أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير والحق في أن تقوم على نحو حر بتحديد مركزها السياسي والسـعي إلى تحقيـق تنميتـها 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصرف في ثروا ومواردها الطبيعيـة، علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة ١ مـن العـهد، 
فإن مسألة ما إذا كانت الجماعة التي ينتمي إليها أصحاب البلاغ تشكل "شعبا" ليسـت قضيـة مـن شـأن اللجنـة أن تتناولهـا في 
ـــا للأفــراد أن يدعــوا أن  إطـار الـبروتوكول الاختيـاري للعـهد. وينـص الـبروتوكول الاختيـاري علـى اجـراءات يمكـن في إطاره
حقوقهم الفردية قد انتهكت. وهذه الحقوق منصوص عليها في الجزء الثالث من العهد، من المادة ٦ لغاية المـادة ٢٧(٣). وكمـا 
يستدل من قضاء اللجنة، لا يوجد اعتراض على قيام مجموعة أفراد، يدعون أم متأثرون بصورة مشتركة، بتقديم بـلاغ بشـأن 
انتهاكات مدعاة لهذه الحقوق. وفضلا عـن ذلـك، فـإن أحكـام المـادة ١ قـد تكـون مناسـبة في تفسـير الحقـوق الأخـرى المحميـة 

بموجب العهد، وبخاصة المواد ٢٥ و٢٦ و٢٧. 
وقد أتاح مقدمو البلاغ للجنة الحكم الذي أصدرته محكمـة النقـض في ١٤ أيـار/مـايو ١٩٩٦ بشـأن اسـتئناف الحكـم  ١٠-٤
الذي كانت المحكمة العليا قد أصدرته بشأن مطالبة جماعة باستر بممتلكاا الجماعية. وقد أصدرت هاتان المحكمتـان عـددا مـن 
القرارات الوقائعية في ضوء الأدلة التي قامتا بتقييمها وقدمتا تفسيرات معينة للقانون المحلي المنطبق. وقد ادعى أصحـاب البـلاغ 
أن أراضي جماعتهم صودرت وأنه يجري نتيجة لذلك انتهاك حقوقهم كأقلية بالنظر إلى أن ثقافتـهم مرتبطـة باسـتخدام الأرض 

الجماعية المملوكة لأفراد جماعتهم. وقيل إن ذلك يشكل انتهاكا للمادة ٢٧ من العهد. 
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ويذكر أصحاب البلاغ أن الأرض، وإن كـانت قـد انتقلـت إلى حكومـة ريـهوبوث قبـل ٢٠ آذار/مـارس ١٩٧٦ قـد  ١٠-٥
عادت إلى الجماعة تطبيقا للقانون بعد ذلك التاريخ. ووفقا للحكم الصادر، فإن أفراد الباستر كانوا قد حصلـوا أولا مـن أجـل 
الجماعة وبالنيابة عنها على أراض من قبيلة وارتبوي ولكن ظهر تقليد مفــاده إصـدار أوراق للتدليـل علـى منـح الأرض لمـالكين 
من الأفراد وأن جزءا كبيرا من الأرض قد انتقل إلى دائرة الملكية الخاصة. بيد أن بقية الأرض قد ظلت أرضـا جماعيـة إلى حـين 
صـدور قـانون حكـم ريـهوبوث الـذاتي رقـم ٥٦ لعـام ١٩٧٦ والـذي انتقلـت بموجبـه ملكيـــة الأرض أو الســيطرة عليــها مــن 
الجماعة وأصبحت موضوعة في يد حكومة ريهوبوث. وقد طالبت جماعة الباســتر بـالأرض. أمـا الحكـم الـذاتي فقـد منـح علـى 
أساس مقترحات مقدمة من مجلس ريهوبوث الاستشاري لأهالي الباستر. وأُجريت انتخابات بموجـب هـذا القـانون وحكمـت 
منطقة ريهوبوث بمقتضـى أحكـام هـذا القـانون حـتى عـام ١٩٨٩ عندمـا نقلـت السـلطات الممنوحـة بموجـب هـذا القـانون إلى 
الحـاكم الاداري العـام لناميبيـا نقـلا قانونيـا توقعـاً لاسـتقلال ناميبيـا الـذي تـلا ذلـك في ٢١ آذار/مـارس ١٩٩٩ وإعـداداً لهـــذا 
الاستقلال. وبموجب أحكـام دسـتور ناميبيـا، فـإن جميـع الممتلكـات أو السـيطرة علـى الممتلكـات مـن جـانب شـتى المؤسسـات 
العامة، بما في ذلك حكومة جنـوب غـربي أفريقيـا، قـد أصبحـت موضوعـة في يـد حكومـة ناميبيـا أو تحـت سـيطرا. وذكـرت 

المحكمة كذلك ما يلي: 
"اتخذت جماعة الباستر قرارا في عام ١٩٧٦، عن طريق قادا، باختيار الحكم الذاتي. وقد قررت هـذه الجماعـة بحريـة 
نقل أراضيها الجماعية إلى الحكومة الجديدة. ومن الواضح أا رأت ميزة في القيـام بذلـك. ثم قـامت هـذه الجماعـة في 
عام ١٩٨٩، عن طريق الحزب السياسي الذي كان قادا ينتمون إليه، بالتوقيع على دسـتور ناميبيـا مسـتقلة. وممـا لا 
شـك فيـه مـرة أخـرى أن الجماعـة قـد رأت مـيزة في القيـام بذلـك. فـهي أرادت أن تكـون جـزءا مـــن الأمــة الموحــدة 
الجديدة التي أنشأها الدستور. ... وقد تمثل أحد أهداف الدستور في توحيد أمة كانت مقسمة من قبـل في ظـل نظـام 
الفصل العنصري. ولا مكـان في المخطـط الدسـتوري الجديـد لهيئـات الحكـم الـذاتي المفتتـة. فقـد ولـت السـنوات الـتي 

اتسمت بسياسة فرق تسد." 
واختتاماً لهذا الجانب من الشكوى، تلاحظ اللجنة أن من شـأن المحـاكم المحليـة تقريـر الوقـائع في إطـار تفسـير القوانـين  ١٠-٦
المحلية ووفقاً لهذا التفسير. وفيما يتعلق بالوقائع المقررة، إذا حدث أن كان هناك "مصـادرة ملكيـة" فـإن ذلـك قـد وقـع في عـام 
١٩٧٦، أو على أية حال قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة إلى ناميبيا في ٢٨ شـباط/فـبراير ١٩٩٥. وفيمـا 
يخص المسألة ذات الصلة وهي استخدام الأرض، فإن أصحاب البلاغ قد ادعوا وقوع انتـهاك للمـادة ٢٧ مـن حيـث أن جـزءاً 
من الأراضي التي درج أفراد جماعة ريهوبوث علـى اسـتخدامها لأغـراض رعـي الماشـية لم يعـد أفـراد الجماعـة يسـتخدمونه مـن 
حيث الواقع استخداماً يستبعد غيرهم. ويقـال إن تربيـة الماشـية تشـكل عنصـراً أساسـياً في ثقافـة هـذه الجماعـة. وكمـا توضـح 
السوابق القضائية الخاصة باللجنـة، فـإن حـق أفـراد أقليـة مـا في التمتـع بثقافتـهم بموجـب المـادة ٢٧ يشـمل حمايـة ـج معـين في 
الحياة يرتبط باستخدام موارد الأرض عن طريق مباشرة أنشطة اقتصادية مثل الصيـد الـبري وصيـد الأسمـاك ولا سـيما في حالـة 
الشعوب الأصلية(٤). بيد أنه ليس في وسع اللجنة في القضية الحاليـة أن تقـرر أنـه يمكـن لأصحـاب البـلاغ الاعتمـاد علـى المـادة 
٢٧ لدعم مطالبتهم بأن يستخدموا دون غيرهم أراضي الرعي المعنيــة. ويرتكـز هـذا الاسـتنتاج علـى تقييـم اللجنـة للعلاقـة بـين 
ـج الحيـاة الـذي يسـير عليـه أصحـاب البـلاغ والأراضـي المشـمولة بمطالبـــام. فعلــى الرغــم مــن أن صلــة جماعــة ريــهوبوث 
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بـالأراضي المعنيـة تبلـغ في تاريخـها نحـو ١٢٥ عامـاً، فإـا ليسـت نتيجـة لعلاقـة كـان يمكـن أن تـؤدي إلى نشـوء ثقافـة متمــيزة. 
وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أن جماعة ريهوبوث لديها سمات متميزة فيما يتعلق بالأشكال التاريخية للحكـم الـذاتي، فـإن 
أصحاب البلاغ قد أخفقوا في البرهنة على كيف يمكن لهذه العوامـل أن ترتكـز علـى جـهم المتمثـل في تربيـة الماشـية. ولذلـك 

تقرر اللجنة أنه لم يحدث انتهاك للمادة ٢٧ من العهد في القضية الحالية. 
وتـرى اللجنـة كذلـك أن أصحـاب البـلاغ لم يثبتـوا أي ادعـاء في إطـار المـادة ١٧ يمكـن أن يثـــير قضايــا مســتقلة عــن  ١٠-٧

ادعائهم في إطار المادة ٢٧ فيما يتعلق باستبعادهم من الأراضي التي درجت جماعتهم على امتلاكها. 
وقـد ادعـى أصحـاب البـلاغ أيضـاً أن إـاء الحكـم الـذاتي فيمـا يتعلـق بجماعتـهم وتقسـيم الأرض إلى منطقتـين أُدمجــت  ١٠-٨
كلتاهما في مناطق أكبر قد أديا إلى تجزئة جماعة الباستر وتحويلها إلى أقلية بما في ذلك من تأثير معاكس على الحقـوق المنصـوص 
عليها في المادة ٢٥(أ) و(ج) من العهد. أما الحق المنصوص عليه في المــادة ٢٥(أ) فـهو حـق الاشـتراك في إدارة الشـؤون العامـة، 
إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية، وأما الحق المنصوص عليه في المادة ٢٥(ج) فهو الحق في أن تتاح للمواطـن، علـى 
قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. وهذان هما حقان فرديان. وعلى الرغم من أن تأثـير جماعـة 
الباستر، بوصفها جماعة، على الحياة العامـة ربمـا يكـون قـد تـأثر حقـاً بفعـل دمـج منطقتـهم في منـاطق أخـرى عندمـا أصبحـت 
ناميبيا مستقلة، فإنه لم يجر إثبات الادعاء القائل بأن هذا كان له أثر سلبي على تمتع أفراد الجماعـة بـالحق في الاشـتراك في إدارة 
الشؤون العامة وأن تتاح لكل منهم، على قدم المساواة عمومـاً مـع غـيرهم مـن مواطـني بلدهـم، فرصـة تقلـد الوظـائف العامـة. 

ولذلك تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة أمامها لا تبين أنه قد حدث انتهاك للمادة ٢٥ في هذا الصدد. 
وقـد ادّعـى أصحـاب البـلاغ أـم أُجـبروا علـى اسـتخدام اللغـة الإنكليزيـة في المـداولات الـتي دارت في المحكمـة، علـــى  ١٠-٩
الرغـم مـن أـا ليسـت لغتـهم الأم. وتـرى اللجنـة، في هـذه الحالـة، أن أصحـاب البـلاغ لم يـبرهنوا علـى الكيفيـة الــتي أدى ــا 
ـــائع  اسـتخدام الإنكليزيـة في مـداولات محكمـة إلى التأثـير علـى حقـهم في محاكمـة عادلـة. ولذلـك فـإن مـن رأي اللجنـة أن الوق

المعروضة أمامها لا تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٤. 
١٠-١٠  وادعى أصحاب البلاغ أيضاً أن عدم وجود تشريع بشأن اللغات في ناميبيا قد ترتب عليـه أثـر مفـاده حرمـام مـن 
اسـتخدام لغتـهم الأم في مجـالات الإدارة والقضـاء والتعليـم والحيـاة العامـة. وتلاحـظ اللجنـة أن أصحـاب البـلاغ قـد أثبتــوا  أن 
الدولـة الطـرف أصـدرت تعليمـات إلى موظفـي الخدمـة المدنيـة لديـها بعـدم الـرد علـــى اتصــالات أصحــاب البــلاغ الخطيــة أو 
الشفوية مع السلطات باللغة الأفريكانية، حتى عندما يكونون قادرين تمامـاً علـى أن يفعلـوا ذلـك. وهـذه التعليمـات الـتي تحظـر 
استخدام اللغة الأفريكانية لا تتصل فقط بإصدار الوثائق العامة بل تتصل حـتى بالمحادثـات الهاتفيـة. وفي ظـل عـدم تلقـي أي رد 
من الدولة الطرف، يكون على اللجنة أن تولي ما ينبغي من الاعتبار لادعاء أصحـاب البـلاغ القـائل بـأن التعميـم المعـني موجـه 
عمداً ضد إمكانية استخدام اللغة الأفريكانية عنـد التعـامل مـع السـلطات العامـة. وبنـاء علـى ذلـك، تقـرر اللجنـة أن أصحـاب 

البلاغ، بوصفهم متحدثين باللغة الأفريكانية، هم ضحايا لانتهاك للمادة ٢٦ من العهد. 
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ومن رأي اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، وهـي تتصـرف بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري  -١١
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتـهاك للمـادة ٢٦ مـن 

العهد. 
وبموجب الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، فإن على الدولة الطـرف التزامـاً بإتاحـة سـبيل انتصـاف فعـال لأصحـاب  -١٢
البلاغ ولغيرهم من أفراد جماعتهم وذلك بالسماح لموظفيها بالرد بلغات أخرى غير اللغة الرسميـة بطريقـة غـير تمييزيـة. كذلـك 

فإن على الدولة الطرف التزاماً بضمان عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. 
وإن اللجنـة، إذ تضـع في الاعتبـار أن الدولـة الطـرف، بصيرورـا دولـة طرفـاً في الـبروتوكول الاختيـاري، قـد اعــترفت  -١٣
باختصاص اللجنة في أن تقرر ما إذا كان قد حدث انتهاك للعـهد أم لا وأن الدولـة الطـرف قـد تعـهدت، عمـلاً بالمـادة ٢ مـن 
العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد داخـل إقليمـها والخـاضعين لولايتـها الحقـوق المعـترف ـا في العـهد وأن تتيـح سـبيل انتصـاف 
فعال وواجب الإنفاذ في حالـة إثبـات حـدوث انتـهاك، ترغـب في أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، خـلال ٩٠ يومـاً، معلومـات 

حول التدابير المتخذة لإعمال آراء اللجنة. ويطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة. 
[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسـية، ويشـكل النـص الإنكلـيزي النـص الأصلـي. وسـيصدر فيمـا بعـد بالروسـية والصينيـة 

والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

في ١٠ أيـار/مـايو ١٩٩٨، أُبلغـت اللجنـة بوفـاة الزعيـم ديرغـارت، وأن السـيد د. آيزاكـس. قـد عـين زعيمــا  (١)
بالإنابة. 

ـــم صــادر عــن المفــوض الإقليمــي للإقليــم الأوســط، ريــهوبوث، مــؤرخ في ٤  قـدم المحـامي نسـخة مـن تعمي (٢)
آذار/مارس ١٩٩٢، يستبعد فيه بصراحة استخدام اللغة الأفريكانية خلال المحادثات الهاتفية مع السلطات العامة في الاقليم. 

انظــر آراء اللجنــة في القضيــــة رقـــم ١٩٨٤/١٦٧ (أومينايـــاك ضـــد كنـــدا)، وهـــي آراء اعتمـــدت في ٢٦  (٣)
آذار/مارس ١٩٩٠. 

ــــدا (١٩٨٤/١٦٧)، وإ. لانســمان  انظـر قضايـا: كيتـوك ضـد السـويد (١٩٨٥/١٩٧) وأومينايـاك ضـــد كن (٤)
وآخـرون ضـد فنلنـدا (١٩٩٢/٥١١)، وج. لانسـمان وآخـرون ضـد فنلنـدا (١٩٩٥/٦٧١)، فضـلاً عـن التعليـــق العــام رقــم 

٢٣[٥٠]، الفقرة ٧. 
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تذييل 
رأي فردي صادر عن عبد الفتاح عمر (رأي مخالف) 

ليس بوسعي الموافقة على ما قررته اللجنة من حدوث انتهاك للمادة ٢٦ من العهد، وذلك للأسباب التالية: 
إن ناميبيا التي أعلنت استقلالها في ٢١ آذار/مارس ١٩٩١ قد جعلت اللغة الإنكليزية، في المادة ٣ من دسـتورها، هـي  -١
اللغة الرسمية للبلد بدافع من اهتمام مشروع بتحسين فرص الاندمـاج. وقـد رئـي أن منـح أي مزايـا أو مكانـة خاصـة للغـة مـن 
لغات الأقليات أو اللغات القبلية الكثيرة الأخـرى في البلـد يحتمـل أن يشـجع علـى التميـيز وأن يشـكل عقبـة أمـام بنـاء الأمـة. 
ومنذ ذلك الحين فإن جميع اللغات غير الإنكليزية تتمتع بمكانة متساوية في إطار الدستور: فــلا مزايـا ولا تميـيز. والوضـع واحـد 
ـــف  فيمـا يتعلـق بجميـع اللغـات، بمـا في ذلـك اللغـة الأفريكانيـة، الـتي ارتبـط إدخالهــا في ناميبيـــا بتاريــخ الاسـتعمار والــذي توق

استخدامهـا على أي حـال كلغـة رسمية في ٢١ آذار/مارس ١٩٩١. 
وتسمح المادة ٣(٣) من دستور ناميبيا باستخدام لغات أخرى وفقاً لتشريعات يعتمدها البرلمـان، ولم يجـر بعـد اعتمـاد  -٢
مثل هذا التشريع الذي لم يكن من الممكن على أية حال أن يكـون له أثر على استخدام الإنكليزية بوصفـها اللغـة الرسميـة. ولم 
تسن الضمانات الـتي كـان يمكـن أن يمنحـها أو القيـود الـتي كـان يمكـن أن يـأتي ـا، وبـالنظر إلى أن الوضـع واحـد بالنسـبة إلى 
الجميع، فلم يكن من الممكن من الناحيـة التشـريعية إيجـاد أي تميـيز سـواء أكـان ذلـك بمعـنى إيجـابي أو سـلبي. ومـن الطبيعـي أن 

ذلك ينطبق أيضاً على اللغة الأفريكانية. 
واسـتخدام لغـات الأقليـات بصفتـها هـذه لم يجـر الحـد منـه، نـاهيك عـن أن يكـون قـد جـرى التشـكيك فيـه علـــى أي  -٣
مستوى غير المستوى الرسمي. فالأشخاص الذين يتكلمون نفس اللغة، يستطيعون في علاقام الشـخصية فيمـا بـين أنفسـهم أو 
مع الآخرين أن يستخدموا هذه اللغة دون تدخل - يصعب تصـوره علـى أي حـال - مـن جـانب السـلطات. وبعبـارة أخـرى 
فما من شيء يحد من استخدام اللغة الأفريكانية بوصفها اللغة التي يختارها أفــراد الباسـتر في علاقـام فيمـا بـين أنفسـهم أو مـع 

الآخرين الذين يعرفون هذه اللغة ويوافقون على التفاهم معهم ا. 
وأياً كانت أوجه الضعف التشريعي التي ربما تكون قائمـة حـتى الآن فـإن حـق المـرء في أن يسـتخدم لغتـه الأم لا يمكـن  -٤
أن تكون له الأسبقية، من حيث العلاقات مع المؤسسات الرسمية، على اللغة الرسمية في البلد التي تشكل، أو الـتي يقصـد ـا أن 
تشكل، لغة الجميع والقاسم المشترك الـذي يربـط بـين جميـع المواطنـين. ويجـوز للدولـة أن تفـرض علـى الجميـع اسـتخدام اللغـة 
المشتركة، كما أن من حقها أن ترفض السماح لقلة من الناس بأن يضعوا القانون. وبعبـارة أخـرى فـإن الجميـع متسـاوون مـن 
حيث علاقتهم باللغة الرسمية كما أن أية مزايا لغوية - ما لم تنطبق على الجميع، وهـي في هـذه الحالـة سـتتوقف عـن أن تكـون 
مزايـا - لا يكـون لهـا مـا يبررهـا وسـتكون تمييزيـة. ويشـتكي أفـراد الباسـتر مـن أـم غـير قـادرين علـــى اســتخدام لغتــهم الأم 
للأغراض الإدارية أو في المحاكم. بيد أم ليسوا الوحيدين في هذا الوضع. فالوضع واحـد تمامـاً بالنسـبة إلى جميـع مـن يتحـدث 
ـــم صــادر عــن المفــوض الإقليمــي لمنطقــة  لغـات الأقليـات الأخـرى. ويقـدم أفـراد الباسـتر، دعمـاً لشـكواهم، نسـخة مـن تعمي
ريهوبوث الوسطى بتاريخ ٤ آذار/مـارس ١٩٩٢ جـاء فيـه، وفقـاً لمـا ذكـره محاميـهم، أن "اسـتخدام اللغـة الأفريكانيـة في أثنـاء 
المحادثات الهاتفية مع السلطات العامة الاقليمية أمر مستبعد صراحة". وهذا التعميـم، وإن لم يكـن مصاغـاً بمـهارة كبـيرة، ينـص 
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بالفعل على شيء آخر ومن المؤكد على أية حال فإنه يقول أكثر من ذلك. وهو يستحق اهتماماً أكـبر مـن جـانب اللجنـة مـن 
أجل تجنب خطر تعذر رؤية الأصول بسبب الانشغال بالفروع وكذلك لمنع هذه المشكلة المحددة من أن تحجب الوضـع العـام. 
ومن المهم في هذا الصدد أن نتذكر هيكل هذا المنشور، الذي يتـألف مـن بيـان للحقـائق، ورسـالة تذكيريـة، وحظـر مفـروض، 

واشتراط مطلوب: 
أما بيان الحقائق فهو أن الموظفين يواصلون، أثناء أدائهم لواجبام، إجـراء محادثـام الهاتفيـة الرسميـة وكتابـة  -

رسائلهم الرسمية باللغة الأفريكانية؛ 
وأما الرسالة التذكيرية فهي تشير إلى أن حقيقة أن اللغة الأفريكانيـة قـد توقفـت في ٢١ آذار/مـارس ١٩٩٢  -
عـن أن تكـون اللغـة الرسميـة وأن اللغـة الإنكليزيـة قـد أصبحـت منـذ ذلـك الحـين هـي اللغـة الرسميـة لناميبيــا. 
ونتيجة لذلك فإن للغة الأفريكانية نفس المكانة الرسميـة الـتي للغـات القبليـة الأخـرى، الـتي يوجـد منـها عـدد 

كبير؛ 
وأما الحظر فهو مفروض على استمرار موظفي الدولة في استخدام اللغة الأفريكانية في ردودهـم، في معـرض  -

أداء واجبام الرسمية، على المكالمات الهاتفية وعلى الرسائل؛ 
وأما الاشتراط المطلوب فهو أن تتم جميع المكالمات الهاتفية والمراسلات الرسمية باللغـة الإنكليزيـة علـى سـبيل  -

الحصر، وهي اللغة الرسمية لناميبيا. 
وبعبارة أخرى، فإنه يجب على دوائر الدولة أن تسـتخدم اللغـة الإنكليزيـة والإنكليزيـة وحدهـا، وأن تمتنـع عـن إعطـاء 
مكانة متميزة لأي لغة غير رسمية. ومن وجهة النظر هذه، فإن اللغة الأفريكانيـة ليسـت أكـثر أهميـة ولا أقـل أهميـة مـن اللغـات 
القبلية الأخرى. و هذا يعني أنه يجب معاملة لغات الأقليات دون تمييز. وبناء على ذلك، فلا يوجد أي مبرر، ما لم تكـن رغبـة 
المرء هي التمييز ضد لغات الأقليات الأخـرى وعـدم الاكـتراث بالمـادة ٣ مـن دسـتور ناميبيـا، لمواصلـة تنـاول المشـكلة بطريقـة 
ـــن  انتقائيـة وذلـك بمحابـاة لغـة بعينـها، هـي اللغـة الأفريكانيـة، علـى حسـاب غيرهـا. وفي هـذا الصـدد، فـإن التعميـم الصـادر ع
ـــن حــدوث انتــهاك  المفـوض الإقليمـي لا يكشـف عـن وقـوع أي انتـهاك لمبـدأ المسـاواة كمـا أن مـن المؤكـد أنـه لا يكشـف ع

لأحكام المادة ٢٦ من العهد. 
وإذا وُضعت جميع الأشياء في الاعتبار، فإن من المشكوك فيه أن يكون قد حدث أي انتهاك للمـادة ٢٦ مـن العـهد في  -٥
الحالة قيــد النظـر، وقـد خلقـت اللجنـة الانطبـاع، اعتقـاداً منـها أـا تسـتنكر التميـيز، بأـا إنمـا تمنـح بـالأحرى مـيزة - أي أـا 
باختصار قد قوضت مبدأ المساواة على النحو المعبر عنه في المادة ٢٦ من العهد. ولما كـانت الحالـة هكـذا، فسـتصبح الأسـباب 

الداعية إلى تقديم هذا الرأي الفردي واضحة. 
ع. عمر [توقيع] 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسـية، ويشـكل النـص الفرنسـي النـص الأصلـي. وسـيترجم فيمـا بعـد إلى الروسـية والصينيـة 
والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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رأي فردي صادر عن نيسوكي آندو (رأي مخالف) 
ليس بوسعي أن أوافق على آراء اللجنة ومؤداهـا أن أصحـاب البـلاغ في هـذه القضيـة هـم ضحايـا لانتـهاك المـادة ٢٦ 
من العهد بسبب أن الدولة الطرف قد أصدرت تعليمات إلى موظفي الخدمة المدنية لديها بعدم الـرد علـى الاتصـالات المكتوبـة 
والشفوية اراة مع السلطات باللغة الأفريكانية. وتنص المادة ٢٦ على حق الجميع في المساواة أمام القـانون وفي التمتـع بحمايـة 
القـانون لهـم علـى قـدم المسـاواة دونمـا تميـيز. كذلـك فإـا تنـص علـى أنـه "يجـب أن يحظـر القـانون أي تميـيز وأن يكفـل لجميــع 

الأشخاص على السواء حماية من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة"، الخ. 
ومن المؤكد أن التعليمات المعنية تلقـي علـى عـاهل المتحدثـين باللغـة الأفريكانيـة عبئـاً كبـيراً في مراسـلام الرسميـة مـع 
السلطات. غير أنه وفقاً للتعميم التي صدرت به التعليمات فإن "جميع المكالمات الهاتفية والمراسلات ينبغي أن تتم حصـراً باللغـة 
الإنكليزية التي هي اللغة الرسمية لجمهورية ناميبيا" وأن اللغة الأفريكانية التي "كانت لفترة طويلة جـداً هـي اللغـة الرسميـة تتمتـع 
الآن على نحو رسمي بنفس المكانة التي تتمتـع ـا اللغـات القبليـة". وبعبـارة أخـرى، فـالآن وقـد أصبحـت اللغـة الإنكليزيـة هـي 
اللغة الرسمية للدولة الطرف، فإنه يجب على موظفي الخدمـة المدنيـة أن "يمتنعـوا عـن اسـتخدام اللغـة الأفريكانيـة عنـد الـرد علـى 

المكالمات الهاتفية والمراسلات". 
ومع ذلك فمن الواضح على نحو لا شك فيه أن التعليمـات المذكـورة تضـع اللغـة الأفريكانيـة علـى قـدم المسـاواة تمامـاً 
مع أي لغة محلية أخرى يتكلمها الناس في ناميبيا، مما يضمن للغة الأفريكانية معاملة متساوية دون تمييز. وبطبيعة الحـال، تعـامل 
اللغة الإنكليزية معاملة مختلفة عن جميع اللغات المحلية بما في ذلك الأفريكانية، ولكن بالنظر إلى أن يجوز لكل دولـة ذات سـيادة 
أن تختار لغتها الرسمية وأنه يجوز معاملة اللغة الرسمية معاملـة مختلفـة عـن اللغـات غـير الرسميـة، فـإنني أخلـص إلى أن هـذا التميـيز 

يشكل تمييزاً موضوعياً ومعقولاً وهو أمر مسموح به بموجب المادة ٢٦. 
أما ما يساورني من قلق بشأن هذه التعليمات فهو مـا إذا كـان يمكـن أن تقيـد علـــى نحـو لا موجـب لـه الاتصـال بـين 
السكان الناميبيين وسلطام عن طريق القيام حسب ظاهر الأمور بفرض الحظر ليس فقط على المراسلات الخطية ولكـن أيضـاً 
على الاتصالات الشفوية بأي لغة قبلية. وقد يثير ذلك قضايا في إطار المادة ١٩، وإن كنت أفضل التحفظ على موقفـي بشـأن 

هذا الموضوع في هذه القضية بعينها. 
ن. آندو [توقيع] 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، ويشـكل النـص الإنكلـيزي النـص الأصلـي. وسـيترجم فيمـا بعـد إلى اللغـات الروسـية 
والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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رأي فردي صادر عن ب. ن. باغواتي، واللورد كولفيل، 
وماكسويل يالدين (رأي مخالف) 

إننا نجد أنفسها غير قادرين على الموافقة على الرأي الذي ارتآه بعض زملائنا فيمـا يتعلـق بمـدى انطبـاق الفقـرة ٢ مـن 
المادة ١٩، والمادة ٢٦ من العهد، وإن كنا نتفق معهم فيمـا يخـص المـواد ١٧ و٢٥ و٢٧. أمـا الأسـباب الـتي تدعونـا إلى اتخـاذ 

رأي مخالف للرأي الذي اتخذه زملاؤنا الآخرون فهي كما يلي: 
بخصوص الفقرة ٢ من المادة ١٩ 

فيمـا يتعلـق بالانتـهاك المدعـى للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩، يمكـن الإشـارة إلى أنـه عندمـا اتخـــذت اللجنــة القــرار المتعلــق  -١
بالمقبولية في ٧ تموز/يوليه ١٩٩٨، فإـا أعلنـت قبـول البـلاغ دون أن تحـدد مـا هـي مـواد العـهد الـتي يبـدو أـا قـد انتـهكت. 
وكان السؤال الوحيد الذي طُرح في قرار المقبولية هو ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أم لا التزاماـا بموجـب العـهد. 
بيد أن الشكوى الواردة في البلاغ الذي أُرسل إلى الدولة الطرف كانت تتصل فقـط بانتـهاك المـواد ١٧ و٢٥ و٢٦ و٢٧ مـن 
العهد. ولم يدع البلاغ وقوع انتهاك للفقرة ٢ من المادة ١٩ ولذلك فلم تدع الدولة الطــرف إلى موجهـة التحـدي الـذي تمثلـه 
الفقرة ٢ من المادة ١٩. ولذلك فإننا لا نعتقد أنه يصح للجنة أن تثير قضية حدوث انتهاك للفقرة ٢ مـن المـادة ١٩ في الوقـت 
الذي لم يطرح فيه أصحاب البلاغ هـذه القضيـة في بلاغـهم. ويمكننـا أن نقـدر أنـه لـو كـان أصحـاب البـلاغ لم يدعـوا وقـوع 
انتهاك لأي مواد معينة من مواد العهد بل قدمـوا شـكوى عامـة بوقـوع انتـهاك مـن جـانب الدولـة الطـرف لالتزاماـا بموجـب 
العهد بشأن الوقـائع المدعـاة في البـلاغ، لكـان يحتمـل أن يوجـد مـبرر في أن تؤكـد اللجنـة علـى أسـاس الوقـائع الـتي تبينـت لهـا 
وقوع انتهاك لأي مادة أو مواد بعينها من مواد العهد. ولكن عندما يكون أصحاب البلاغ قـد اعتمـدوا في البـلاغ علـى مـواد 
محددة من العهد، ولا سيما عندما يكون قد أشار عليهم بذلك المحامي، فإننـا لا نعتقـد أنـه يصـح للجنـة أن تثـير قضيـة جديـدة 

لصالح أصحاب البلاغ. 
ومع ذلك فإننا نجد أن الادعاء الوحيد في البلاغ على النحو الوارد في الفقرتين ٣(٤) و٣(٥) هو أن أصحـاب البـلاغ  -٢
قد حرموا من إمكانية "استخدام لغتهم الأم في مجالات الإدارة والقضاء والتعليم والحياة العامة". ومن رأينـا أن هـذا الادعـاء لا 
يشكل قضية قوامها انتهاك الفقرة ٢ من المـادة ١٩. ففيمـا يتعلـق بـالإدارة، وبـالنظر إلى أن اللغـة الإنكليزيـة هـي اللغـة الرسميـة 
ــاة  للدولـة الطـرف، فـإن مـن الواضـح أنـه لا يمكـن السـماح باسـتخدام أي لغـة أخـرى في مجـال الإدارة أو في المحـاكم أو في الحي
العامة. ولم يستطع أصحاب البلاغ أن يحتجوا على نحو مشروع بأنه ينبغي السماح لهم باسـتخدام لغتـهم الأم في مجـال الإدارة 
أو في المحاكم أو في الحياة العامة، كما أن إصرار الدولة الطرف على وجـوب اسـتخدام اللغـة الرسميـة وحدهـا لا يمكـن اعتبـاره 
انتهاكاً للحق المنصوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩. وبخصـوص اسـتخدام اللغـة الأفريكانيـة، وهـي اللغـة الأم لأصحـاب 
البلاغ، في مجال التعليــم فمـا مـن شـيء يبيـن أن أصحـاب البـلاغ لا يسـمح لهـم باسـتخدام اللغـة الأفريكانيـة في المـدارس أو في 

الكليات التي يديروا ولذلك فإن هذا الادعاء المتعلق بانتهاك الفقرة ٢ من المادة ١٩ يبقى دون إثبات. 
وبطبيعة الحال فإنه ربما كان يمكن لأصحاب البلاغ أن يسوقوا حجة مفادها أنه يجري إنكـار حقوقـهم الخاصـة باللغـة  -٣
في إطار المادة ٢٧، وكان يمكن للجنة أن تبحث هذا الادعاء؛ بيد أن هذا أمر افتراضي بالنظر إلى أن ما قدمـوه في إطـار المـادة 
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٢٧ يتصـل برمتـه في الواقـع باسـتعمال الأراضـي (الفقرتـان ١٠-٤ و١٠-٦)، وليـس باللغـة. وفي ظـل هـذه الظـروف، وكمـــا 
أُشير توا فيما يتعلق بالفقرة ٢ من المادة ١٩، فليس من شأن اللجنة أن تنشئ قضية علـى هـذا الأسـاس بموجـب المـادة ٢٧، في 

ظل عدم وجود شكوى من جانب أصحاب البلاغ. 
وقد اعتمد أعضاء اللجنة الذين يشكلون الأغلبية على التعميم الصادر عن المفـوض الإقليمـي ولكننـا لا نعتقـد أن هـذا  -٤

التعميم يدعم على أي نحو الادعاء المتعلق بانتهاك الفقرة ٢ من المادة ١٩. فهذا التعميم هو كما يلي: 
"لقـد نمـــى إلى علــم المفــوض الإقليمــي أن بعــض الموظفــين الحكوميــين يتنــاولون (يــردون علــى) المكالمــات الهاتفيــة 
والمراسلات الرسمية باللغة الأفريكانية بما يتناقض مع الحكم الدستوري القاضي بأن اللغة الأفريكانية لم تعـد هـي اللغـة 

الرسمية في هذا البلد بعد ٢١ آذار/مارس ١٩٩٠. 
وفي حين أن من المفهوم أن اللغة الأفريكانية قد ظلت لوقت طويـل جـداً هـي اللغـة الرسميـة، فإـا تتمتـع الآن 

رسميا بنفس المكانة التي تتمتع ا اللغات القبلية الأخرى. 
وهكذا يبلَّغ جميع موظفـي الحكومـة بالامتنـاع، في المسـتقبل، عـن اسـتخدام اللغـة الأفريكانيـة عنـد الـرد علـى 

المكالمات الهاتفية وفي مراسلام. 
وينبغي إجراء جميع المكالمات الهاتفيـة والمراسـلات حصـراً باللغـة الإنكليزيـة الـتي هـي اللغـة الرسميـة لجمهوريـة 

ناميبيا" 
ومن الواضح من الفقرة الأولى من هذا التعميم أنه يقصد به أن يطبق فقـط علـى "المكالمـات الهاتفيـة والمراسـلات الرسميـة" الـتي 
يتناولها الموظفون الحكوميون. ويشير التعميم إلى أن تناول المكالمـات الهاتفيـة والمراسـلات الرسميـة باللغـة الأفريكانيـة كـان أمـراً 
جائزاً عندما كانت هـذه اللغـة هـي اللغـة الرسميـة لإقليـم الدولـة، ولكـن بـالنظر إلى أن الإنكليزيـة قـد أصبحـت الآن هـي اللغـة 
الرسمية، فإن اللغة الأفريكانية تتمتع بنفس الوضع الذي تتمتع بــه اللغـات القبليـة الأخـرى، وترتيبـاً علـى ذلـك فإنـه يتعـين علـى 
موظفي الحكومة أن يـردوا علـى المكالمـات الهاتفيـة والمراسـلات الرسميـة باللغـة الإنكليزيـة فقـط، وهـي اللغـة الرسميـة، لا باللغـة 

الأفريكانية. 
وليس بوسعنا أن نفهم كيف يمكن تأويل هذا التعميم على أنه يفرض أي قيد على الحق في حرية التعبــير وحريـة تلقـي  -٥
المعلومات ونقلها. فعندما تكون الإنكليزية هي اللغة الرسمية للدولة، فإن مـن المشـروع أن تصـر الدولـة علـى أن يـرد الموظفـون 
الحكوميون على جميـع المكالمـات الهاتفيـة والمراسـلات الرسميـة باللغـة الرسميـة، وهـي الإنكليزيـة، وليـس باللغـة الأفريكانيـة. أمـا 
النصيحـة المقدمـة مـن الحكومـة إلى موظفيـها بعـدم اسـتعمال الأفريكانيـة، الـتي لم تعـــد اللغــة الرسميــة، بــل أن يســتعملوا فقــط 
الإنكليزية، التي أصبحت الآن هي اللغة الرسمية، فتقتصر فقط علـى المكالمـات الهاتفيـة الرسميـة والمراسـلات الرسميـة ولا تمنـع أي 
موظف حكومي من إجراء أي محادثة أو مراسلة تكون خاصة وليسـت ذات طـابع رسمـي. أمـا لـو رئـي أي رأي آخـر، أي أن 
أي فرد في إقليم الدولة له الحق في إجراء أي محادثة أو مراسلة رسميـة مـع موظـف حكومـي بـأي لغـة غـير اللغـة الرسميـة للدولـة 
وأن الموظف الحكومي لـه الحرية في الرد على هذه المحادثة أو المراسلة بتلـك اللغـة، فـإن مـن شـأن ذلـك أن ينشـئ وضعـاً يتسـم 
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بالفوضى لأنه ستوجد في هذه الحالة تعددية في اللغـات المسـتخدمة في السـجلات الرسميـة للدولـة. وبذلـك سـيكون قـد أُحبـط 
كامل الهدف المتوخى من جعل لغة معينة هي اللغة الرسمية للدولة. ولذلك فإن مـن رأينـا أن التعميـم المعـني لا يشـكل علـى أي 

نحو انتهاكاً للفقرة ٢ من المادة ١٩ من العهد. 
والإشـارة الـواردة ضمنيـاً في الحجـة الـتي سـاقها أصحـاب البـلاغ كمـا هـي مبينـــة في الفقرتــين ٣(٤) و٣(٥) هــي أن  -٦
الدولة الطرف ينبغي أن تكون لديها لغات مثل الأفريكانية مستخدمة في مجالات الإدارة والمحـاكم والتعليـم والحيـاة العامـة وأن 
عدم وجود هذا التشريع في سياق جعل الإنكليزية هي اللغة الرسميـة إنمـا يشـكل انتـهاكاً للعـهد. ولكـن هـذه الإشـارة تتجـاهل 
حقيقة أن من شأن أي دولة طرف أن تقرر ما هي اللغة التي تكون لغتها الرسمية وليس للجنة أهليـة توجيـه الدولـة الطـرف إلى 
اعتماد أي لغة أو لغات أخرى لتكون هي اللغة أو اللغات الرسمية للدولة. ومتى اعتمدت دولـة طـرف أي لغـة أو لغـات معينـة 
لتكون هي لغتها أو لغاا الرسمية، يكون مـن المشـروع قيـام الدولـة الطـرف بحظـر اسـتخدام أي لغـة أخـرى للأغـراض الرسميـة 

وإذا فعلت الدولة الطرف ذلك فلا يمكن دمغ فعلها بأنه يشكل انتهاكاً للفقرة ٢ من المادة ١٩. 
بخصوص المادة ٢٦ 

إن من رأينا أيضاً أن التعميم المذكور لا يشكل انتهاكاً للمادة ٢٦. فهذه المادة ٢٦ تشـكل ضمانـة مسـتقلة للمسـاواة  -٧
وتتصدى للتمييز. ويبـدو أن الحجـة الوحيـدة الـتي سـاقها أصحـاب البـلاغ في الفقرتـين ٣(٤) و٣(٥) دعمـاً لادعائـهم بوقـوع 
انتهاك للمادة ٢٦ هو أنه بسبب إعلان الإنكليزية لتكون اللغة الرسمية الوحيدة للدولة وعـدم قيـام الدولـة بسـن تشـريع يسـمح 
باستخدام لغات أخرى، حرم أصحاب البلاغ مـن إمكانيـة اسـتخدام لغتـهم الأم في مجـالات الإدارة والقضـاء والتعليـم والحيـاة 
العامة. وقد سـبق لنـا أن رفضنـا هـذه الحجـة عنـد تنـاول الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩، ويجـب أن ينطبـق نفـس المنطـق فيمـا يتصـل 
بالتحدي المثار في إطار المادة ٢٦. ومما له مغزى ملاحظة أنه   لم يدع في أي مكان في البلاغ أن الإجراء الـذي اتخذتـه الدولـة 
بإعلان الإنكليزية اللغة الرسمية وعدم السماح باستخدام لغات أخرى موجه فقط ضد استخدام اللغة الأفريكانيـة بينمـا يسـمح 
ـــة وعــدم الســماح  باسـتخدام اللغـات الأخـرى. فمـن الواضـح أن الإجـراء الـذي اتخذتـه الدولـة بـإعلان الإنكليزيـة اللغـة الرسمي
باستخدام لغات أخرى عن طريق سن تشريع مناسب هـو أمـر لا يشـكل انتـهاكاً للمـادة ٢٦ لأن جميـع اللغـات الأخـرى غـير 
الإنكليزية قد عوملت على قدم المساواة ولم يسمح باسـتخدامها للأغـراض الرسميـة ولم يحـدث أي تميـيز ضـد اللغـة الأفريكانيـة 

بالقياس إلى اللغات الأخرى.  
ـــات  كذلـك فـإن الاعتمـاد علـى التعميـم المشـار إليـه أعـلاه ليـس مـن شـأنه أيضـاً أن يسـاعد أصحـاب البـلاغ علـى إثب -٨
ـــة  ادعائـهم في إطـار المـادة ٢٦. فمـن الواضـح أن القصـد مـن المنشـور هـو النـص علـى أنـه ينبغـي إجـراء جميـع المكالمـات الهاتفي
والمراسلات الرسمية باللغة الإنكليزية حصراً وهي اللغة الرسميـة للدولـة. فـهذا هـو اتجـاه التعميـم وموضوعـه الأساسـي والغـرض 
منه، كما أن الإيعـاز في المنشـور إلى الموظفـين الحكوميـين بالامتنـاع عـن اسـتخدام اللغـة الأفريكانيـة عنـد الـرد علـى المكالمـات 
الهاتفية والمراسلات الرسمية إنما جاء سعياً لتحقيق موضوع هذا التعميم والغرض منه. ويشير التعميـم علـى وجـه التحديـد فقـط 
إلى اللغة الأفريكانية ويسعى إلى حظر استعمالها من جانب الموظفـين الحكوميـين في المكالمـات الهاتفيـة والمراسـلات الرسميـة لأن 
المشكلة كانت قائمة فقط بخصوص اللغة الأفريكانية التي كانت ذات مرة - إلى أن حلت محلـها اللغـة الإنكليزيـة - هـي اللغـة 
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الرسمية والتي ظل الموظفون الحكوميون يستخدموا في المكالمات الهاتفية والمراسلات الرسميــة، علـى الرغـم مـن أـا لم تعـد هـي 
اللغـة الرسميـة للدولـة. ومـن الواضـح أنـه لم تكـن توجـد مشـكلة فيمـا يتعلـق باللغـات القبليـة بسـبب أـا لم تكـن في أي وقـــت 
تسـتخدم في الإدارة أو في الأغـراض الرسميـة. ولكـن اللغـة الأفريكانيـة كـانت تسـتخدم مـن قبـل في الأغـراض الرسميـــة ومــن ثم 
أصبح من الضروري أن تصدر الدولة التعميم الذي يحظر استخدام هذه اللغة في المكالمـات الهاتفيـة والمراسـلات الرسميـة. وهـذا 
هو السبب في أن التعميم يشير على وجه التحديد فقط إلى اللغة الأفريكانية وليس إلى اللغات الأخرى. وهذا واضح أيضـاً ممـا 
جاء في التعميم من أن اللغة الأفريكانيـة تتمتـع الآن بنفـس المكانـة الـتي تتمتـع ـا اللغـات القبليـة الأخـرى. ولذلـك فليـس مـن 
الصحيح القول بأن التعميــم قـد أفـرد اللغـة الأفريكانيـة بمعاملـة غـير مؤاتيـة مقـابل اللغـات الأخـرى مـن حيـث أنـه يوجـد تميـيز 
عدائـي ضـد الأفريكانيـة. وترتيبـاً علـى ذلـك فإننـا نعتقـد أنـه لم يحـدث أي انتـــهاك لمبــدأ المســاواة وعــدم التميــيز المودعــين في 

المادة ٢٦. 
ولذلك فإننا نؤكد، على العكـس مـن الاسـتنتاج الـذي توصـل إليـه بعـض زملائنـا، أن الدولـة الطـرف لم ترتكـب أي  -٩

انتهاك للفقرة ٢ من المادة ١٩ أو للمادة ٢٦.  
[توقيع]  ب. ن. باغواتي
[توقيع]  اللورد كولفيل
[توقيع]  م. يالدين

[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، ويشـكل النـص الإنكلـيزي النـص الأصلـي. وسـيترجم أيضـاً فيمـا بعـــد إلى الروســية 
والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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رأي فردي صادر عن إليزابيث إيفات، وإيكارت كلاين، ودافيد كريتزمير، 
وسيسيليا ميدينا كيروغا (رأي موافق) 

إننا نتفق مع آراء اللجنة في هذه المسألة. بيد أننا نـرى أن التعليمـات الموجهـة مـن الدولـة الطـرف إلى موظفـي الخدمـة 
المدنية بعدم الرد باللغة الأفريكانية، حتى إذا كانت لديهم القدرة الشخصية على القيام بذلك، إنما يقيد حريـة أصحـاب البـلاغ 
في تلقي المعلومات ونقلها ذه اللغة (الفقرة ٢ من المادة ١٩ من العهد). وفي ظل عدم وجـود مـبرر لهـذا القيـد، يفـي بالمعايـير 
المبينة في الفقرة ٣ من المادة ١٩، فإننا نرى أنه قد حدث انتهاك لحق أصحاب البـلاغ في حريـة التعبـير بموجـب المـادة ١٩ مـن 

العهد. 
[توقيع]  إ. إيفات
[توقيع]  إ. كلاين
[توقيع]  د. كريتزمير
[توقيع]  س. ميدينا كيروغا

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، ويشكل النص الإنكليزي النـص الأصلـي. وسـيترجم فيمـا بعـد إلى الروسـية والصينيـة 
والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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رأي فردي صادر عن إليزابيث إيفات، وسيسيليا ميدينا كيروغا (رأي موافق) 
من الواضح بنـاء علـى الوقـائع واسـتناداً إلى قـرار المحكمـة العليـا في عـام ١٩٩٦ أن حكومـة ناميبيـا قـد حـازت ملكيـة 
الأراضي الجماعية للجماعة قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختيـاري وأنـه ليـس باسـتطاعة أصحـاب البـلاغ إثبـات مطالبـة 
على أساس أي نزع للملكية. بيد أن الجانب المهم لمطالبة أصحـاب البـلاغ في إطـار المـادة ٢٧ هـو أـم قـد حرمـوا منـذ ذلـك 
التاريخ من إمكانية استخدام أراض ومكاتب وقاعات معينة كانت حكومتهم تحوزها من قبـل لغـرض اسـتخدامها مـن جـانب 
أفـراد الجماعـة ولمنفعتـهم دون غـيرهم. وهـم يؤكـدون أن خصخصـة الأرض والإفـراط في اســـتخدامها مــن جــانب أشــخاص 
آخرين قد حرمهم من فرصـة مزاولـة أنشـطتهم التقليديـة الخاصـة بـالرعي. وهـم يؤكـدون أن فقـدان هـذه القـاعدة الاقتصاديـة 
لأنشطتهم قد حرمهم من الحـق في التمتـع بثقافتـهم الخاصـة بالاشـتراك مـع غـيرهم. ويثـير هـذا الادعـاء بعـض القضايـا الصعبـة 
بشأن كيف يمكن تعريف ثقافة أقلية يحميها العهد، وما هو دور الأنشطة الاقتصادية في هذه الثقافة. ويمكن حـل هـذه القضايـا 
بيسر أكبر فيما يتعلق بمجتمعات السكان الأصليين التي يمكن في معظم الأحيان أن تـبرهن علـى أن جـها الخـاص في الحيـاة أو 
ثقافتها يرتبطان، وظلا لفترة طويلة يرتبطان، ارتباطاً وثيقاً بأراض خاصة فيمـا يتصـل بالأنشـطة الاقتصاديـة والأنشـطة الثقافيـة 
والروحية الأخرى على السواء، إلى حد أن حرمام مـن الأرض أو حرمـام مـن إمكانيـة اسـتعمال الأرض يحرمـهم مـن الحـق 
في التمتع بثقافتهم الخاصـة مـن جميـع جوانبـها. وفي القضيـة الحاليـة، فـإن أصحـاب البـلاغ قـد عرفـوا ثقافتـهم فقـط تقريبـاً مـن 
حيث النشاط الاقتصادي الخاص برعي الماشية. وليس بوسعهم البرهنة على أم يتمتعـون بثقافـة متمـيزة ترتبـط ارتباطـاً حميمـاً 
باستخدام - أو تعتمد اعتماداً شديداً على استخدام - أراض معينة انتقلوا إليها منذ ما ينوف قليـلاً علـى قـرن مـن الزمـان، أو 
أن تقليص إمكانية استخدامهم للأراضي قد قوض أي ثقافة من هذا القبيل. فمطالبتهم هي في جوهرها مطالبة اقتصاديـة أكـثر 

منها ثقافية ولا تستحق الحماية التي تتيحها المادة ٢٧. 
[توقيع]  إ. إيفات
[توقيع]  س. ميدينا كيروغا

[حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، ويشـكل النـص الإنكلـيزي النـص الأصلـي. وسـيترجم أيضـاً فيمـا بعـــد إلى الروســية 
والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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رأي فردي صادر عن راجسومير لالاه (رأي مخالف) 
ليـس بوسـعي أن أوافـق علـى الاسـتنتاج الـذي خلصـت إليـه اللجنـة (الفقـرة ١٠-١٠) ومفـاده أنـه قـد حـدث انتـهاك  -١

للمادة ٢٦ من العهد. 
وإنـني أوافـق علـى أنـه يجـب علـى اللجنـة، بـالنظر إلى عـدم قيـام الدولـة الطـرف بتقـديم أيـة تفسـيرات بشـــأن الأســاس  -٢
الموضوعي للشكوى، أن تولي مـا ينبغـي مـن الاعتبـار للادعـاءات المقدمـة مـن أصحـاب البـلاغ. بيـد أنـه حيثمـا تعـين اسـتنتاج 
استدلالات من المادة المقدمة من أصحاب البلاغ، فإنه يجب بوضوح أن تكون هذه الاستدلالات مشروعة ويجـب النظـر إليـها 

في سياق الشكاوى المقدمة. 
وترد في الفقرتين ٣-٤ و٣-٥ الادعاءات المادية المقدمة من أصحاب البلاغ بخصوص هذه الشكوى بعينـها. ويشـكو  -٣
أصحاب البلاغ من وقوع انتهاك للمادتين ٢٦ و٢٧. وقد زودوا اللجنة أيضاً بنسخة من التعميم الذي يخطـر موظفـي الخدمـة 
المدنية بعدم الرد على المكالمات الهاتفية والمراسلات الرسمية باللغة الأفريكانية وبأن يفعلوا ذلك باللغة الرسمية. وربمـا يكـون مـن 

المفيد استنساخ التعميم لكي يمكن النظر إليه في سياقه الصحيح. ونص هذا التعميم هو كما يلي: 
مكتب المفوض الإقليمي 

الإقليم الأوسط 
٤ آذار/مارس ١٩٩٢ 

تعميــم 
ـــة  لقـد نمـى إلى علـم مكتـب المفـوض الإقليمـي أن بعـض الموظفـين الحكوميـين يتنـاولون (يـردون علـى) مكالمـات هاتفي -١
ومراسلات رسمية باللغة الأفريكانية بما يتناقض مع الحكم الدستوري القاضي بأن اللغة الأفريكانية لم تعـد هـي اللغـة الرسميـة في 

هذا البلد بعد ٢١ آذار/مارس ١٩٩٠. 
وفي حين أن من المفهوم أن اللغـة الأفريكانيـة قـد ظلـت لوقـت طويـل جـداً هـي اللغـة الرسميـة، فإـا تتمتـع الآن رسميـاً  -٢

بنفس المكانة التي تتمتع ا اللغات القبلية الأخرى. 
وهكذا يبلَّغ جميع موظفي الحكومة بالامتناع، في المسـتقبل، عـن اسـتخدام اللغـة الأفريكانيـة عنـد الـرد علـى المكالمـات  -٣

الهاتفية وفي مراسلام. 
وينبغي إجراء جميع المكالمات الهاتفية والمراسلات حصراً باللغة الإنكليزية التي هي اللغة الرسمية لجمهورية ناميبيا.  -٤

شكراً لكم لتعاونكم 
ن. أنغرموند 
المفوض الإقليمي للإقليم الأوسط 
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وتجدر ملاحظة أن تاريخ هذا التعميم هو ٤ آذار/مـارس ١٩٩٢ في حـين أن العـهد والـبروتوكول الاختيـاري قـد بـدأ  -٤
نفاذهما بالنسبة إلى ناميبيا في ٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٨. وأسير في رأيي على أسـاس الافـتراض، في ظـل عـدم وجـود أي تفسـير 

من جانب الدولة الطرف، بأن هذا التعميم ما زال ساري المفعول. 
ومما يلاحظ أن أصحاب البلاغ يدعون وقوع انتـهاك للمـادة ٢٧، بالإضافـة إلى المـادة ٢٦. ومـن المفـترض أن اللجنـة  -٥
لم تخلص إلى وقوع انتـهاك للمـادة ٢٧ الـتي تتنـاول، في جملـة أمـور، حـق أفـراد الأقليـات اللغويـة في عـدم حرمـام مـن الحـق، 
بالاشتراك مع أفراد جماعتهم الآخرين، في استخدام لغتهم. وفي الواقع يكون مـن بـاب التجـاوز في لغـة المـادة ٢٧ إلى أبعـد ممـا 
ينبغي الإشارة، كما قد يتصور في الواقع أن اللجنة قد فعلته، إلى أنه يجب على السلطات العامة أن تجعل من الممكـن اسـتخدام 
لغة غير رسمية (الأفريكانية) في المعاملات الرسمية في الوقت الذي تكون فيـه اللغـة الرسميـة مختلفـة. وممـا يلاحـظ في هـذا الصـدد 
أن اللجنـة نفسـها تخلـص في الفقـرة ١٠-٩ إلى أن أصحـــاب البــلاغ لم يثبتــوا الكيفيــة الــتي أثــر ــا اســتخدام الإنكليزيــة في 
مـداولات المحـاكم علـى حقـهم في الحصـول علـى محاكمـة عادلـة. وتتطلـب المحاكمـة العادلـة أن يفـهم الشـخص مـــا يحــدث في 

المحكمة لكي يقدم معلومات على النحو المناسب إلى ممثله القانوني في مباشرة قضيته. 
بيد أنه يمكن حقاً القول بأن جوهر المنطق الذي صارت عليه اللجنة يكمن في ذلك الجزء من الاسـتنتاج الـذي خلصـت  -٦

إليه ومفاده أن التعميم "موجه" ضد إمكانية استخدام اللغة الأفريكانية في المعاملات الرسمية. ولا يمكنني أن أتبع هذا المنطق. 
أولاً، فإن كلمة "موجه" لهـا دلالـة علـى أن التعميـم يسـتهدف غرضـاً بعينـه مـن بـين أغـراض أخـرى: أي أنـه في هـذه  -٧
الحالة ينتقي "اللغة الأفريكانية" من بين اللغــات الأخـرى غـير الرسميـة لغـرض معاملتـها معاملـة تمييزيـة. ويمكـن حقـاً القـول بـأن 
التعميم، في تشبيهه اللغة الأفريكانية بلغة "قبلية"، ربما يحط دون قصد من اللغة الأفريكانية. بيد أن تفسيراً معقولاً لهـذا التعميـم 

يوضح أن ما يجري أساساً هو إقرار فارق بين اللغة الرسمية وسائر اللغات غير الرسمية. 
ثانيـاً، إن التعميـم يذكـر علـى وجـه التحديـد، بطبيعـة الحـال، اللغـة الأفريكانيـة. أمـا السـبب في ذلـك فـهو مذكــور في  -٨
الفقرة الأولى من التعميم. بيد أن النقطـة الهامـة هـي أنـه لا شـكوى أصحـاب البـلاغ ولا نـص التعميـم يوحيـان بـإيلاء معاملـة 
أكثر مؤاتاة للغات الأخرى غير الرسمية. وفي الواقع فإن نص التعميم يوحـي بعكـس ذلـك تمامـاً. ولذلـك فـإن مـن رأيـي أنـه لا 

يوجد أي أساس للخلوص إلى استنتاج مفاده حدوث معاملة تمييزية بما يشكل انتهاكاً للمادة ٢٦. 
والشكوى الحقيقية لأصحاب البلاغ فيما يتعلق بالمـادة ٢٦، عندمـا ينظـر إليـها في سـياق شـكاواهم الأخـرى، توحـي  -٩
بأم ما زالوا يتوقون بشدة إلى العودة إلى المكانـة المتمـيزة والحصريـة الـتي كـانوا يتمتعـون ـا سـابقاً بخصـوص شـغل الأراضـي 
والحكـم الـذاتي واسـتخدام اللغـة في ظـل نظـام قوامـه حكومـات مفتتـة تتمتـــع بــالحكم الــذاتي كــان يســمح بــه نظــام الفصــل 

العنصري. ولم يعد هذا النظام مفيداً في ظل الأمة الموحدة التي أنشأها دستور بلدهم. 
                   ر. لالاه  [توقيع] 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسـية، ويشـكل النـص الإنكلـيزي النـص الأصلـي. ويـترجم فيمـا بعـد إلى الروسـية والصينيـة 
والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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رأي فردي صادر عن مارتين شاينين (رأي موافق) 
أشارك اللجنة استنتاجاا فيما يتصل بجميع جوانب هـذه القضيـة. بيـد أنـني أجـد، بخصـوص نقطـة واحـدة بعينـها، أن 
المنطق الذي أخذت به اللجنة ليس متسـقاً تمامـاً مـع الاتجـاه العـام للحجـج الـتي سـاقتها. ففــي الفقــرة ١٠-٨، تؤكـد اللجنـة، 
تأكيداً لا أرى ضرورة لـه، على الطبيعة الفردية لحق المشاركة في إطار المادة ٢٥. ففي رأيي أنه توجـد حـالات تسـتدعي فيـها 
المادة ٢٥ اتخاذ ترتيبات خاصة لكي يتمتع بحق المشاركة أفراد الأقليات، ولا سيما الشعوب الأصليـة. وعندمـا تنشـأ حالـة مـن 
هذا القبيل، فلا يكفي في إطار المادة ٢٥ منح فــرادى أعضـاء هـذه الجماعـات الحـق الفـردي للتصويـت في الانتخابـات العامـة. 
فقـد يلـزم وجـود أشـكال معينـة مـن الاسـتقلال الـذاتي المحلـي أو الإقليمـي أو الثقـافي مـن أجـل الامتثـال لمتطلبـات الحـق الفعــال 
الخاص بالمشاركة. وحق تقرير المصير المنصوص عليـه في المـادة ١، كمـا يؤكَّـد علـى ذلـك في ايـة الفقـرة ١٠-٣ مـن الآراء، 
يؤثر على تفسير المادة ٢٥. ومن رأيي أن هذا القول العابر يمثل اعترافاً سليماً بالترابط بين شتى الحقوق التي يحميها العـهد، بمـا 
في ذلك المادة ١ التي لا يمكن في حد ذاا، وفقاً لفقه اللجنة في هذا الصدد، أن تفيد كأساس تقـوم عليـه البلاغـات الفرديـة في 

إطار البروتوكول الاختياري. 
وبغض النظر عما قيل أعلاه، فإنني أتفق مع مـا خلصـت إليـه اللجنـة مـن اسـتنتاج مفـاده أنـه لم يحـدث انتـهاك للمـادة 
ــى  ٢٥. ومـن رأيـي أن أصحـاب البـلاغ قـد أخفقـوا في إثبـات كيـف أثـر قـانون الحكـم الإقليمـي لعـام ١٩٩٦ تأثـيراً سـلبياً عل
ممارستهم لحقوقهم بموجب المادة ٢٥، وخاصة أداء السلطات المحلية والتقليديـة لعملـها وصلاحيـات هـذه السـلطات. واسـتناداً 

إلى المادة التي قدموها إلى اللجنة، لا يمكن إثبات حدوث انتهاك للمادة ٢٥.  
                  م. شاينين  [توقيع] 

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، ويشكل النص الإنكليزي النـص الأصلـي. وسـيترجم فيمـا بعـد إلى الروسـية والصينيـة 
والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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البلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٦٧، بن سعيد ضـد النرويـج  نون -
(اعتمدت الآراء فـي ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)* 

زهير بن سعيد  المقدم من:
مقدم البلاغ  الضحية المزعومة:

النرويج  الدولة الطرف:
٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨  تاريخ القرار بشأن المقبولية:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠. 
وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٦٧ الـذي قدمـه إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان الســـيد زهــير بــن 

سعيد، عملا بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدم البلاغ والدولة الطرف، 

تعتمد ما يلي: 
الآراء بمقتضى الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صاحب البلاغ مواطن تونسي هو السيد زهير بن سعيد. ويزعم أنه ضحية انتهاكات لحقوقه ارتكبتها النرويج.  -١
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

تـزوج صـاحب البـلاغ مـن مواطنـة نرويجيـة في ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧٦ في تونـس. وفي العـــام نفســه حصــل علــى  ٢-١
رخصة إقامة في النرويج وهاجر إليها. وفي أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ أنجـب ابنـة حصلـت علـى الجنسـية النرويجيـة في عـام ١٩٧٩؛ 

ومنح صاحب البلاغ رخصة إقامة دائمة. وفي عام ١٩٨٢ رزق بطفل ثانٍ. 

 __________
شــارك أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم في النظـــر في هـــذا البـــلاغ: الســـيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، الســـيد  *
ـــل،  نيســوكي أنــدو، الســيد برافلاتشــاندرا نــاتوارلال بــاغواتي، الســيدة كريســتين شــانيه، اللــورد كولفي
الســيدة إلــيزابيث إيفــات، الســيدة بيــلار غايتــان دي بومبــو، الســيد لويـــس هـــانكين، الســـيد إيكـــارت 
كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لالاه، السيدة سيسيليا مدينا كيروغــا، الســيد مــارتن 
ــــن، الســــيد رومــــن فيروشيفســــكي، الســــيد ماكســــويل  شـــاينين، الســـيد هيبوليتـــو ســــولاري يريغوي
يــالدين،الســيد عبــد االله زاخيــا. وســيرد في تذييــل هــذه الوثيقــة نــص رأي فــردي (مخــــالف) مقـــدم مـــن 

أعضاء اللجنة باغواتي وكريتسمر ومدينا ولالاه. 
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وفي اية عام ١٩٨٠ حكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة خمس سنوات لارتكاب جريمة تتعلـق بـالمخدرات. وفي  ٢-٢
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ أبلغته السلطات النرويجية بقرار طرده من النرويج بعد قضـاء نصـف مـدة حكـم السـجن الصـادر 
ضده. وقدم صاحب البلاغ طعنا في هذا القرار أمام وزارة العدل. ورُفض الطعـن في ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٢. وقـام 
صـاحب البـلاغ بعدئـذ، مسـتغلاً إذنـاً بـالخروج مـن السـجن، بـالهروب مـن الـنرويج واتجـه إلى فرنســـا مصطحبــاً معــه زوجتــه 

وطفليه. ومن هناك انتقل هو وأسرته إلى تونس حيث أقاموا منذ شهر شباط/فبراير ١٩٨٣ فصاعداً. 
وفي عام ١٩٨٧ اتصل صاحب البلاغ وزوجته بمحام نرويجي لأما كانـا يريـدان العـودة إلى الـنرويج. وحسـب قـول  ٢-٣
صاحب البلاغ، أخطر بعدئذ بأن وزارة العدل سوف تنظر في منحه رخصـة إقامـة بعـد عودتـه هـو وأسـرته إلى الـنرويج وبعـد 

أن يكون قد أدى الفترة المتبقية من الحكم الصادر ضده بالسجن. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ عادت الأسرة إلى النرويج. وبينما كان صاحب البلاغ يؤدي عقوبة الســجن قدمـت  ٢-٤
زوجته دعوى تطلب الانفصـال ومنحـها حـق حضانـة الطفلـين منفـردة. وفي تسـوية شـفوية بتـاريخ ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨ 
اتفق صاحب البلاغ مع زوجتـه علـى الانفصـال. وفي ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٨ أصـدرت المحكمـة حكمـها بمنـح الأم 
حق الحضانة المنفردة للطفلين ومنح صـاحب البـلاغ حـق الزيـارة المنتظمـة لهمـا. وقـامت زوجـة صـاحب البـلاغ بتغيـير الاسـم 
العائلي للطفلين وأعطتهما لقبها العائلي وأصدرت جوازات سـفر نرويجيـة باسميـهما وذلـك وفقـاً للقواعـد النرويجيـة الـتي تنظـم 

حضانة الأطفال. وقال صاحب البلاغ إنه طعن في الحكم الصادر ضده في تشرين الأول /أكتوبر ١٩٨٨(١) وطلب إلغاءه. 
وفي ١٦ أيـار/مـايو ١٩٨٨ ألغـت وزارة العـدل الأمـر السـابق بـالطرد. وفي أيـار/مـايو ١٩٨٩ أطلـــق ســراح صــاحب  ٢-٥

البلاغ من السجن. 
وفي ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ رفعت زوجـة صـاحب البـلاغ دعـوى تطلـب حرمـان صـاحب البـلاغ مـن رؤيـة  ٢-٦
الطفلين. وفي كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ سمحت له المحكمة بصفــة مؤقتـة برؤيـة محـدودة بحضـور شـخص ثـالث وهـو ترتيـب لم 
يحترم على ما يبدو. وفي ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٠ رفـض طلـب صـاحب البـلاغ منحـه رخصـة إقامـة. وبموجـب حكـم 
صادر في ٧ أيار/مايو ١٩٩٠ ألغت المحكمة حقوق صاحب البلاغ في الزيارة بذريعة احتمال قيامه باختطــاف طفليـه. وبالتـالي 
رفض في ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٠ الطعن الذي قدمه في القرار الصادر بحرمانه مـن رخصـة الإقامـة. وأصـدرت وزارة العـدل أمـراً 
بترحيله، وفي ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٠ قبض عليه وعاد بعد ذلك بوقت قصير رغماً عنـه إلى تونـس. وطعـن صـاحب البـلاغ 
في قرار المحكمة بحرمانه من حقوق الزيارة أمام محكمة أيدسيفياتنغ العليا. وفي ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٠ رفـض طعنـه 

لأنه لم يستطع أن يقدم كفالة مصاريف الدعوى وهو شرط لازم عندما يكون المدعي مقيماً في الخارج. 
وفي ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ طلب صاحب البلاغ إصدار أمر قضائي بمنحه حق الحضانة والزيـارة. ورفضـت  ٢-٧

المحكمة هذا الطلب في ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ بعد عقد جلسة حضرها صاحب البلاغ. 
ورفضت السلطات النرويجية في مناسبات عدة من عام ١٩٩٢ إلى عـام ١٩٩٤ الطلبـات الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ  ٢-٨
للحصول على تأشيرة دخول كي يتسنى له زيـارة أطفالـه. وفي ٢٦ شـباط/فـبراير ١٩٩٢ و١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٤ 
حاول صاحب البلاغ الدخول إلى الـنرويج دون تأشـيرة ورُفـض عنـد الدخـول. وفي ١٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٤ صـدر 
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أمر بطرد صاحب البلاغ لانتهاكاتـه المتكـررة لقـانون الهجـرة. وفي ٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥ تقـدم بطلـب يلتمـس اللجـوء إلى 
النرويج ورفض طلبه. 

وفي ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ أقام صاحب البلاغ دعوى أمـام محكمـة مدينـة أوسـلو لمنحـه حـق حضانـة وزيـارة  ٢-٩
ـــة في  طفليـه. وفي ٢٢ آذار/مـارس ١٩٩٦ تقـدم بطلـب للحصـول علـى تأشـيرة دخـول لحضـور الجلسـة الـتي تنظـر فيـها المحكم
دعواه التي كان من المقرر عقدها في ٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٦ والـتي تلقـى اسـتدعاءً لحضورهـا. ولأنـه لم يتلـق رداً علـى طلبـه في 
الوقت المناسب تأجلت الجلسة حتى ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧. وفي ٢٠ آب/ أغسطس ١٩٩٦ رفـض وزيـر العـدل منـح 
صاحب البلاغ تأشيرة لدخول البلد لأن هناك دلالات تشير إلى أنه لن يغادر الـنرويج طوعـاً بعـد النظـر في دعـواه. ومـع ذلـك 
فقد وصل صاحب البلاغ، الذي كان يريد حضور الجلسة، إلى مطار أوسلو حيـث رفـض السـماح لــه بـالدخول. ولم يسـمح 
لـه بإجراء أي اتصالات هاتفية، وفي صباح ١٤ كانون الثاني/يناير سلم قراراً بالترحيل ووضـع علـى طـائرة وأعيـد إلى تونـس. 
ومثلـه محـامٍ في جلسـة المحكمـة. وفي ١١ آذار/مـارس ١٩٩٧ نظـرت المحكمـة في دعــوى صــاحب البــلاغ ورفضتــها. وفي ٢٢ 
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ رفضت محكمة بروغارتنغ العليا طعنه في قـرار المحكمـة لعـدم توقيـع محـامٍ إلى جـانب توقيعـه علـى 

الطعن. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية للتمييز وأن الأوروبيين لا يعاملون بنفس الطريقة. ويدعـي أيضـاً أنـه ضحيـة لانتـهاك  -٣
الحق في المحاكمة العادلة. 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات صاحب البلاغ عليها 
تدفع الدولة الطرف بعدم وضوح ماهية الشيء الذي يدعي صاحب البلاغ أنه يشكل انتهاكاً للعـهد. وهـي تفـهم أن  -٤
الشـكوى في حالـة صـاحب البـلاغ تتعلـق أساسـاً برفـض منحـه رخصـة إقامـة وتأشـيرة دخـول. وفي هـذا الصـدد تشـير الدولـــة 
الطرف إلى جواز إقامة دعوى أمام المحـاكم للمراجعـة القضائيـة لجميـع القـرارات الإداريـة. وتشـمل دعـاوى المراجعـة القضائيـة 
مسألة ما إذا كان القرار يتوافق مع القانون الدولي. وحسب قـول الدولـة الطـرف لا تتـأثر حقـوق صـاحب البـلاغ في التمـاس 

المراجعة القضائية بكونه يقيم في تونس. 
ويدفع صاحب البلاغ في تعليقاته بأن القرار برفض منحه رخصة إقامة قـد اتخـذ بحجـة رفـض طلبـه برؤيـة طفليـه. وفي  ٥-١
هذا السياق يشير إلى المراسلات المتبادلة بين محامي زوجته السابقة ووزارة العدل. ويحتج بعدم جواز إلغاء رخصـة إقامـة دائمـة 
رد طلب قدمته زوجته السابقة. ويدعي أن طرده بحكم الواقع من النرويج كان تعسفياً وأن الطعن لم يكـن نـافذاً كمـا يتبـين 

من ترحيله بينما كانت دعوى الطعن الإداري لا تزال معلقة. 
ويشير كذلك إلى أن السلطات النرويجية تسـتخدم إجـراءات الهجـرة ضـده لمنعـه مـن الوصـول إلى المحكمـة فيمـا يتعلـق  ٥-٢

بقضيته بشأن حقوق زيارة وحضانة طفليه. 
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وينكر كذلك أنه دخـل الـنرويج في أي وقـت بصـورة غـير مشـروعة إذ إنـه كـان يقـدم نفسـه دائمـاً إلى شـرطة المطـار  ٥-٣
للحصول على رخصة دخول قانوني وقد رفض منحه هذا الرخصة عندئذ ولم يغادر مطلقاً المنطقة الدولية من المطار. 

ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن وزارة العـدل وهـي جهـة الطعـن في القـرارات الـتي تتخذهـا إدارة الهجـرة، تتخـذ  ٥-٤
دائماً قراراا في آخر لحظة بل أحياناً بعد فوات الأوان. 

ويدعي صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الصـادر في ١١ آذار/مـارس ١٩٩٧ برفـض رؤيـة طفليـه غـير جـائز لأن ذلـك  ٥-٥
منعه من أن يحضر بنفسه جلسة النظر في الدعوى التي كان من المقرر أن تعقد في ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ لكنـه احتجـز 

رغم أنفه في مطار أوسلو برغم تسلمه لاستدعاء من المحكمة لحضور الجلسة. 
ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه من غير القانوني أن تصدر الدولة الطرف جوازي سفر لطفليه يحمـلان لقـب أمـهما  ٥-٦

العائلي. وذكر أن طفليه يحملان دائماً جوازي سفر تونسيين بلقبه العائلي. 
وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف بأنه لم يستنفد كافة سبل الانتصاف المحلية، يذكر صـاحب البـلاغ أنـه قـام بمـا يمكنـه  ٥-٧
القيام به وأن ١٠ سنوات من التدخلات والالتماسات لم تحقـق أي نجـاح. وذكـر أنـه ليـس في مقـدوره دفـع مصروفـات إقامـة 
أي دعاوى أخرى أمام المحاكم وأنه ليس على استعداد لإضاعة عشر سنوات أخرى وهو يحــاول عبثـاً الحصـول علـى إنصـاف. 

وأشار إلى أن اتصالات طيبة بينه وبين زوجته السابقة وطفليه قد أقيمت من جديد. 
ويطلب صاحب البلاغ إلغاء الأمر بترحيله الصادر في ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٠ وكذلـك جميـع القـرارات الـتي تسـتند إلى  ٥-٨
هذا الأمر، وإلغاء الحكم الذي يحرمه من رؤية طفليه، وإلغاء أمر الطرد الصـادر ضـده ودفــع تعويـض لـه عـن الأضـرار المعنويـة 

والمادية التي لحقت به. 
قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ 

نظرت اللجنة خلال دورا الثالثة والستين في مسألة مقبولية هذا البلاغ.  ٦-١
وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بـأن البـلاغ غـير مقبـول لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. ولاحظـت  ٦-٢
اللجنة، فيما يتعلق بحرمان صاحب البلاغ من الحصول على رخصة إقامة وفيما يتعلق بأمر الطـرد الصـادر في عـام ١٩٩٤، أن 
صاحب البلاغ لم يبذل أي جهود للطعن في هذه الأمور أمام المحاكم وخلصت بناء على ذلك إلى أن هـذا الجـانب مـن البـلاغ 

غير مقبول بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
غير أنه تنشأ مسألة منفصلة تتعلق بزعم صاحب البلاغ عدم السماح لـه بحضور جلسة النظر في الدعوى أمـام محكمـة  ٦-٣
مدينة أوسلو التي كان من المقرر عقدها في ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧. ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ طعـن في قـرار 
المحكمة عقب النظر في الدعوى أيضاً بحجة أا كانت غير عادلة لأنه لم يحضرها بنفسه وأن الطعن قد رُفـض لعـدم توقيـع محـام 
عليه إلى جانب توقيعه هو. وأحاطت اللجنـة علمـاً بقـول صـاحب البـلاغ إنـه لم يعـد بمقـدوره ماديـا اللجـوء إلى المحكمـة. وفي 
ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أن صاحب البلاغ قد بذل جهداً معقولاً لاستنفاد سبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة وأن الشـرط 

الذي تنص عليه الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ لا يمنعها من النظر في دعوى صاحب البلاغ. 
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ورأت اللجنة أن زعم صاحب البلاغ بأنه حرم من إمكانية الحضـور إلى المحكمـة في جلسـة عقـدت بنـاء علـى مبادرتـه  ٦-٤
فيما يتعلق بحقوق الحضانة وزيارة طفليه قد تثير مسائل بمقتضـى الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ والمـواد ١٧ و٢٣ و٢٦ يتعـين بحثـها 

من حيث الجوهر. 
وبناء على ذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨ أن البلاغ مقبول.  -٧

طلب الدولة الطرف بإعادة النظر في مسألة المقبولية 
ـــة قبــول البــلاغ بأنــه يعــني أن جميــع  برسـالة مؤرخـة في ٢٣ شـباط/فـبراير ١٩٩٩، تفسـر الدولـة الطـرف قـرار اللجن ٨-١
الشكاوى التي وجهها صاحب البلاغ ضد السلطات النرويجية المختصة بالهجرة قد أُعلنت غير جائزة بما في ذلـك رفـض منحـه 

تأشيرة دخول لتمكينه من حضور جلسة النظر في الدعوى أمام المحكمة. 
ومن جهة أخرى، فإذا كانت اللجنة تقصد بقرارهـا أنـه يشـمل رفـض منـح صـاحب البـلاغ تأشـيرة الدخـول لحضـور  ٨-٢
جلسة المحكمة فإن الدولة الطرف تطعن في مقبولية هذه المسألة وتطلب إلى اللجنة أن تعيد النظـر في قرارهـا. وفي هـذا السـياق 
توضح الدولة الطرف أن الطابع المشتت للبلاغ الأصلـي كان له تأثير معوق لدى إعداد ردها علـى البـلاغ في المرحلـة السـابقة 

للقبول. 
وتوضح الدولة الطرف مضمون قانون الهجرة الواجب التطبيق في حالة صاحب البلاغ وهـو أنـه: يجـب أن يحصـل أي  ٨-٣
مواطن أجنبي ليست لديه رخصة إقامة على تأشيرة لدخول النرويج، ويجـب أن تصـدر هـذه التأشـيرة مسـبقاً وأن يـأتي الطلـب 
من الخارج. وإذا كان يخشى أن يتجاوز الأجنبي مدة الإقامة المسموح ا أو أن يحاول الحصول على إقامـة في الـنرويج، يجـوز 
رفض منحه تأشيرة الدخول. وأي مواطن أجنبي يحاول دخول النرويج دون أن يكون حـاملاً لتأشـيرة دخـول أو رخصـة إقامـة 
يجوز منعه من الدخول لدى الوصول أو خلال سبعة أيام بعد دخوله. ويصدر أمر بطرد أي أجنبي عندما يخـل الأجنـبي إخـلالاً 
جسيماً أو متكرراً بحكم أو أكثر من أحكام قانون الهجرة أو يتهرب من حكم بمغادرة النرويج. ويحرم أي أجنبي مطـرود مـن 

دخول البلد مرة أخرى. ولا يمنح الإذن بدخول البلد إلا برخصة خاص. 
وتتناول المحكمة الإدارية مـن الدرجـة الأولى التابعـة لمديريـة الهجـرة الطلبـات المقدمـة للحصـول علـى تأشـيرات دخـول  ٨-٤

للبلد. وتتناول وزارة العدل الطعون الإدارية. وتخضع القرارات الإدارية لإشراف المحاكم. 
وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة مدينة أوسلو ليست لديها صلاحية إصدار أمر بدخول صاحب البـلاغ الـنرويج عنـد  ٨-٥
النظر في دعوى حضانة وزيارة الطفلين، فذلك أمر مـن اختصـاص السـلطات المنوطـة بـالهجرة. ومـن ثم لا يمكـن تنـاول مسـألة 
مقبولية حضور صاحب البلاغ جلسة النظر في الدعوى بطرح سؤال عما إذا كـان صـاحب البـلاغ قـد طعـن في الحكـم الـذي 
أصدرته محكمة مدينة أوسلو في الدعوى المتعلقة بالطفلين. ولكي يستطيع أي أجنـبي المثـول شـخصياً أمـام المحـاكم الوطنيـة مـن 
اللازم أن يحصل على رخصة صادر من السلطات المختصة بالهجرة. وفي حالة رفض دخوله يجوز له تقديم طعن في هـذا القـرار 
الإداري أمام المحاكم في شكل مراجعة قضائيـة. وفي هـذا السـياق تذكـر الدولـة الطـرف بـأن الأمـر بطـرد صـاحب البـلاغ مـن 
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النرويج قد صدر في عام ١٩٩٤ لانتهاكه المتكرر لقانون الهجرة وأن هذا القرار يحول من حيث المبـدأ دون دخولـه بعـد ذلـك 
إلى النرويج. 

وتشير الدولة الطرف إلى التطورات التي حدثت في قضية صـاحب البـلاغ في عـامي ١٩٩٦ و١٩٩٧ الـتي توضـح أنـه  ٨-٦
كان على علم بطريقة سير نظام الهجـرة. وفيمـا يتعلـق برفـض منحـه تأشـيرة الدخـول وبالتـالي عـدم تمكنـه مـن حضـور جلسـة 
النظر في الدعوى في محكمة مدينة أوسلو، تذكّر الدولة الطـرف بـأن صـاحب البـلاغ قـد تقـدم بطلـب للحصـول علـى تأشـيرة 
دخـول في ٢٢ آذار/مـارس ١٩٩٦ بغـرض حضـور الجلســـة المقــرر عقدهــا في ٢٤ تمــوز/يوليــه ١٩٩٦. وفي ١١ تمــوز/يوليــه 
١٩٩٦ رُفض الطلب نظراً لوجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بـأن صـاحب البـلاغ لـن يغـادر الـنرويج طوعـاً بعـد انقضـاء مـدة 
صلاحية التأشيرة. وفي ١٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ طعـن صـاحب البـلاغ في رفـض منحـه التأشـيرة أمـام وزارة العـدل. وأُخطـرت 
محكمـة المدينـة بوجـود طعـن إداري، وبنـاء علـى طلـب صـاحب البـلاغ قـررت المحكمـة إرجـــاء النظــر في الدعــوى إذا لم يمثــل 
صـاحب البـلاغ في ٢٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦. وأقــرت الــوزارة رفــض منحــه تأشــيرة الدخــول في ٢٠ آب/أغســطس ١٩٩٦. 
ـــدم صــاحب البــلاغ بطلــب  وأُخطـر صـاحب البـلاغ بحقـه في أن يكـون لـه ممثـل قـانوني في جلسـة النظـر في الدعـوى. ولم يتق

مراجعة قضائية عند تسلمه قرار الوزارة. 
ــة  وفي ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦ قـدم أحـد المحـامين نفسـه بوصفـه مستشـاراً قانونيـاً لصـاحب البـلاغ في قضيـة حضان ٨-٧
الطفلـين وتقـدم بطلـب للحصـول علـى مسـاعدة قانونيـة باـان وحصـل عليـها بحجـة أن صـاحب البـلاغ لم يسـتطع أن يحضــر 
بنفسه إلى المحكمة. وبالتالي حدد تاريخ ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ موعداً لعقد جلسة جديدة للنظر في الدعـوى. ولم يقـم 
صاحب البلاغ بتجديد طلبه للحصول على تأشيرة دخول عن طريق السفارة النرويجيــة في تونـس إلا في ٤ كـانون الثـاني/ينـاير 
ـــادة تقييــم قــرار الــوزارة الصــادر في ٢٠ آب/أغســطس  ١٩٩٧. وأحـالت المديريـة الطلـب إلى الـوزارة إذ أنـه اعتـبر طلبـاً لإع
١٩٩٦. وتسلمت الوزارة الطلب في ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧. وفي ذلك الوقت كان صاحب البلاغ قـد وصـل بـالفعل 
إلى مطار أوسلو ورُفض منحه تأشيرة دخول لظروف طارئة. وأصدر صاحب البلاغ بعدئذ توكيلاً كتابياً لمحاميـه كـي يمثلـه في 
جلسة النظر في الدعوى. ويتبـين مـن سـجل الجلسـة الـتي عقـدت في ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧ أن المحـامي مثـل صـاحب 

البلاغ دون أن يطلب أي تأجيل آخر. 
ووفقاً للدولة الطرف كان صاحب البلاغ ومحاميه يعلمان أن الإجراء الممكن الوحيد ضد رفض منح تأشـيرة الدخـول  ٨-٨
هو تقديم طلب مراجعــة قضائيـة. ومثـل هـذا الطلـب لا يخضـع لإذن مـن المحـاكم. وحسـب الدولـة الطـرف فـإن حريـة التقديـر 
الإدارية يقيدها المبدأ المحلي المتعلق بإساءة استخدام السلطة وكذلك الأحكام المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. وإذا تعـذّر الدفـاع عـن 
أي قرار وفقاً للقانون الوطني أو لقانون تعاهدي تقوم المحكمة بإلغاء هذا القرار. فلو كان صاحب البـلاغ قـد رفـع دعـوى مـن 
أجـل المراجعـة القضائيـة لقـرار رفـض منحـه تأشـيرة الدخـول في آب/أغسـطس ١٩٩٦ لاسـتطاعت المحكمـة البـت في الأمـــر في 

الوقت المناسب قبل جلسة النظر في قضية حضانة الطفلين. 
ـــد بــذل مجــهوداً معقــولاً  وتعـترض الدولـة الطـرف علـى الاسـتنتاج الـذي خلصـت إليـه اللجنـة بـأن صـاحب البـلاغ ق ٨-٩
لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية بالطعن في قرار محكمة مدينة أوسلو دون أن يوقع محام علـى الطعـن إلى جـانب توقيـع صـاحب 
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البلاغ. وتدفع بأن شـرط اشـتراك محـام في التوقيـع علـى أي طعـن لا يضـع أعبـاء غـير معقولـة علـى مقدمـي الطعـون. وفي هـذا 
السياق تشير الدولة الطرف إلى أنه من صــالح العدالـة أن تكـون الطعـون واضحـة وموجـزة وأن تسـتوفي الشـروط ذات الصلـة. 
وحسب الدولة الطـرف لا يلقـي هـذا الشـرط أعبـاء غـير معقولـة علـى صـاحب البـلاغ إذ إن نفقـات قيـام محـام بمراجعـة طعنـه 
كانت ستكون محدودة جداً كما أن النفقـات المتكبـدة في هـذا الخصـوص كـانت سـتغطى في إطـار المسـاعدة القانونيـة اانيـة. 
وقـد أخطـرت محكمـة الاسـتئناف صـاحب البـلاغ في ١٣ آب/أغسـطس ١٩٩٧ ـذا الأمـر وأمهلتـه حـتى ١٥ أيلـول/ســـبتمبر 
لتصحيح طعنــه. كمـا تلقـى محاميـه السـابق أيضـاً نسـخة مـن هـذا الإخطـار. وأجـاب صـاحب البـلاغ في غضـون المـدة الزمنيـة 
المحددة لكنه لم يستوف الشرط. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يبذل "جهداً معقولاً" كي يقبل طعنه رسمياً. 

ـــوق الإنســان  وفي هـذا السـياق تشـدد الدولـة الطـرف علـى أهميـة الـدور الـذي تقـوم بـه المحـاكم الوطنيـة في حمايـة حق ٨-١٠
وتذهب إلى أن الإشراف الدولي يعد أمرا ثانويا. وفي هذه الحالة لم تعرض علـى المحـاكم الوطنيـة شـكوى صـاحب البـلاغ بـأن 

حرمانه من تأشيرة الدخول لحضور جلسة النظر في الدعوى أمام المحكمة يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وبنـاء على ذلك تطلب الدولة الطرف مـن اللجنـة أن تعيـد النظـر في قرارهـا بشـأن المقبوليـة وفقـا للمـادة ٩٣(٤) مـن  ٨-١١
نظامها الداخلي. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ الأصلـي الـذي قدمـه صـاحب البـلاغ إلى اللجنـة يعـرض الكثـير مـن المزاعـم 
المختلفة كما أنه يسبق تاريخ جلسة النظر في الدعوى في كانون الثــاني/ينـاير ١٩٩٧. ومـن ثم فـإن الحجـج الـتي قدمتـها الدولـة 
الطرف بشأن المقبولية موجزة ولا تتناول بالتفصيل النقطـة الـتي أعلنـت اللجنـة في موعـد لاحـق أـا مقبولـة. وفي هـذا السـياق 
تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة لم تحدد قط قبل اتخاذ قرارها بشـأن مسـألة مقبوليـة الوقـائع والنقـاط الـتي يمكـن أن تكـون لهـا 

أهمية خاصة، من بين الوقائع والنقاط الكثيرة والمختلفة التي ذكرها صاحب البلاغ. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية 

بصدد مسألة ما إذا كانت جلسة كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧ للنظـر في الدعـوى أمـام محكمـة مدينـة أوسـلو في غيـاب  ٨-١٢
صاحب البلاغ تشكل انتهاكا للعهد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يمثله محام منذ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦. وتتحمـل 
الدولة النفقات بوصفها مساعدة قانونية مجانية. وكانت المحكمة قد حددت من قبل موعد عقـد الجلسـة الرئيسـية. وفي كـانون 
الثاني/يناير لم يطلب أي من صاحب البلاغ أو محاميه أي تأجيل آخر للنظر في الدعوى. وفي ظل هــذه الظـروف ونظـرا إلى أن 
الطفل الذي يسعى صاحب البلاغ إلى الحصول على حقوق زيارته كـان آنـذاك يبلـغ مـن العمـر قرابـة ١٥ سـنة، تدفـع الدولـة 
الطرف بأنه لم يكن هناك أي سبب يدعو المحكمة إلى تأجيل النظر في الدعوى من تلقـاء نفسـها. وتشـير الدولـة الطـرف أيضـا 
إلى أن صاحب البلاغ قد أعطى محاميه توكيلا خطياً قُدم إلى المحكمة. وتذكر الدولة الطـرف بأنـه ليـس مـن سـلطة المحكمـة أن 
تسمح بدخول صاحب البلاغ النرويج. ولهذه الأسباب تدفع الدولة الطرف بأن جلسة النظر في الدعوى أمـام المحكمـة كـانت 

عادلة ولم تنتهك أي مادة من مواد العهد. 
وفي حالة إعلان اللجنة قبول مسـألة مـا إذا كـان رفـض منـح تأشـيرة الدخـول يشـكل انتـهاكا للعـهد، تلاحـظ الدولـة  ٨-١٣
الطرف أن قرار اللجنة لم يبين بوضوح كيف أن مسألة تنشأ بمقتضى المواد ١٤(١) و١٧ و٢٣ و٢٦ من العـهد. وفيمـا يخـص 
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المادة ١٤(١) تكرر الدولة الطرف أن النظر في الدعوى أمام محكمة مدينة أوسلو كان عــادلا وأن منـح صـاحب البـلاغ فرصـة 
الوصول إلى النرويج تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة. 

وفيما يخص المادة ١٧(١) تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد انفصـل عـن زوجتـه بـالطلاق منـذ مـدة طويلـة  ٨-١٤
وليس لديه عملياً أي اتصال بابنتيه منذ بضع سنوات. وإذا ما كان للمـادة ١٧(١) تأثـير بمعـنى أنـه مـن خـلال إصـدار المحكمـة 
لقرار لصالحه يكون في إمكان صاحب البلاغ أن يقيم من جديد شكلا مـن أشـكال الاتصـال بابنتيـه، تلاحـظ الدولـة الطـرف 
أن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يرفع قضيته أمـام المحكمـة. وكونـه لم يسـمح لــه بدخـول الـنرويج لحضـور الجلسـة يصعـب 

اعتباره أمراً عائليا، حسب الدولة الطرف. 
وبخصـوص المـادة ٢٣(٤) تلاحـظ الدولـة الطـرف أن زواج صـاحب البـلاغ قـد انفصـم منـذ مـدة طويلـة ولا يثـير أيـــة  ٨-١٥
مسألة في الدعوى أمام المحكمة. ويتعذر على الدولة الطرف تصور كيف تنشأ أي مسألة بموجـب المادة ٢٣(٤) بسـبب تغيـب 

صاحب البلاغ عن جلسة النظر في الدعوى. 
وحسـب الدولـة الطـرف يصعـب كذلـك تصـور المسـألة الـتي يحتمـل أن تنشـأ بموجـب المـادة ٢٦. فالدولـة الطـــرف لا  ٨-١٦
تعرف من هم الأشخاص الذين يقارن صاحب البلاغ نفسـه ـم عنـد زعمـه أنـه ضحيـة للتميـيز: هـل هـم أجـانب آخـرون في 
أوضاع مماثلة أم أجانب آخرون من منـاطق جغرافيـة مختلفـة أم زوجتـه السـابقة. وبالتـالي فـلا يمكـن للدولـة الطـرف أن تتنـاول 

المسألة بطريقة أخرى غير دحض الزعم. 
ثم تتناول الدولة الطرف مسألة المصالح المتضاربة في القضية بين صاحب البلاغ وشرطة الهجــرة. وفيمـا يتعلـق بمصلحـة  ٨-١٧
صـاحب البـلاغ في أن يحضـر بنفسـه جلسـة النظـر في الدعـوى تبـدأ الدولـة الطـرف مذكـرة بمختلـــف مراحــل قضيــة صــاحب 
البلاغ. وتذكر بأن صاحب البلاغ وزوجتـه انفصـلا في عـام ١٩٨٨ وأنـه حـرم مـن رؤيـة الطفلـين بموجـب قـرار مـن المحكمـة 
صدر في ٧ أيار/مايو ١٩٩٠ بعد جلسة عقدت في ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٠ حضرها صاحب البلاغ. وكان صـاحب البـلاغ 
خارج النرويج منذ حزيران/يونيه ١٩٩٠ ولم يكن على أي اتصال مـن الناحيـة العمليـة بابنتيـه منـذ ذلـك الحـين. وفيمـا يتعلـق 
بمسألة ما إذا كان من الضروري أن يكون صاحب البلاغ حاضرا أثناء جلسـة كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧ للنظـر في الدعـوى، 
ـــد النظــر في  تشـير الدولـة الطـرف إلى أن الابنـة الـتي يطلـب صـاحب البـلاغ زيارـا كـانت تبلـغ مـن العمـر قرابـة ١٥ سـنة عن
الدعوى، مع العلم أن الأطفال يعتـبرون راشـدين بموجـب القـانون الـنرويجي عنـد بلوغـهم سـن ١٨ عامـا. وعـلاوة علـى ذلـك 
يتعين وجود أسباب خاصة لتعديل قرار سابق بشأن الزيارة. وأخيرا، ووفقا للقانون النرويجي يعطى وزن كبير لرأي الطفـل مـا 
أن يبلغ من العمر ١٢ سنة. وفي هذه الحالة أبلغت الطفلة المحكمة أا لا توافق على تلقـي زيـارات مـن والدهـا. وفي ظـل هـذه 
الظروف ترى الدولة الطرف أنه لم يكن من اللازم أن يكون صاحب البـلاغ موجـودا في جلسـة المحكمـة. ذلـك أنـه لم يطلـب 

سماع أقواله مباشرة ومثله محام دفعت أتعابه في إطار المساعدة القانونية اانية.  
وفيما يتعلق بمصالح سياسة الهجرة، تشير الدولة الطرف إلى أن للدول الحق في حظر الهجرة أو تنظيمـها، والحـق في أن  ٨-١٨
تقـرر مـا إذا كـان ينبغـي السـماح أو عـدم السـماح لأي أجنـبي بالبقـاء فــي البلـد. وفــي الفتــرة ١٩٩٧/١٩٩٦ لم يكـن لــدى 
صاحب البلاغ بالفعل الحق في الإقامة في النرويج، وذلك منذ بضع سـنوات. والواقـع أنـه كـان مسـتبعدا مـن الدخـول بصـورة 
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دائمة. ومع ذلك فقد واصل محاولاته للدخول إلى النرويج ليقيم فيها بصورة دائمة. وفي هذا الســياق تشـير الدولـة الطـرف إلى 
طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ في عام ١٩٩٥. وحسب الدولة الطرف، كانت هناك بالتـالي أسـباب قويـة تدعـو إلى 

خشية احتمال عدم مغادرة صاحب البلاغ للنرويج في حالة السماح له بالدخول بتأشيرة محددة المدة. 
وبصدد إمكانية طرح السؤال عن السبب في عـدم إبقـاء صـاحب البـلاغ في مركـز احتجـاز إدارة الهجـرة عنـد توقيفـه  ٨-١٩
يوم ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ والسماح له بحضور جلسة النظر في الدعوى تحت حراسـة الشـرطة، تذكّـر الدولـة الطـرف 
بأن صاحب البلاغ كان على علم تام بشروط الدخول إلى النرويج وكان يعلـم أنـه لـن يسـمح لـه بـالدخول إذا حضـر بنفسـه 
على الحدود دون تأشيرة. وتحتج الدولة الطرف بـأن منـح حـق الدخـول إلى البلـد في وضـع مثـل الوضـع الـذي خلقـه صـاحب 
البلاغ في كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ من شأنه أن يهدد نظام مراقبة تقديم طلبات الحصول علـى تأشـيرات، الأمـر الـذي يعرقـل 
ـــة  أيضـا مراقبـة الهجـرة. وتتـذرع الدولـة الطـرف بحقـها المشـروع في عـدم المسـاس بنظـم ولوائـح مراقبـة الهجـرة. وتخلـص الدول

الطرف إلى أن أسباب رفض دخول صاحب البلاغ ليست تعسفية. 
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 

يكرر صاحب البلاغ في تعليقاته مزاعمه السابقة فيمـا يتعلـق بـالأحداث الـتي وقعـت قبـل عـام ١٩٩٦ وينكـر أنـه قـد  ٩-١
أخل بقانون الهجرة. ويزعم أن طرده في عام ١٩٩٤ كان مجحفاً. ويذكر أن له الحق في الحضور إلى مطار أوسلو. ويقـول إنـه 
ــة  تعـرض باسـتمرار للمضايقـات مـن جـانب موظفـي الهجـرة منـذ عـام ١٩٨٨. ويطعـن في الحكـم الـذي أصدرتـه محكمـة مدين

أوسلو في ٧ تموز/يوليه ١٩٩٠ ويشير إلى عدم وجود أي سبب يبرر حرمانه من حقوق الزيارة. 
وفيما يتعلق بحرمانه من حضور جلسة المحكمة التي عقدت في كانون الثــاني/ينـاير ١٩٩٧ ينـوه صـاحب البـلاغ أن أي  ٩-٢
طعن آخر فيما يتعلـق برفـض منحـه تأشـيرة دخـول لم يكـن ممكنـا لأنـه كـان مـن الواضـح أن سـلطات الهجـرة متحـيزة ضـده. 
وأوضح أنه وصـل إلى مطـار أوسـلو مسـاء يـوم الأحـد الموافـق ١٢ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧ واحتجـز في المطـار طـوال يـوم 
ـــلو. وزاره  الاثنـين ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير. وحسـب صـاحب البـلاغ لم يسـمح لــه بالاتصـال بالقـاضي في محكمـة مدينـة أوس
محاميه مساء يوم الاثنين ووقع صاحب البلاغ توكيلا له على أساس أنه سيجري إحاطة القاضي علما بمـا حـدث وأنـه سـيبعث 
فاكسا إلى سلطات الهجرة. غير أن صاحب البلاغ عاد إلى تونس بالطائرة في السـاعة السـابعة مـن صبـاح اليـوم التـالي قبـل أن 
يتسنى له الاتصال بالقاضي. ويختتم بقوله إنه قد بذل بالفعل كـل جـهد معقـول لاسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة ومـن ثم فـإن 

قرار اللجنة بشأن المقبولية صحيح. 
ويدفـع صـاحب البـلاغ بأنـه لم يكـن في نيتـه مطلقـا الإقامــة في الــنرويج ســراً وأن شــكوك ســلطات الهجــرة في هــذا  ٩-٣

الخصوص سخيفة. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

لاحظت اللجنة ودرست طلب الدولـة الطـرف بإعـادة النظـر في قـرار اللجنـة بشـأن مقبوليـة دعـوى صـاحب البـلاغ.  -١٠
وتلاحظ اللجنة أن بعض الأجزاء من الحجج المقدمة لإعادة النظر في القرار تتصل بالادعـاءات الـتي أعلنـت اللجنـة بـالفعل أـا 
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غير جائزة وأنه ينبغـي معالجـة الحجـج المتبقيـة الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف كجـزء مـن الجوانـب الموضوعيـة للدعـوى. وبالتـالي 
قررت اللجنة بدء النظر في الجوانب الموضوعية. 

ـــادة ٥ مــن  نظـرت اللجنـة في هـذا البـلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات الكتابيـة المعروضـة عليـها عمـلا بـالفقرة ١ مـن الم ١١-١
البروتوكول الاختياري. 

وقـد أكـد صـاحب البـلاغ وكذلـك الدولـــة الطــرف أن صــاحب البــلاغ وصــل إلى مطــار أوســلو يــوم ١٢ كــانون  ١١-٢
الثاني/يناير ١٩٩٧ بنية الاشتراك في جلسة تعقـد بمحكمـة مدينـة أوسـلو للنظـر في دعـواه بحضانـة وحقـوق زيـارة طفليـه، الـتي 
كان موعد عقدها ١٤ كانون الثاني/يناير والتي تلقى استدعاء بشأا. ولا جدال كذلك أن السلطات الإدارية للدولـة الطـرف 
قد منعت صاحب البلاغ من حضور جلسة النظر في الدعوى أو من الاتصـال مباشـرة بالقـاضي. لكنـه اسـتطاع مقابلـة محاميـه 
الذي شارك في جلسة المحكمة التي عقدت في ١٤ كانون الثاني/يناير بينما كان صاحب البلاغ قد رحل بالفعل من النرويج. 

والحق في الحصول علــى محاكمـة منصفـة في أي دعـوى مدنيـة، الـذي تكفلـه الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤، قـد يقتضـي أن  ١١-٣
يتمكن أي فرد من المشاركة بنفسه في إجراءات المحاكمة. وفي مثل هذه الظروف تكـون الدولـة الطـرف ملزمـة بالسـماح لهـذا 
الفـرد بحضـور جلسـة النظـر في الدعـوى حـتى ولـو كـان الشـخص أجنبيـاً غـير مقيـم. وعنـد تقييـم مـا إذا كـانت الشـروط الــتي 
تقتضيها الفقرة ١ من المـادة ١٤ قـد اسـتوفيت في هـذه الدعـوى، تلاحـظ اللجنـة أن محـامي صـاحب البـلاغ لم يطلـب تـأجيل 
النظر في الدعوى كي يتمكن صاحب البلاغ من المشاركة بنفسه؛ كما لم ترد أي تعليمات ذا المفـاد في التوكيـل الـذي وقـع 
عليه صاحب البلاغ وأعطاه للمحامي في المطار وقدمه المحـامي بعدئـذ إلى القـاضي في جلسـة النظـر في قضيـة حضانـة الطفلـين. 
وفي ظـل هـذه الظـروف تـرى اللجنـة أن عـدم قيـام محكمـة مدينـة أوسـلو بتـأجيل النظـر في الدعـوى بنـاء علـى مبادرـــا إلى أن 

يتمكن صاحب البلاغ من الحضور بنفسه لا يشكل انتهاكا من جانب الدولة الطرف للفقرة ١ من المادة ١٤. 
ولما كان الطعن الذي قدمـه صـاحب البـلاغ في محكمـة بورغـارتنغ العليـا قـد رفـض مـن خـلال تطبيـق قـاعدة إجرائيـة  ١١-٤
موحدة بعد أن أتيحت لصاحب البلاغ فرصة تـدارك النقـص موضـع البحـث فـإن اللجنـة لا يمكنـها أن تعتـبر أن رفـض الطعـن 

يشكل انتهاكا لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
وبما أن اللجنة قد رأت أن تصرف المحكمة التي تناولت دعوى صاحب البـلاغ لا يشـكل انتـهاكا للفقـرة ١ مـن المـادة  ١١-٥

١٤ فإا تخلص إلى عدم نشوء أي مسألة منفصلة بموجب المواد ١٧ أو ٢٣ أو ٢٦. 
وعملا بالفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية،  -١٢
ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عـن وقـوع انتـهاك لأي مـادة مـن مـواد العـهد الـدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، على أن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر فيما بعد باللغــات الروسـية 

والصينية والعربية أيضاً كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة]. 
الحاشية 

حسب قول الدولة الطرف لم ترفع أي دعوى بالطعن والإلغاء.  (١)
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تذييل 
رأي فردي مقدم من أعضاء اللجنة السيد ب. باغواتي والسيد د. كريتسمر 

والسيدة س . مدينا والسيد ر. لالاه (رأي مخالف) 
لا نستطيع أن نتفق مع النهج الذي اتبعته اللجنه برفض إعادة النظر في قرارها بشأن مقبوليـة البـلاغ. ويجـب أن نذكّـر 
بأنه بمقتضى المادة ٩٣(٤) من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة إعادة النظر في أي قرار بشأن مقبولية أي بـلاغ في ضـوء أي 
شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف. وفي هذه الحالة المحددة طلبت الدولة الطـرف إعـادة النظـر في هـذا القـرار بدعـوى أن 
صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. ولهذا الغرض قدمـت الدولـة الطـرف ملاحظـات مفصلـة بخصـوص الظـروف 
التي تناولت فيها محكمـة مدينـة أوسـلو دعـوى صـاحب البـلاغ المتعلقـة بحضانـة الأطفـال وكذلـك المسـائل ذات الصلـة برفـض 

الطلبات التي قدمها صاحب البلاغ للسماح له بدخول النرويج. وأتيحت لصاحب البلاغ فرصة الرد على هذه الملاحظات. 
وجوهر دعوى صاحب البلاغ هو أنه حرم من فرصة المثول بنفسـه أمـام محكمـة مدينـة أوسـلو في كـانون الثـاني/ينـاير 
١٩٩٧ عندمـا تنـاولت المحكمـة دعـوى صـاحب البـلاغ بحضانـة الطفلـين. وجميـع المزاعـم المتعلقـة بانتـهاكات مـواد محـددة مــن 
العـهد تتصـل ـذا الادعـاء. ونلاحـظ أن صـاحب البـلاغ قـد مثلـه محـامٍ في الإجـراءات أمـام محكمـة مدينـة أوسـلو. ولم يطلــب 
المحامي من المحكمة أن تمتنع عن بحث الدعوى إلى أن يحضر صـاحب البـلاغ أو أن تقـرر تـأجيل النظـر في القضيـة حـتى يتمكـن 
مـن التقـدم بطلـب مراجعـة قضائيـة في القـرار الإداري الـذي يمنـع صـاحب البـلاغ مـــن الدخــول إلى الــنرويج بغــرض حضــور 
إجراءات المحكمة. وعلاوة على ذلك فإن صاحب البـلاغ قـد أخطـر بـالعيب الفـني الـذي يشـوب طعنـه في قـرار محكمـة مدينـة 
أوسلو وأتيحت له فرصـة تـدارك العيـب المذكـور. ونلاحـظ أيضـا أن صـاحب البـلاغ كـان لديـه محـام للمسـاعدة القانونيـة في 
ذلك الوقت وهو لم يدحض زعم الدولة الطرف بأنه كـان يسـتطيع بسـهولة أن يسـتوفي شـرط مشـاركة محـام في التوقيـع علـى 

الطعن الذي قدمه. 
وفي ظل هذه الظروف نرى أنه ينبغـي للجنـة أن تعيـد النظـر في قرارهـا بشـأن المقبوليـة وأن تعتـبر البـلاغ غـير مقبـول 

لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بمقتضى المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري. 
(التوقيع) ب. باغواتي 
(التوقيع) د. كريتسمر 

(التوقيع) ر. لالاه 
(التوقيع) س. ميدينا كيروغا 

(حـرر بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علـى أن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـا فيمـا بعـــد باللغــات 
الروسية والصينية والعربية، كجزء من هذا التقرير). 
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سين - البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٠، غريدين ضد الاتحاد الروسي 
(اعتمدت الآراء في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون)* 

السيد ديميتري ل. غريدين  المقدم من:
(يمثله السيد أ. مانوف من مركز تقديم المساعدة للحماية الدولية) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:
الاتحاد الروسي  الدولة الطرف:

٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٦  تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠، 
وقد اختتمت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٧٠ المقـدم إليـها مـن السـيد ديمـتري ل. غريديـن بموجـب الـبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد وضعت في اعتبارها كل ما قدمه إليها صاحب البلاغ والدولة الطرف من معلومات كتابية، 

تعتمد ما يلي: 
آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 

صاحب البلاغ هـو السيد ديمتري ليونودوفيتش غريدين، وهو طالب روسـي ولـد في ٤ آذار/مـارس ١٩٦٨. ويدعـي  -١
أنه ضحية لانتهاك روسيا الفقرات ١ و٢ و٣(ب) و(ه) و(ز) من المادة ١٤ من العهد. ويبدو أن هذه الحالة تثـير أيضـاً قضايـا 

في إطار المادتين ٩ و١٠ من العهد. ويمثله السيد أ. مانوف من مركز تقديم المساعدة للحماية الدولية. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

أُلقي القبض على صاحب البلاغ في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ بتهمتي محاولة اغتصـاب المدعـوة السـيدة زيكينـا  -٢
وقتلها عمداً. وما أن احتجز، اتهم أيضاً بارتكاب ستة اعتداءات أخرى. وفي ٣ تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٠، أدانتـه محكمـة 
تشليابينسك الإقليمية ذه التهم وحكمت عليه بالإعدام. ورُفض استئنافه أمـام المحكمـة العليـا في ٢١ حزيـران/يونيـه ١٩٩١. 

 __________
اشترك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنســان التاليــة أسمــاؤهم: الســيدة إلــيزابيث  *
إيفــات، والســيد نيســوكي آنــدو، والســيد ب. ن. بــاغواتي، والســيد عبــد االله زاخيــا، والســـيد مـــارتين 
شاينين، والسيد عبد الفتاح عمــر، والســيدة بيــلار غايتــان دي بومبــو، والســيد رومــان فيروجفســكي، 
والسيد دَيفد كريتسمر، واللورد كولفيــل، والســيدة سيســيليا مدينــا كيروغــا، والســيد لويــس هنكــين، 

والسيد إيبوليتو سولاري يريغويين. 
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ورُفض استئنافان آخران في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ و١ تموز/يوليه ١٩٩٢. ورفضت كذلـك اسـتئنافات مقدمـة إلى 
مكتب المدعي العام، في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ و١٦ كانون الثاني/يناير و١١ آذار/مـارس ١٩٩٢. وفي ٣ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٣، خفضت عقوبة الإعدام المحكوم ا على صاحب البلاغ إلى السجن مدى الحياة. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أن أمر القبض عليه لم يصدر سوى في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٩، بعـد أكـثر مـن ثلاثـة  ٣-١
أيام من احتجازه. ويذكر أيضاً أنه منع من الاستعانة بمحام، بالرغم من طلباته، حتى ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩. 

ويدعـي أنـه تم اسـتجوابه لمـدة ٤٨ سـاعة، دون أن يقـدم لـه أي طعـام ودون السـماح لـه بـالنوم. كذلـك أُخـذت منــه  ٣-٢
نظارته ولم يتمكن من أن يرى جيداً بسبب قصر نظـره. وتعـرض للضـرب أثنـاء الاسـتجواب(١). وذكـر أنـه قيـل لـه إن أسـرته 
تخلـت عنـه وأن السـبيل الوحيـد لتفـادي عقوبـة الإعـدام هـو الاعـتراف. وعندئـذ اعـترف بالتـهم السـت، وكذلـك بثـلاث ــم 

أخرى. 
ويزعم أن المحقق لم يبلغ محامي صاحب البــلاغ بمـا تعـتزم المحكمـة اتخـاذه مـن إجـراءات. وعلـى وجـه الخصـوص، أُخـذ  ٣-٣

صاحب البلاغ في كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ لإجراء فحص طبي له، ولم يبلَّغ محاميه بذلك. 
ويزعم صاحب البلاغ أنه تم العبث بالأدلة، إخلالاً بأحكام قانون الإجـراءات الجنائيـة الروسـي. فقـد أفيـد أن ملابـس  ٣-٤
صاحب البلاغ نقلت إلى المختبر في الكيس نفسه الذي نقلت فيـه ملابـس الضحيـة، الأمـر الـذي يجـرد نتيجـة فحـص أنسـجة 
من ملابسه وجدت على ملابـس الضحيـة مـن أيـة قيمـة. وزُعـم أيضـاً أن بعـض المخالفـات للأصـول المرعيـة قـد حدثـت أثنـاء 
عملية تحديد هوية الجاني. فيدعي صـاحب البـلاغ أنـه مـرر عـبر القاعـة الـتي كـانت الضحايـا جالسـات فيـها يـوم تحديـد هويـة 
الجاني. وعندما لم تحدده إحدى الضحايا على أنه هو الجاني، زُعـم أن المحقـق أمسـك بيدهـا وأشـار إلى صـاحب البـلاغ. وقيـل 

أيضاً إن أوصاف الضحايا للشخص الذي اعتدى عليهن تختلف تماماً عن ملامح صاحب البلاغ. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه قد أُخلَّ بحقه في افتراض البراءة. ففي الفـترة بـين ٢٦ و٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٩،  ٣-٥
أعلنت المحطات الإذاعية والصحـف أن صـاحب البـلاغ هـو القـاتل المـروِّع الملقـب ب "عـامل المصعـد"، والـذي اغتصـب فتيـات 
عديـدات وقتـل ثلاثـاً منـهن. كذلـك، في ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٩، أعلـن رئيـس الشـرطة أنـه متـأكد مـن أن صــاحب 
البلاغ هو القاتل، وأذيـع ذلـك في التلفزيـون. وعـلاوة علـى ذلـك، يدعـي صـاحب البـلاغ أن المحقـق جـرم صـاحب البـلاغ في 
اجتماعات علنية قبل انعقاد جلسة المحكمة، ودعا الجمهور إلى إرسال مدعين اجتمـاعيين. ويذكـر صـاحب البـلاغ، أنـه نتيجـة 
لذلك، كان هناك عشرة مدعين اجتماعيين، بينما لم يدافع عنـه سـوى محـام اجتمـاعي واحـد(٢)، أُجـبر فيمـا بعـد علـى مغـادرة 
قاعة المحكمة(٣). وأفاد صاحب البلاغ أن قاعة المحكمة كانت مكتظة بناس يصيحـون قـائلين إنـه ينبغـي الحكـم عليـه بـالإعدام. 
ويذكر أيضاً أن المدعين الاجتماعيين والضحايا كانوا يهددون الشهود والمحامي وأن القـاضي لم يفعـل أي شـيء لوقـف ذلـك. 

ولهذا السبب، لم تكن هناك فرصة مناسبة لاستجواب الشهود الرئيسيين في المحكمة. 
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وفي اليوم الأول لجلسات الاستماع، دفع صاحب البلاغ بأنه غير مذنب(٤). وعندئذ وضع في الحبس وهو يشـكو مـن  ٣-٦
أنه لم يسمح له أبداً بمناقشة الأمور مع محاميه على انفراد. 

وهو يشكو أيضاً من أن الشهود الذين كان بإمكـام أن يؤكـدوا إفادتـه عـن مكـان تواجـده أثنـاء حـدوث الجريمـة لم  ٣-٧
يستجوبوا في المحكمة. وعلاوة على ذلك، فإن بعض الإفادات التي أُدلي ا أثناء التحقيق الأولي قد اختفت من المحضر. 

ويزعم أيضاً بأنه، إخلالاً بأحكام القانون الروسي، لم يجـر جمـع سـجلات المحاكمـة وتوقيعـها إلا في ٢٥ شـباط/فـبراير  ٣-٨
١٩٩١، في حين أن جلسات الاستماع انتهت في ٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٠. وقـدم ثلاثـة شـهود شـكاوى إلى المحكمـة 

العليا، بسبب وجود تناقضات بين الأقوال المدوَّنة في محاضر الجلسات وبين الشهادات التي أدلوا ا فعلاً. 
وذُكر أن ما تقدم يعتبر إخلالاً بأحكام الفقرات ١ و٢ و٣(ب) و(ه) و(ز) من المادة ١٤.  ٣-٩

بيان الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ عليه: 
تدفع الدولة الطرف، في بياا المقدم في ٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٨، بأنـه ينبغـي اعتبـار البـلاغ غـير مقبـول حيـث إنـه لم  ٤-١

يقدم من قبل صاحب البلاغ نفسه، وإنما عن طريق محام ينوب عنه. 
وفي بيان آخر، مـؤرخ ٢٦ شـباط/فـبراير ١٩٩٩، تتنـاول الدولـة الطـرف الوقـائع الموضوعيـة للبـلاغ. وتذكـر في هـذا  ٤-٢
الصدد، أن من أجل الاستجابة لطلـب اللجنـة، قـام مكتـب النـائب العـام بالاتحـاد الروسـي باسـتعراض قضيـة صـاحب البـلاغ. 
وتحقق من إفادات الضحايا والشهود، ومـن تفتيـش المكـان الـذي وقعـت فيـه الحـوادث، والظـروف الـتي تم فيـها التعـرف علـى 
هوية صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن الحجج التي ساقها صاحب البلاغ والـتي مفادهـا أنـه بـرئ مـن 
التـهم الموجهـة إليـه وأن أسـاليب التحقيـق المسـتخدمة تنتـهك حقوقـه في الدفـاع، فضـلاً عـن مسـألة الضغـط الجماهـيري، هـــي 

حجج قامت المحكمة العليا، بصفتها محكمة استئناف بمراجعتها كافةً واعتبرت أن لا أساس لها من الصحة. 
وتحاج الدولة الطرف بـأن لا صـاحب البـلاغ ولا محاميـه أثـارا قـط مسـألة الإكـراه مـن جـانب الشـرطة أمـام المحـاكم.  ٤-٣
وتدفع أيضاً بأن صاحب البلاغ كان يمثله محـام طـوال التحقيـق الأولي، الـذي قـدم صـاحب البـلاغ خلالـه معلومـات تفصيليـة 
فيما يتعلق بالجرائم. وأفادت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتراجع عن أقواله في المحكمة إلا نتيجة لما مارسـه عليـه أفـراد 

أسرته من ضغط. 
وفيمـا يتعلـق بالادعـاء بـأن صـاحب البـلاغ لم يسـتطع قـراءة البيانـات نظـراً لرفـض إعطائـه نظـارات للقـراءة، تلاحـــظ  ٤-٤
الدولة الطرف من محاضر جلسات المحكمة أن صاحب البلاغ ذكر أنه يستطيع أن يقرأ علـى بعـد ١٠ إلى ١٥ سـنتيمتراً دون 
نظارة، وعلاوة على ذلك، فإن المحققين قد زوَّدوا صاحب البـلاغ بنظـارات. وبنـاء علـى ذلـك، ترفـض الدولـة الطـرف الزعـم 

بحدوث أي انتهاك لأحكام العهد في هذا الصدد. 
وأخـيراً توضـح الدولـة الطـرف أنـه تم اسـتجواب السـيد غريديـن في حضـور محـامي الدفـاع الـذي تم تعيينـه مـن أجلــــه  ٤-٥
بموجب أحكام القانون. وتلاحظ الدولة الطرف أن السيد غريدين اعتقل في ٢٥ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٨٩، وفي ١ كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٨٩، طلبـت والدتـه، السـيدة ف. ف. غريدينـا دعـوة محـامي الدفـــاع إلى المشــاركة في التحقيقــات. وفي ٥ 
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ـــذ ذلــك الوقــت، بالمشــاركة في  كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٩، تم الاتفـاق بـين أقـارب غريديـن والمحـامي، الـذي سمـح لـه، من
التحقيقات. 

وكرر محامي صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، الادعاءات الواردة في البيـان الأول وأشـار  -٥
إلى أنـه، بـاعتراف الدولـة الطـرف نفسـها، لم يكـن لصـاحب البـلاغ محـام يمثلـه في الفـترة مـن ٢٥ تشـرين الثـاني/نوفمــبر إلى ١ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة: 

قبل النظر في أي ادعاء وارد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن تقـرر، وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن  ٦-١
نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

وكما هو مطلوب بموجب الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من الـبروتوكول الاختيـاري، فقـد تـأكدت اللجنـة مـن أن المسـألة  ٦-٢
ذاا ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قـد اعـترضت علـى مقبوليـة البـلاغ، ذلـك أن البـلاغ قدمـه المحـامي وليـس صـاحب  ٦-٣
البلاغ نفسه. وتشير اللجنة إلى أنه، وفقاً لقواعدها وممارستها، يجوز لصــاحب البـلاغ أن يمثلـه محـام، وبالتـالي، فليـس هنـاك مـا 
يمنع اللجنة من النظر في الوقائع الموضوعية للبلاغ. وترفض اللجنة جدال الدولة الطـرف بأنـه ينبغـي اعتبـار البـلاغ غـير مقبـول 

في هذا الصدد. 
وفيما يتعلق بالادعاءات بإساءة المعاملة والإكـراه مـن قبـل الشـرطة أثنـاء فـترة التحقيـق، بمـا في ذلـك حرمـان صـاحب  ٦-٤
البـلاغ مـن اسـتخدام نظـارات للقـراءة، يبـدو مـن المـواد المعروضـة علـى اللجنـة أن غالبيـة هـذه الادعـاءات لم تجـر إثارـا أمـــام 
المحكمـة. وقـد أثـيرت كـل هـذه الحجـج عنـد الاسـتئناف، ولكـن المحكمـة العليـا وجـدت أن ليـس هنـاك مـا يؤيدهـا. وفي هـــذه 

الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة بالمعنى المقصود في المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بالادعاء بأن محامي صاحب البــلاغ لم يحـطْ علمـاً بتواريـخ إجـراءات المحكمـة الـتي تعـالج المسـائل الطبيـة،  ٦-٥
تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا قد استعرضت هذه المسألة ووجدت أا تتفق مع أحكام القانون، وبنـاء علـى ذلـك فـهي تـرى 

أن هذا الادعاء ما زال غير مدعم بأدلة لأغراض المقبولية. 
وتعلن اللجنة أن الادعاءات الأخرى غير مقبولة، في ضوء ما أتاحته لها الأطراف من معلومـات، علـى نحـو مـا تقتضيـه  -٧

الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بالادعاء بأن صاحب البلاغ اعتقل دون مذكرة توقيف وأن هذه المذكرة لم تصدر إلا بعد مـا يزيـد علـى  ٨-١
ثلاثة أيام من توقيفه، إخلالاً بأحكام التشريع الوطني، الذي ينص على وجـوب إصـدار مذكـرة توقيـف في غضـون ٧٢ سـاعة 
من التوقيف، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتنـاول هـذه المسـألة. وفي هـذا الصـدد، تعتـبر اللجنـة أن صـاحب البـلاغ، في 
ظروف هذه الحالة، حرم من حريته إخلالاً بإجراء ينـص عليـه القـانون. وعليـه، تخلـص اللجنـة إلى أن الوقـائع المعروضـة عليـها 

تكشف عن إخلال بأحكام الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد. 
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وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه حـرم مـن محاكمـة عادلـة، إخـلالاً بأحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤، لا سـيما  ٨-٢
بسبب عجز المحكمة التي تولت محاكمته عن السيطرة على الجو العدائــي والضغـط اللذيـن أوجدهمـا الجمـهور في قاعـة المحكمـة، 
مما جعل من المستحيل على محامي الدفاع استجواب الشهود بشكل سـليم وعـرض حججـه دفاعـاً عـن المتـهم، تلاحـظ اللجنـة 
أن المحكمة العليا أشارت إلى هـذه المسـألة، ولكنـها أخفقـت في معالجتـها بشـكل محـدد عندمـا اسـتمعت إلى اسـتئناف صـاحب 
البلاغ. وترى اللجنة أن سير المحاكمـة، علـى النحـو المشـروح أعـلاه كـان مخـلاً بحـق صـاحب البـلاغ في محاكمـة عادلـة بـالمعنى 

المقصود في الفقرة ١ من المادة ١٤. 
وفيمـا يخـص الادعـاء بانتـهاك الحـق في افـتراض الـبراءة، بمـا في ذلـك البيانـات العلنيـة الـتي أدلى ـا موظفـون مــن ذوي  ٨-٣
الرتب العليا مكلفون بإنفاذ القانون، حيث وصفوا صاحب البلاغ بأنه مذنب، وغطـت وسـائط الإعـلام هـذه البيانـات تغطيـة 
واسـعة، تلاحـظ اللجنـة أن المحكمـة العليـا أشـارت إلى هـذه المسـألة، ولكنـــها لم تعالجــها معالجــة محــددة عندمــا اســتمعت إلى 
اسـتئناف صـاحب البـلاغ. وتشـير اللجنـة إلى تعليقـها العـام رقـم ١٣ المتعلـق بالمـادة ١٤، الـذي ذكـرت فيـه "لذلـك، فـإن مـن 
واجـب جميـع السـلطات العامـة أن تمتنـع عـن الحكـم بصـورة مسـبقة علـى نتيجـة المحاكمـة". وفي هـذه الحالـة، تـــرى اللجنــة أن 

السلطات عجزت عن ممارسة الامتناع الذي تقتضيه منها الفقرة ٢ من المادة ١٤، منتهكة بذلك حقوق صاحب البلاغ. 
وفيمـا يتعلـق بالادعـاءات المتبقيـة الـواردة في الفقرتـين ٣-٤ و٣-٧ أعـلاه، تلاحـظ اللجنـة أن المحكمـة العليـا عـــالجت  ٨-٤
ــه  الادعـاءات المحـددة لصـاحب البـلاغ الـتي مفادهـا أنـه تم التلاعـب بالأدلـة، وأن الشـهود لم يتعرفـوا عليـه بشـكل صحيـح، وأن
يوجد تعارض بين المحاكمة ومحاضر جلسـاا. غـير أن رفـض المحكمـة لهـذه الادعـاءات المحـددة لم يعـالج نزاهـة المحاكمـة ككـل، 

وبالتالي فهو لا يؤثر على النتيجة التي خلصت إليها اللجنة بأنه قد أُخلَّ بأحكام الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
وفيما يتعلق بالادعاء بأنه لم يتح لصاحب البلاغ محام للأيام الخمسة الأولى التي تلت القبـض عليـه، تلاحـظ اللجنـة أن  -٨-٥
الدولة الطرف أجابت بأن صاحب البلاغ كان يمثله محام وفقاً لأحكام القانون. غير أا لم تدحض ادعاء صاحب البـلاغ بأنـه 
طلب محامياً بعد احتجازه بوقت قصير وأن طلبه قـد أُغفـل. ولم تدحـض أيضـاً ادعـاء صـاحب البـلاغ بأنـه اسـتجوب دون أن 
يتمكن من الحصول على مشورة محام بعد أن كان قد طلـب ذلـك تكـراراً. وتخلـص اللجنـة علـى أن منـع صـاحب البـلاغ مـن 
إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني بعـد أن كـان قـد طلـب ذلـك، وأن اسـتجوابه أثنـاء ذلـك الوقـت يشـكل انتـهاكاً لحقـوق 
صـاحب البـلاغ بموجـب الفقـرة ٣(ب) مـن المـادة ١٤. وعـلاوة علـى ذلـك، تعتـبر اللجنـة أن عـدم تمكـن صـاحب البـلاغ مــن 
استشارة محاميه على انفراد، وهو ادعاء لم تدحضه الدولة الطرف، يشكل أيضاً إخـلالاً بأحكـام الفقـرة ٣(ب) مـن المـادة ١٤ 

من العهد. 
واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري للعـهد الـدولي  -٩
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن إخلال بأحكام الفقرتـين ٢ و٣(ب) مـن المـادة 

١٤ من العهد. 
ووفقاً للفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد غريديـن، الأمـر  -١٠

الذي يستتبع تعويضه والإفراج الفوري عنه. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. 
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ـــبروتوكول الاختيــاري، قــد اعــترفت  واللجنـة، إذ تضـع في اعتبارهـا أن الدولـة الطـرف، بكوـا أصبحـت طرفـاً في ال -١١
باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد حدث أم لم يحدث انتهاك للعهد، وأنه عملاً بالمادة ٢ مـن العـهد، تعـهدت الدولـة 
الطرف بأن تكفل لجميـع الأفـراد الموجوديـن في إقليمـها والخـاضعين لولايتـها الحقـوق المعـترف ـا في العـهد، وأن توفـر سـبيل 
تظلم يكون فعالاً وقابلاً للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، ترغب اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـون تسـعين 

يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. 
[اعتمد بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وصـدر في وقـت لاحـق بالروسـية 

والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

أُفيد أن آراء الخبراء الطبيين بتاريخ ١٨ كانون الثاني/يناير و٣٠ آب/أغسطس تؤكد ذلك.  (١)
يشير صاحب البلاغ إلى مدعين اجتمـاعيين ومحـامين اجتمـاعيين علـى النحـو المعمـول بـه في النظـام الروسـي،  (٢)

وهم يعملون إلى جانب المدعي العام ومحامي الدفاع. 
يظهر من الملف أن محاميين اجتماعيين كانا متاحين لصاحب البلاغ وأن أحد هذين المحـاميين هـو الـذي أُجـبر  (٣)

على مغادرة قاعة المحكمة  
يبدو من الملف أن صاحب البلاغ دفع بأنه غير مذنب بالنسبة لجميع التهم باسـتثناء مـا يتعلـق بـالاعتداء علـى  (٤)

السيدة زيكينا. 
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عين - البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٠، لابتسفيتش ضد بيلاروس 
(اعتمدت الآراء في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)* 

فلاديمير بتروفيتش لابتسِفيتش  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:

بيلاروس  الدولة الطرف:
١٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٠، 

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٠ الذي قدمه السيد فلاديمير ب. لابتسِفيتش إلى اللجنة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد وضعت في اعتبارها كل ما قدمه إليها صاحب البلاغ وكل ما قدمته إليها الدولة الطرف من معلومات مكتوبة، 
تعتمد ما يلي: 

آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحب البلاغ هو المدعو فلاديمـير بـتروفيتش لابتسِـفيتش، مواطـن بيلاروسـي يقيـم في موغيليـف ببيـلاروس. ويدعـي  -١
بأنه تضرر مـن جـراء إخـلال جمهوريـة بيـلاروس بأحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في ٢٣ آذار/مارس ١٩٩٧ وبينما كان صاحب البـلاغ يقـوم، في وسـط مدينـة موغيليـف ببيـلاروس، بتوزيـع مناشـير  -٢
مكرسة للاحتفال بالذكرى السـنوية لإعـلان اسـتقلال جمهوريـة بيـلاروس الشـعبية، جـاءه ضبـاط مـن إدارة الشـؤون الداخليـة 
لمنطقة موغيليف المركزية وصادروا منه ٣٧ نسخة من المناشير التي كانت لا تزال في حوزته. وفي وقـت لاحـق، وجـهت إليـه، 
بموجب أحكام المادة ١٧٢(٣) من قانون الجرائم الإدارية، مة توزيع مناشير لا تتضمن البيانـات المطلوبـة فيمـا يتعلـق بتوزيـع 
المنشورات. ووفقا للتهمة الموجهة إلى صاحب البلاغ، فرضت اللجنة الإدارية عليـه غرامـة قدرهـا ٠٠٠ ٣٩٠ روبـل. وطلـب 

 __________
شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيدة إليزابيث إيفــات، والســيد نيســوكي  *
أنــدو، والســيد برافلاتشــاندرا نــاتوارال بــاغواتي، والســيدة كريســتين شــانيه، والســـيد مـــارتن شـــاينين، 
والسيد عمر عبد الفتاح، والســيد رومــن فيروشيفســكي، والســيد ديفيــد كريتســمر، والســيد إيكــارت 
كلايــن، واللــورد كولفيــــل، والســـيد راجســـومر لالاه، والســـيد ماكســـويل يـــالدين، والســـيد إبوليتـــو 

سلاري يِريغوِين. 
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صاحب البلاغ استئناف هذا القرار أمام المحكمة المحلية المركزية، التي رفضت هذا الطلب في ١٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧. كمـا 
رفضت كل من المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا في ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٧ و٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٧ على التـوالي، اسـتئناف 

القرار. ويدفع صاحب البلاغ بأنه قد استنفد بذلك جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. 
التشريعات المحلية ذات الصلة 

أُنزلت عقوبة بحق صاحب البلاغ لعـدم امتثالـه لأحكـام المـادة ٢٦ مـن قـانون الصحافـة ووسـائط الإعـلام الجماهـيري  ٣-١
الأخرى ("قانون الصحافة"). وتشترط المادة أن 

"يتضمن كل إصدار من منشور دوري مطبوع التفاصيل التالية: 
اسم المنشور؛ ٢) اسم مؤسسيه (المشتركين في تأسيسه)؛ ٣) الاسم الكـامل لمحـرره (رئيـس تحريـره) أو نائبـه؛  (١
٤) الرقم التسلسلي للإصدار وتاريخه، وكذلك، بالنسبة للصحـف، تـاريخ إرسـالها إلى المطبعـة؛ وسـعر النسـخة أو بيـان مـا إذا 
كان "السعر غير محدد" أو "مجانا"؛ ٦) عدد النسخ المطبوعة؛ ٧) الرقم الدليلـي (فيمـا يتعلـق بالطبعـات الموزعـة بواسـطة دوائـر 

الخدمات البريدية)؛ ٨) العنوان الكامل للناشر والمطبعة؛ ٩) رقم التسجيل". 
تحدد المادة ١ من القانون ذاته نطاق الشروط، حيث تنص على جملة أمور، منها:  ٣-٢

ـــات والكراســات، والكتــب التقويميــة، والنشــرات،  "تعـني "عبـارة المطبوعـات الدوريـة" الصحـف، واـلات، والكتيب
وغيرها من المنشورات التي لا تتغير عناوينها ولا أرقامها المتسلسلة، والتي تصدر مرة واحدة في السنة على الأقل. ... 

وتسري الأنظمة التي ينص عليها هذا القـانون والمتعلقـة بالمطبوعـات الدوريـة علـى التوزيـع الـدوري لدفعـات نسـخ لا 
يقل عدد كل منها عن ٣٠٠ نسخة لنصوص يستعان في كتابتها بالحواسيب والمعلومات امعة في قواعد وبنك بياناـا، كمـا 
تسري على غيرها من وسائط الإعلام الجماهيري، التي يتم توزيع ناتجها بشكل بلاغات مطبوعة وملصقات وإعلانـات يدويـة 

وغيرها من المواد." 
وتقضي المادة ١٧٢(٣) من قانون الجرائم الإدارية بأن نشر مواد مطبوعة لا يتم إصدارهـا وفقـاً للإجـراء المتبـع، أو لا  ٣-٣
يشـار فيـها إلى البيانـات المطلوبـة فيمـا يتعلـق بتوزيـع المنشـورات، أو تتضمـن مـواد تسـيء للدولـة أو النظـــام العــام أو الحقــوق 
والمصالح المشروعة للأفراد بصفتهم الشخصية، يعتبر جريمة إدارية. ويعاقب هذا القانون على هذه الجرائـم بدفـع غرامـات أو/و 

مصادرة المواد. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أنه قد تضرر نتيجة الإخلال بحريته في التعبير والرأي، الـتي تحميـها الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩ مـن  -٤
العهد. ويدعي صـاحب البـلاغ أن العقوبـات الـتي فرضـت عليـه غـير قانونيـة، حيـث إن المـادة ١٧٢(٣) مـن قـانون العقوبـات 
الإدارية لا تنطبق على حالته. وهو في هذا الصدد يؤكد أن المناشير كـانت تتضمـن معلومـات عـن عـدد النسـخ المطبوعـة منـها 
واسم المنظمة التي أصدرـا. ويقـول إنـه أشـير في المناشـير إلى عـدد النسـخ المطبوعـة منـها، الـذي بلـغ ٢٠٠ نسـخة علـى وجـه 
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التحديد، بغية توضيح أن قانون الصحافة لا ينطبق على منشوره وهو يؤكـد، فضـلا عـن ذلـك، أن المناشـير ليسـت مطبوعـات 
دوريـة ولا منشـورات للبيـع وأنـه لا يمكـن إعطاؤهـا أي نـوع مـن الأرقـام التسلسـلية أو الدليليـة أرقـام التســـجيل. كمــا أشــار 
صاحب البلاغ إلى المادتين ٣٣ و٣٤ من دستور جمهورية بيلاروس اللتين تكفلان الحق في حرية التعبير والرأي والحـق في نشـر 

المعلومات. 
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ عليها 

قدمت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة ١٦ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ تعليقاـا علـى الجوانـب الموضوعيـة للبـلاغ. وتلاحـظ  ٥-١
الدولة الطرف في مستهل رسالتها أن صاحب البـلاغ لم ينكـر أنـه قـام في ٢٣ آذار/مـارس ١٩٩٧ بتوزيـع مناشـير مطبوعـة لا 
تحوي جميع البيانات المطلوبة عند إصدار المنشورات، بمقتضى أحكام قانون الصحافـة. وذكـرت أنـه قـد ارتكـب بذلـك جريمـة 
بموجـب المـادة ١٧٢(٣) مـن قـانون الجرائـم الإداريـة. وتشـير الدولـة الطـرف إلى أن الاســـتثناءات مــن اســتيفاء شــروط توفــر 

البيانات المطلوبة من أجل إصدار المنشورات التي يقل عدد نسخها عن ٣٠٠ نسخة لا تنطبق على المناشير. 
وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أنه "تتضمن المناشير التي وزعها صاحب البلاغ مغالطات عـن التكويـن التـاريخي لدولـة  ٥-٢
بيلاروس، وعن الاحتلال المزعوم من قبـل البلاشفة، وعن الكفاح المسلح لأهالي بيلاروس ضد "المحتلـين"، كمـا تتضمـن دعـوة 

إلى اتخـاذ "هذا الكفاح" في سبيل استقلال بيلاروس مثالاً يحتذى في الوقت الحاضر". 
وتختتم الدولة الطرف رسالتها مؤكدة أن التشريع البيلاروسي موضوع البحث وإنفاذ هذا التشريع يتمشـى تمامـا ًمـع  ٥-٣

التزام الدولة الطرف بموجب المادة ١٩ من العهد. 
وينفـي صـاحب البـلاغ، في تعليقاتـه المؤرخـة ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، أن المناشـير "تتضمـن مغالطـات عـــن  ٦-١
التكويـن التـاريخي لدولـة بيـلاروس". فقـد ذكـر أنـه قـد اجتـاز أرفـع مسـتويات تعليـم التـاريخ المتاحـة في بيـلاروس، وأن جميـــع 
التواريخ والوقائع الواردة في المناشير صحيحة تاريخيا. ويقر صاحب البلاغ بأنه أشار في منشوره إلى البلاشفة بـأم "محتلـون"، 
لكنه يوضح أن جمهورية بيلاروس هي دولة "غير قائمة على الإيديولوجيات" ويقول إن أي جزاء يستند إلى هذا التعبـير لا بـد 

أن يكون مخالفا لأحكام المادة ١٩ من العهد. 
وينكر صاحب البلاغ أن المنشور يتضمن أي شيء يمكن تفسيره على أنه دعوة إلى اتخاذ الكفـاح ضـد البلاشـفة مثـالاً  ٦-٢
يحتذى في الوقت الحاضر مـن أجـل إحـراز بيـلاروس اسـتقلالها. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن الجـزاءات المفروضـة عليـه كـانت 
مبيتةً وأا تعد بمثابة اضطهــاد لــه بدوافـع سياسـية لكونـه رئيسـا لفـرع موغيليـف التـابع لحـزب معـارض هـو حـزب نارودنايـا 

غرامادا الديمقراطي الاجتماعي البيلاروسي. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما قد يتضمنه بلاغ ما من ادعاءات، يتوجب عليها، وفقـا لأحكـام المـادة  ٧-١

٨٧ من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولا أم غـير مقبـول بموجـب أحكـام الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق 
بالعهد. 
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وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي اسـتنفاده جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة، وأن الدولـة الطـرف لم تنكـر صحـة  ٧-٢
ذلك. ولذلك فإن اللجنة ليست على علم بأي سبب قد يحول دون قبول البـلاغ، ولذلـك فـهي ماضيـة إلى النظـر في الجوانـب 

الموضوعية للبلاغ في ضوء ما قدمه إليها الطرفان من معلومات، بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
والمسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان تطبيق المادة ٢٦ من قانون الصحافة على حالـة صـاحب البـلاغ،  ٨-١
الأمر الذي ترتب عليه مصادرة المناشير منه ثم فرض غرامة عليه، يشكل، وفقـاً لمفـهوم الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٩، تقييـدا لحريـة 
صاحب البلاغ في التعبـير. وتلاحـظ اللجنـة أنـه، بمقتضـى أحكـام القـانون المذكـور، يتعـين علـى ناشـري المطبوعـات الدوريـة، 
حسـب التعريـف الـوارد لهـم في المـادة ١ مـن ذلـك القـانون، أن يضمنـوا مطبوعـام بيانـات معينـة عـن نشـر تلـك المطبوعـــات 
تتضمـن أرقامـها الدليليـة وأرقـام تسـجيلها، وهـي، وفقـا لصـاحب البـلاغ، بيانـات لا يمكـن الحصـول عليـها إلا مـن الســلطات 
الإدارية. وترى اللجنة أن الدولـة الطـرف، بفرضـها هـذه الشـروط مـن أجـل إصـدار منشـور لا يتجـاوز عـدد نسـخه المطبوعـة  
٢٠٠ نسخة، فقد وضعت من العقبات أمام صاحب البلاغ ما يقيد حريته في نقل المعلومات إلى الآخرين، وهي مـن الحريـات 

التي تحظى بالحماية بمقتضى أحكام الفقرة ٢ من المادة ١٩. 
وتلاحظ اللجنة أن المادة ١٩ لا تجـيز إخضـاع ممارسـة الحقـوق المنصـوص عليـها فيـها إلا لمـا يحـدده القـانون مـن قيـود  ٨-٢
تكـون ضروريـة (أ) لاحـترام حقـوق الآخريـن أو سمعتـهم؛ و(ب) لحمايـة الأمـن القومـي أو النظـام العـام أو الصحـــة العامــة أو 
الآداب العامة. والحق في حرية التعبير هو حق ذو أهمية قصوى في أي مجتمع ديمقراطي، وإن فـرض أيـة قيـود علـى ممارسـة هـذا 

الحق يجب أن يخضع لفحص دقيق لمبرراته(١). 
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ جادل بأن المادة ١٧٢(٣) من قانون الجرائم الإدارية لا تنطبق عليه، ومـن ثم، فـإن  ٨-٣
العقوبات التي أنزلت بحقه غير قانونية وتشكل إخلالاً بأحكام المادة ١٩ من العهد. غير أن اللجنة ليسـت في وضـع يسـمح لهـا 
بإعادة تقييم ما خلصت إليه المحاكم البيلاروسية فيما يتعلق بقابلية تطبيق أحكام المادة المذكورة، الأمر الذي يتيح، فيمـا يبـدو، 
مجالاً لتأويلها (انظر الفقرة ٣-٢ أعلاه). ومع ذلك، وحتى إذا كـانت الأحكـام الجزائيـة الصـادرة بحـق صـاحب البـلاغ مباحـةً 
بموجـب أحكـام القـانون المحلـي، فيجـب علـى الدولـة الطـرف أن تثبـت أـا كـانت ضروريـة لبلـوغ أحـــد الهدفــين المشــروعين 

المحددين في الفقرة ٣ من المادة ١٩. 
وتتضمن المعلومات البالغة الاقتضاب المقدمة من الدولة الطرف والمدرجة في الفقرة ٥-٢ أعلاه ما مؤداه أن الأحكـام  ٨-٤
الجزائية الصادرة بحق صاحب البلاغ ضرورية لحماية الأمن القومي، حيث أشارت إلى مضمون ما كتبـه صـاحب البـلاغ. غـير 
أنه ليس في ما عرض على اللجنة ما يوحي بأن ما قام به رجال الشرطة أو ما خلصت إليه المحـاكم يعـزى إلى أي سـبب سـوى 
انعدام البيانات اللازمة لإصدار المنشورات. ولذلك، فـإن المسـألة الوحيـدة المطروحـة أمـام اللجنـة هـي مـا إذا كـانت الأحكـام 
الجزائية الصادرة بحق صاحب البلاغ لعدم إدراجه التفاصيل المطلوبة بموجب قانون الصحافة أحكاماً ضروريـة أم غـير ضروريـة 

من أجل حماية النظام العام أو احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. 
وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف قد جـادلت بـأن الشـروط المحـددة في المـادة ٢٦ مـن قـانون الصحافـة  ٨-٥
تتمشى بوجه عام تمشياً تاماً مع أحكام العـهد. لكنـها لم تبـذل أيـة محاولـة لمعالجـة الحالـة المحـددة لصـاحب البـلاغ وتوضيـح مـا 
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يسـتوجب قيـام صـاحب البـلاغ، قبـل إصـدار وتوزيـع منشـور طبعـت منـه ٢٠٠ نسـخة، بتســـجيل منشــوره لــدى الســلطات 
الإداريـة للحصـول علـى رقـم دليلـي ورقـم تسـجيل. وعـلاوة علـى ذلـك، فلـم توضـح الدولـة الطـرف لمـاذا يعتـبر هـذا الشـــرط 
ضروريا لأحد الغرضين المشروعين المحددين في الفقرة ٣ من المادة ١٩، ولمـاذا اسـتلزم عـدم اسـتيفاء الشـروط المنصـوص عليـها 
في القانون إصدار أحكام جزائية مالية، وكذلك مصادرة المناشير الـتي كـانت لا تـزال في حـوزة صـاحب البـلاغ. ونظـراً لعـدم 
تلقي اللجنة أي تفسير يبرر مقتضيات التسـجيل والتدابـير المتخـذة، تـرى اللجنـة أن هـذه الشـروط لا يمكـن اعتبارهـا ضروريـة 
لحماية النظام العام أو لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه حـدث في هـذه الحالـة إخـلال بأحكـام 

الفقرة ٢ من المادة ١٩. 
واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقرة ٤ من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق  -٩
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حـدوث إخـلال بأحكـام الفقـرة 

٢ من المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وتقضي الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد بأن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل فعال للتظلم للسـيد لابتسِـفيتش، بمـا  -١٠
في ذلك تعويضه بمبلغ لا يقل عن القيمة الحالية للغرامة المفروضة عليه وما يكون قد دفعه من تكاليف قانونيـة. كمـا أن الدولـة 

الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. 
إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، قـد اعـترفت  -١١
باختصاص اللجنة في البت في حدوث إخلال بأحكام العهد أو عدم حدوثه، وأن الدولة الطــرف، عمـلاً بأحكـام المـادة ٢ مـن 
العهد، قد تعهدت بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف ا في العهد وبـأن توفـر 
لهم سبيل انتصاف للإنفاذ فعالا وقابلا في حال ثبوت حدوث إخـلال، تـود أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـون تسـعين 
يوما، معلومات عما اتخذته مـن تدابـير للأخـذ بـآراء اللجنـة. كمـا ترجـو اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تعمـل علـى نشـر آراء 

اللجنة. 
[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـتصدر فيمـا بعـد بالروسـية والصينيـة 

والعربية أيضا، كجزء من هذا التقرير.] 
الحاشية 

اـني/نوفمـبر  اـ، الآراء المؤرخةـ ٣ تشرـين الث ةـ كوري انظر، في جملة أمـور، البـلاغ رقـم ١٩٩٤/٥٧٤، كيـم ضـد جمهوري (١)
١٩٩٨، والبلاغ رقم ١٩٩٥/٦٢٨، بارك ضد جمهورية كوريا، الآراء المؤرخة ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨. 
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فاء - البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٩، بريهن ضد النرويج 
(اعتمدت الآراء في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

مونيكا بريهن  المقدم من:
(ويمثلها السيد جون ش. إيلدين) 

صاحبة البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:
النرويج  الدولة الطرف:

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  

وقد اجتمعت في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 
وقـد اختتمـت نظرهـا في البـــلاغ رقــم ١٩٩٧/٧٨٩ المقــدم إليــها نيابــة عــن مونيكــا بريــهن، في إطــار الــبروتوكول 

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ ومحاميها والدولة الطرف،  

تعتمد ما يلي: 
 

 __________
اشــترك في النظــر في هــذا البــلاغ أعضــاء اللجنــة التاليـــة أسمـــاؤهم: الســـيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، الســـيد  *
نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ن. بـــاغواتي، الســيدة كريســتين شــانيه، اللــورد كولفيــل، الســيدة 
إلــيزابيث إيفــات، الســيد لويــس هــانكين، الســيد إيكــارت كلايــن، الســيد ديفيــــد كريتســـمر، الســـيدة 
سيسيليا مدينا كيروغا، السيد مارتن شاينين، السيد رومان فيروشيفســكي، الســيد ماكســويل يــالدين، 

والسيد عبد االله زاخيا. 
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آراء بموجب الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري 
صاحبة البلاغ هي الآنسة مونيكا بريهن، وهي مواطنة نرويجية ولدت في ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٦٦. وتدعـي  -١

أا ضحية لانتهاك النرويج للفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد. ويمثلها محام هو السيد جون كريستيان إيلدين. 
الوقائع 

في ٣ شباط/فبراير ١٩٩٣ أدينت صاحبة البلاغ بتهمة استيرادها مخدرات وبيعـها علـى أسـاس تجـاري. وحكـم عليـها  ٢-١
بالسجن مدة ٤ سنوات. وفي ١٦ حزيــران/يونيـه ١٩٩٥، أطلـق سـراحها ووضعـت تحـت المراقبـة بعـد تعليـق تنفيـذ بقيـة مـدة 

الحكم عليها وهي سنة و١٣٢ يوماً. 
وفي ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، قبـض علـى صاحبـة البـلاغ مـرة ثانيـة بينمـــا كــانت لا تــزال تحــت المراقبــة،  ٢-٢
وامــت بحيــازة هــيرويين ومخــدرات أخــرى، علمــاً بــأن كمياــا كــانت مناســبة للاســتعمال الشــخصي. وفي ٢١ كـــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، أقـرت بارتكاـا هـذه الجرائـم أمـام محكمـة الصلـــح في درامــين ومــن ثم أدينــت. ثم مارســت المحكمــة 
سلطاا التقديرية، فأصدرت حكماً مشتركاً بضم المدة المتبقية من الحكم السابق، ومـدة سـجن أخـرى علـى الجريمـة الجديـدة، 
وبذا حكم عليها بالسجن مـدة سـنة وسـتة أشـهر. ووفقـاً لمـا يتطلبـه القـانون، عرضـت المحكمـة في حكمـها الظـروف المشـددة 

والمخففة التي تحيط بقضية صاحبة البلاغ وأوصت بنقلها من السجن إلى مركز علاجي لمعالجتها من إدمان المخدرات. 
واستأنفت صاحبة البلاغ الحكم أمام محكمة استئناف بورغـارتنغ. وفيمـا يخـص القضايـا الـتي يقـل فيـها الحـد الأقصـى  ٢-٣
لمدة الحكم عن ست سنوات، فإن قانون الإجراءات الجنائية ينص علـى أنـه يجـوز لمحكمـة الاسـتئناف أن ترفـض الاسـتئناف إذا 
رأت المحكمة بالإجماع، وبشـكل واضـح أن الاسـتئناف لـن ينجـح. وفي ٢٦ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦، قـررت المحكمـة الـتي 
تألفت من ثلاثة قضاة بالإجماع أن الاستئناف لن يؤدي بأي حال من الأحــوال إلى تخفيـف الحكـم، ورفضتـه فـوراً بـدون نظـر 
في الدعوى بشكل كامل. ورجت صاحبة البلاغ من المحكمـة إعـادة النظـر في قرارهـا، محتميـة بالمـادة ١٤(٥) مـن العـهد. وفي 
٢٦ آذار/مارس ١٩٩٦، اتخذت محكمة استئناف مؤلفة مـن قضـاة آخريـن قـراراً بأغلبيـة أعضائـها بعـدم تغيـير القـرار السـابق؛ 
ويتعلق جزء من قضية المستأنِفة بادعاء عدم الاتساق بين قانون الإجراءات الجنائية النرويجي والمادة ١٤(٥) من العـهد. ثم قـدم 
استئناف لهذا القرار الثاني أمام لجنة الاستئنافات التابعة للمحكمة العليا التي رأت في ٦ أيار/مــايو ١٩٩٦ أنـه ليـس بـين النقـاط 

القانونية الثلاث التي قدمت لصالح صاحبة البلاغ (بما في ذلك انتهاك المادة ١٤(٥) من العهد) أي نقطة يمكن تأييدها. 
وبذلك يقال إن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.  ٢-٤

الشكوى 
ـــلاه ويدعــي أــا تشــكل انتــهاكاً للمــادة  يسـرد محـامي صاحبـة البـلاغ في بلاغـه مجـرد تعـاقب الأحـداث المذكـور أع -٣
١٤(٥). ومع ذلك فإنه أرسل أيضاً نسخاً من عروضـه إلى محكمـة الاسـتئناف والمحكمـة العليـا. وادعـى في محكمـة الاسـتئناف 
أنه ينبغي للقانون المحلي كي يمتثل للمادة ١٤(٥) من العهد أن ينص علـى إعـادة المحاكمـات لإثبـات جـرم المتـهمين إلى جـانب 
تعيـين قسـوة الحكـم. وأشـار إلى الأعمـال التحضيريـة لقـانون الإجـراءات الجنائيـــة وقــال إن النظــام الــذي يقتضــي طلــب إذن 
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الاستئناف يشكل انتهاكاً للمــادة ١٤(٥). وادعـى في المحكمـة العليـا أنـه ينبغـي قبـول الاسـتئناف المتعلـق بقسـوة الحكـم بغـض 
النظر عن المدة القصوى للعقوبة، إذا كانت مدة الحكم الفعلية بالسجن طويلة وممتدة إلى سنة وستة أشهر. 

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات محامي صاحبة البلاغ عليها 
لا تثير الدولة الطرف في تعليقاا أية اعتراضات على جواز قبول البلاغ، كما أا تتناول موضوعه. وتوضــح أن نظـام  ٤-١
الاستئناف لديها قد تغير في عام ١٩٩٥، وأن النظام الحالي ينص على نطاق أوسع لإمكانيات الاستئناف من النطـاق السـابق. 
فبموجب النظام القديم، كانت القضايا المتعلقة بتـهم يعـاقب عليـها بالسـجن مـدة تزيـد علـى سـت سـنوات تنظـر أمـام محكمـة 
الاستئناف كمحكمة للدرجة الأولى. ولم يكن الاستئناف ممكناً فيما يتعلـق بتقييـم الأدلـة الـتي تتصـل بمسـألة الجـرم. وبموجـب 
النظام الجديد، تجري المحاكمة في كافة القضايا أمام محاكم الدرجة الأولى، ويكـون لجميـع الأشـخاص المدانـين حـق الاسـتئناف 
أمام محكمة الاستئناف. وإثر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سـحبت الـنرويج جزئيـاً تحفظـها علـى الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ 

من العهد(١). 
توضح الدولة الطرف أن الأسباب التي يجوز على أساسـها تقـديم اسـتئناف لا حـد لهـا ويمكـن أن تتعلـق بـأي خلـل في  ٤-٢
الحكـم أو في الإجـراءات. ولأسـباب تتعلـق باختصـار الإجـراءات، اسـتحدث نظـام للفـرز، بغيـة تفـادي إثقـال كـــاهل محكمــة 
الاستئناف بأعباء العمل. ووفقاً للفقــرة الثانيـة مـن المـادة ٣٢١ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة، يجـوز لمحكمـة الاسـتئناف (الـتي 
تتألف من ثلاثة قضـاة) أن ترفـض السـماح بـإجراء اسـتئناف إذا رأت المحكمـة بالإجمـاع، وبشـكل واضـح، أن الاسـتئناف لـن 
ينجح. وهكذا، يتعين على محكمـة الاسـتئناف في الواقـع أن تعيـد النظـر في القضيـة لتقييـم مـا إذا كـان ينبغـي السـماح بـإجراء 
الاسـتئناف. أمـا الاسـتئنافات المتعلقـة بجرائـم يعـاقب عليـها القـانون بالسـجن مـدداً تزيـد علـــى ســت ســنوات فيســمح دائمــاً 
بإجرائها. وكقاعدة، فإن الاستئنافات المتعلقة بأدلة، ينبغي أيضاً قبولها واتباع إجراءات المحاكمة بشكل كامل فيمـا يتعلـق ـا. 
ووفقاً للمادة ٣٢٤، تتخذ محكمة الاستئناف قراراا بــدون جلسـات اسـتماع إلا أنـه يسـمح للطرفـين بـالإعراب عـن آرائـهما 
كتابياً. ومن ثم فإن مستندات القضية، بما في ذلك حكم محكمة الدرجة الأولى بالإضافة إلى الحجـج المقدمـة في دفـوع الطرفـين 

تشكل أساس التقييم الذي تجريه محكمة الاستئناف. 
وفي هذه القضية، فإن السبب الوحيد للاستئناف الذي قدمته صاحبة البلاغ هو قسوة الحكم، فهي لم تـثر أيـة مسـائل  ٤-٣
تتعلق بتقييم الأدلة. وحجتها الرئيسية هـي أن المحكمـة مـا كـان ينبغـي لهـا أن تصـدر حكمـاً مشـتركاً بضـم الحكـم السـابق إلى 
حكم جديد. ومن ثم فإن إعادة النظر هي في المقام الأول مسـألة تطبيـق قـانون العقوبـات والسـوابق القضائيـة للمحكمـة العليـا 

ويمكن الاطلاع على المعلومات ذات الصلة في الوثائق التي أُنتجت فيما يتعلق بنظر القضية في محكمة الدرجة الأولى. 
وترى الدولة الطرف أن إعادة النظر التي أجرا محكمة الاستئناف، على هــذا النحـو، تشـكل إعـادة نظـر ضمـن المعـنى  ٤-٤
الذي تقصـده الفقـرة ٥ من المادة ١٤، وأنه لدى تعديل القانون السابق ووضع النظـام الجديـد، أنعمـت لجنـة الصياغــة وخـبراء 
مستقلـون النظـر في مسألة الاتساق مع المادة ١٤(٥)، وخلصوا إلى أن النظام يمتثل للعـهد. وتوضـح الدولـة الطــرف أن عبـارة 
"وفقـاً للقانـون" الـواردة في الفقرة ٥ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد تنظـم الطرائـق الـتي يتعـين وفقـها إعـادة النظـر مـن قبـل محكمـة 
(٢) ولهـذا السـبب فـإن 

(S algar de Montejo v. Colombia) أعلى، حسبما ذكرت اللجنة في آرائها في القضية رقم ١٩٩٧/٦٤
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المادة ١٤(٥) تغطي طائفة كبيرة من مراقبة الدرجة الثانية يجمع بينها متطلب أساسـي هـو أن تكـون القضيـة محـل إعـادة نظـر. 
وفي هذا الخصوص، تقدم الدولة الطرف حجة بأن الدول ينبغي أن تتمتع ـامش مـا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الحـق في إعـادة النظـر. 
وبأن دولاً كثيرة وضعت بشكل أو بــآخر، نظامـاً لـلإذن بالاسـتئناف. وتـرى الدولـة الطـرف أنـه حـتى إذا اقتصـرت إجـراءات 
الدرجة الثانية على ما يسمى "الإذن بإجراءات الاستئناف"، فإن تلك الإجراءات ينبغي أن تعتبر إعادة نظر ضمن المعـنى الـذي 

تقصده المادة ١٤(٥). 
وتضيف الدولة الطرف أن الحق في الاستئناف الذي لا تحده قيود يمكن بسـهولة أن يسـاء اسـتعماله ويـؤدي إلى إثقـال  ٤-٥
كاهل المحاكم بقدر غـير معقـول مـن أعبـاء القضايـا. إن حقـاً في الاسـتئناف لا يحـده قيـد سـيؤدي بـلا داعـي إلى إثقـال كـاهل 
المحـاكم بعـبء عمـل أكـبر، ويمكـن أن يـؤدي إلى عمليـات تأخـير تنتـهك المـادة ١٤(٣)(ج). وتؤكـد الدولـة الطـرف علــى أن 

محكمة الاستئناف تجري في المرحلة التمهيدية أيضاً تقييماً للاستئناف من حيث موضوعه. 
وترى الدولة الطرف كذلك أنه لدى الفصل فيما إذا كان نظام ما يمتثل للمادة ١٤(٥)، ينبغي أن تؤخـذ في الحسـبان  ٤-٦
كافة الإجراءات المنصوص عليها في النظام القانوني الوطني، ودور ووظيفة محكمة الاستئناف فيه. وإذا عقـدت محكمـة الدرجـة 
الأولى جلسات استماع علنية شفوية للنظر في قضية مـا، فـإن عـدم عقـد جلسـات مـن هـذا القبيـل أثنـاء إجـراءات الاسـتئناف 
ينبغي أن يعتبر أمراً مبرراً بشرط منح الطرفين فرصة للإعـراب عـن آرائـهما في شـكل كتـابي. وفي هـذا السـياق العـام، تلاحـظ 

الدولة الطرف أنه جرى التقيد بمبدأ "تساوي الفرص". 
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى مقرر للجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان مـؤرخ في ٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥،  ٤-٧
ويتعلق بنظام الاستئناف السابق لكنه يثير مسائل مماثلة للمسائل الواردة في هذه القضية. فقد رأت اللجنة الأوروبيـة أن القيـود 
التي تتخذ شكل تنظيم من قبل الدولة ينبغي أن تسعى إلى تحقيق هدف مشروع وألا تضر على نحو غـير متناسـب بجوهـر الحـق 
في إعادة النظر. ورفضت اللجنـة الادعـاء بـأن نظـام الـنرويج ينتـهك الحـق في إعـادة النظـر علـى أسـاس أنـه إدعـاء واهٍ، بشـكل 

واضح. 
وتطعن صاحبة البلاغ في معرض تعليقاا على دفع الدولة الطرف في تأكيـد تلك الدولـة أن إعـادة النظـر الفوريـة مـن  -٥
قبل محكمة الاستئناف في قضيتها تشكل إعادة نظر في القضية في إطار المعنى الذي تقصده المادة ١٤(٥). ووفقاً لـرأي صاحبـة 
البلاغ، فإن رفض إجراء إعادة نظر كاملة في القضية يدل على أن المحكمة لم تنظر في موضوع دعواهـا. ولهـذا السـبب فإـا لم 

تحظ بإعادة نظر حقيقية في قضيتها من قبل محكمة أعلى على النحو الذي تنص عليه المادة ١٤(٥)(٣). 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبـل النظـر في أي مزاعـم تـرد في بـلاغ مـا، يجـب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـــها  ٦-١
الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد. 

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في جواز قبول البلاغ. ولا تجد اللجنة أي عقبة أمام جـواز قبولـه. ومـن ثم  ٦-٢
ترى أن البلاغ مقبول، وتشرع دون إبطاء في النظر في موضوعه. 
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وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضـوء جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا الطرفـان  ٧-١
على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 

وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ في هذه القضية لم تستأنف القرار الصادر عـن محكمـة الدرجـة الأولى إلا مـن حيـث  ٧-٢
الحكـم الـذي قضـت بـه تلـك المحكمـة. وان محكمـة الاسـتئناف الـتي تشـكلت مـن ثلاثـة قضـاة وفقـاً للمـــادة ٣٢١ مــن قــانون 
الإجراءات الجنائية قد أعادت النظر في موضوع الدعوى الـذي عـرض علـى محكمـة الدرجـة الأولى، وفي الحكـم والحجـج الـتي 
قدمت لصالح صاحبة البلاغ فيما يتعلق بعدم تناسب الحكم الصادر ضدها، وخلصت إلى أن الاستئناف لـن يـؤدي بـأي حـال 
من الأحوال إلى خفـض الحكـم. وعـلاوة علـى ذلـك، أعـادت محكمـة الاسـتئناف مـرة أخـرى النظـر في عنـاصر الدعـوى لـدى 
إعادة نظرها في قرارها السابق، وأن هذا القرار الثاني استؤنف أمام لجنة الاسـتئنافات التابعـة للمحكمـة العليـا. ومـع أن اللجنـة 
المعنية بحقوق الإنسان غير ملزمة برأي البرلمــان الـنرويجي، الـذي تؤيـده المحكمـة العليـا بـأن قـانون الإجـراءات الجنائيـة الـنرويجي 
يتفق مع المادة ١٤(٥) من العهد، فإـا تـرى، في ظـروف هـذه القضيـة، وعلـى الرغـم مـن عـدم عقـد المحكمـة جلسـة اسـتماع 

شفوية، أن كافة عمليات إعادة النظر من قبل محكمة الاستئناف تفي بمتطلبات الفقرة ٥ من المادة ١٤. 
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري للعـهد الـدولي الخـاص  -٨
بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن الوقـائع المعروضـة عليـها لا تكشـف عـن انتـهاك أي مـن مـواد العـهد الـدولي الخـاص بــالحقوق 

المدنية والسياسية. 
[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هـو النـص الأصلـي. وسـوف تصـدر في وقـت لاحـق بالروسـية 

والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
الحواشي 

في ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ أعلنت النرويج أنه "على إثر بدء نفاذ تعديل لقـانون الإجـراءات الجنائيـة يكفـل  (١)
الحق في إعادة النظر في أي حكم يصدر بالإدانة أمـام محكمـة أعلـى في جميـع القضايـا، لـن يسـتمر تطبيـق التحفـظ الـذي أبدتـه 

مملكة النرويج إلا في الظروف الاستثنائية التالية: 
Riksrett (المحكمة الجنائية للموظفين العموميين)  -١

وفقاً للمادة ٨٦ من الدستور النرويجي، تشكل محكمة خاصة للنظر في القضايا الجنائية المرفوعة ضد أعضـاء الحكومـة، 
أو ال Storting (البرلمان)، أو المحكمة العليا، بدون الحق في الاستئناف. 

الإدانة من قبل محكمة استئناف  -٢
في القضايا التي يبرأ فيها المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى لكنه يدان أمام محكمـة الاسـتئناف، لا يجـوز اسـتئناف 
الحكـم بالإدانـة علـى أسـاس ارتكـاب خطـإ في تقييـم الأدلـة المتعلقـة بمسـألة الجـرم. وإذا كـانت محكمـة الاسـتئناف الـتي أدانــت 

المدعى عليه هي المحكمة العليا، فلا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف الحكم بالإدانة". 
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آراء اعتمدا اللجنة في ٢٤ آذار/مارس ١٩٨٢.  (٢)
يشير المحامي إلى Nowak, CCPR commentary, 1993, page 266، فيما يتعلق بالمـادة ١٤(٥): "وهكـذا تكـون  (٣)
سبل الانتصاف بالنقض جائزة القبول شأا في ذلـك شـأن الاسـتئنافات المقدمـة علـى أسـاس مواضيـع الدعـاوى، طالمـا كـانت 
) حقيقية. ولذا فمن المشـكوك فيـه أن تكـون الإجـراءات الـتي تقتصـر  examine) عمليات الاستئناف تتناول حالات إعادة نظر
على مجرد مسائل قانونية، إجراءات كافية. [...]. وفي دعاوى الاستئناف أيضاً. يتعين التقيد بضمانات توفـير محاكمـة منصفـة 

وعلنية." 
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المرفـق العاشر 
مقررات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت فيها عدم قبول البلاغات بموجب 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
ألف - البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٤٨، غوميس سيلفا ضد السويد 

(اعتمد المقرر في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 
نيللي غوميس سيلفا وأسرا  المقدم من:

أصحاب البلاغ  الأشخاص المدعى أم ضحايا:
السويـد  الدولة الطرف:

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، 
تعتمد ما يلي: 

المقرر المتعلق بالمقبولية 
ـــس ســيلفا وأولادهمــا  صـاحب البـلاغ هـو السـيد لويـس فـابيو بـاريرو لوسـانو، نيابـة عـن زوجتـه السـيدة نيللـي غومي -١
كارلوس إدواردو، وماريسول، وفابيولا، وأدريانا، وفرانسيسكو حبيب، وجميعهم مـن المواطنـين الكولومبيـين وكـانوا مقيمـين 
في كولومبيا وقت تقديم البلاغ. وهو يدعي أن زوجته وقعت ضحيـة لانتـهاك السـويد للفقـرات ١ و٢ و٣ و٤ و٥ مـن المـادة 
٩؛ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠؛ والفقـرات ٢ و٣(أ) و(ج) و(د) مـــن المــادة ١٤ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 

والسياسية. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في ١٧ أيار/مايو ١٩٩١، سافر السيد باريرو إلى السـويد برفقـة اثنـين مـن أولاده، همـا أدريانـا وفرانسيسـكو حبيـب،  ٢-١
اللذين كان سنهما حينئذ ١٣ عاماً و١٢ عاماً على التوالي. وطلب حق اللجوء هناك. وقد زعموا أن حيام مـهددة لأسـباب 
سياسية. وفي ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١، وصلت السيدة غوميس إلى السويد بصحبة ابنتها فـابيولا، الـتي كـانت سـنها 

 __________
شــارك في فحــص هــذا البــلاغ أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــــاؤهم: الســـيد عبـــد الفتـــاح عمـــرو، والســـيد  *
برافلاتشــاندرا ن. بــاغواتي، والســيدة كريســتين شــانيه، واللــورد كولفيــل، والســيدة إلــيزابيث إيفــــات، 
والسيد لويس هانكين، والســيد إيكــارت كلايــن، والســيد ديفيــد كريتســمر، والســيد سيســيليا ميدينــا 
كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتن شاينين، والسيد هيبوليتــو ســولاري يريغويــن، والســيد 

رومن فيروشيفسكي، والسيد ماكسويل يالدين. 
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عندئذ ١٥ عاماً. وطلبت السيدة غوميس الحصول على تصريح إقامة. وبعد ذلـك بسـتة عشـر شـهراً سـافر إلى السـويد، سـعياً 
إلى جمع شمل الأسرة من جديد الابنان الباقيان وهما كارلوس إدواردو وماريسول اللذان كـانت سـنهما آنـذاك ٢١ عامـاً و٢٠ 

عاماً على التوالي. 
وفي ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣، رُفض إعطاء تصـاريح إقامـة للسـيدة غوميـس وأسـرا وطُلـب منـهم المغـادرة. وفي ٢  ٢-٢
تموز/يوليه ١٩٩٣، احتجزم الشـرطة. وفي السـاعة ٨/٣٠ مـن صبـاح ذلـك اليـوم، أبلغـهم خمسـة شـرطيين ومـترجم شـفوي 
والشخص المسؤول عن مركز اللاجئين والأخصائي الاجتمـاعي المكلـف بأسـرة السـيد بـاريرو بقـرار إبعـادهم. ووُضـع السـيد 
باريرو وابنه كارلوس إدواردو في سجنين مختلفتين في حين وُضعت السيدة غوميس وبقية أفراد الأسرة في غرفـة بـأحد الفنـادق 

تحت حراسة الشرطة. 
وفي ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣، أعيـد كـل مـن السـيد بـاريرو وابنـه كـارلوس إدواردو وإحـــدى ابنتيــه إلى كولومبيــا. وفي  ٢-٣
غضون ذلك، فر الأولاد الثلاثـة الآخـرون (فرانسيسـكو حبيـب، وأدريانـا، وفـابيولا)، الذيـن كـانوا مـع السـيدة غوميـس، مـن 
الحبس لدى الشرطة. ويبدو أن السيدة غوميس أبقيت قيد الحبس لدى الشرطة حتى عثر على الأبناء. بيـد أن السـيدة غوميـس 

قد أبعدت إلى كولومبيا في ٢٨ تموز/يوليه. وأعيد أولادها الثلاثة إلى كولومبيا في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر. 
الشكوى 

يزعم صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرات ١ إلى ٣ من المادة ٩، من حيث أن زوجتـه قـد احتجـزت تعسـفياً لمـدة  ٣-١
٢١ يوماً بعد أن أبلغتها السلطات السويدية برفض طلبهم الخاص بالحصول على اللجوء في السـويد. وفي هـذا الصـدد، يدعـي 

صاحب البلاغ أنه لم توجه إلى زوجته أية اامات خلال احتجازها البالغة ٢١ يوماً. 
وقد استأنفت السـيدة غوميـس قـرار رفـض طلبـها الحصـول علـى اللجـوء أمـام محكمـة إنكوبينـغ. وفي ٢٢ تمـوز/يوليـه  ٣-٢
١٩٩٣، فإا تلقت أمراً بالمثول أمام محكمة الاستئناف في إنكوبينغ. ويدعى أن الشرطة لم تسمح لها قط بالمثول أمـام المحكمـة 

وأنه لا توجد نسخ من أمر المثول. وفي هذا الخصوص، يدعي السيد باريرو حدوث انتهاك للفقرة ٤ من المادة ٩. 
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن لزوجته الحق في أن تحصل، وفقاً للفقرة ٥ من المادة ٩ مـن العـهد، علـى تعويـض عـن  ٣-٣

الانتهاكات التي عانت منها. 
كما يدعي السيد باريرو حــدوث انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ نظـراً إلى المعاملـة المهينـة الـتي لقيتـها زوجتـه خـلال  ٣-٤
احتجازها البالغة ٢١ يوماً. ويدعي كذلك أن زوجته تعاني الآن، نتيجة لأوضاع احتجازها، من مرض شـعبي يسـتلزم نفقـات 

طبية كبيرة. 
وبالإضافة إلى هذا، يدعي صاحب البــلاغ حـدوث انتـهاك للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد، فيمـا يتعلـق بزوجتـه،  ٣-٥

نظراً إلى الاامات الشفوية التي وجهتها لها شرطة بولارنغ؛ فقد اتهمت بأا المحرض على فرار أولادها. 
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ويدعي السيد باريرو حدوث انتهاك للفقرات ٣(أ) و(ج) و(د) من المادة ١٤ للافتقـار إلى الضمانـات الإجرائيـة أثنـاء  -٣-٦
عملية الطرد. وفي هذا الصدد، فإنه يدعي أن المحـامي المعـني بتقـديم المسـاعدة القانونيـة لم يذهـب لرؤيـة السـيدة غوميـس إلا في 

اليوم السابق لإبعادها. 
وفي ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٣، قدمت السـيدة غوميـس شـكوى إلى مكتـب حقـوق الإنسـان في سـانتياغو دي كـالي  ٣-٧
(Personeria Municipal de Santiago de Cali/Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos) (مكتـب أمـين مظـالم 
 Per sonero Delegado) بلدية سانتياغو دي كالي/مفوض الدفاع عن حقوق الإنسان) وأوصى المسؤول المعني بحقوق الإنسان
I para la Defensa de los Derechos Humanos) السيد هيرنان سـاندوفال كوينتـيرو، بـأن تعـرض زوجتـه قضيتـها علـى المحـاكم 

السويدية ثم على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وعرض صاحب البلاغ القضية على أمين المظالم السويدي الذي أبلغـه بـدوره، 
ـــه  في ٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، بأنـه غـير مختـص بـالنظر في دعـوى التعويـض عـن الاحتجـاز التعسـفي الـذي عـانت من
زوجته. وفي ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، قام رئيس مستشاري العدل (وهو أعلى سلطة تسـدي المشـورة إلى أمـين المظـالم في 
الشؤون القانونية) بـإبلاغ السـيدة غوميـس بأنـه لا توجـد أسـباب يمكـن أن يسـتند إليـها التعويـض بـالنظر إلى أن احتجازهـا تم 

طبقاً للقانون. ويدعى بذلك أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. 
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وملاحظاا بشأن المقبولية وتعليقات صاحب البلاغ عليها: 

في رسـالة مؤرخـة ٧ أيـار/مـايو ١٩٩٧، تحتـج الدولـة الطـرف بأنـه ينبغـي إعـلان عـدم مقبوليـة البـلاغ نظـراً إلى عـــدم  ٤-١
استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إذ أن صاحب البلاغ لم يقدم مطالبة بالتعويض أمام أية محكمة في السويد. 

وفيما يتعلق بوقائع الحالة، تدعي الدولة الطرف أن هذه الوقائع هي أن أسرة بـاريرو غوميـس قـد وصلـت إلى السـويد  ٤-٢
بطريقة قانونية وطلبت اللجوء وهو ما قوبل بالرفض. وعندما حان موعد إبعـادهم، حـاولت السـيدة غوميـس سـيلفا الانتحـار 
وفر أصغر ثلاثة من أولادها سناً. وأُعيد السيد باريرو وابنه وابنته، وهمـا الأكـبر سـناً، إلى كولومبيـا في ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣. 
وأُعيدت السيدة غوميس سيلفا إلى كولومبيا في ٢٩ تموز/يوليه ١٩٩٣ بعد أن رفض الس المعني طلباً إضافيا منـها للحصـول 
على اللجوء. وأُعيد اثنان من أولادها الفـارين في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٣، أمـا ابنـها الأخـير فـأُعيد في ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر 
ــــة  ١٩٩٣. وفي ٨ تمــوز/يوليــه ١٩٩٣، رفعــت الســيدة غوميــس ســيلفا دعــوى اســتئناف أمــام محكمــة جونكوبينــغ الإداري
للاستئناف ضد أمر الاحتجاز المؤرخ في ٧ تموز/يوليه. وقد رُفضت هـذه الدعـوى في ١٤ تمـوز/يوليـه. وذكـرت المحكمـة، مـن 
بين جملة أمور، أن الطبيعة التي تتسم ا أنشطة السيدة غوميس سيلفا تفي بالشـروط اللازمـة لإصـدار أمـر احتجـاز. وشـددت 
على أنه لم يتم فصل الأسرة نتيجة لأمر الاحتجـاز وإنمـا نتيجـة لسـلوك الأولاد. وفي ٣٠ تمـوز/يوليـه، قـررت المحكمـة الإداريـة 
عدم بحث دعوى استئناف جديدة رفعتها السيدة غوميس سيلفا، وذلك لأن مسألة الاحتجاز قد فصلـت فيـها المحكمـة بـالفعل 

في قرارها السابق(١). 
وفيمـا يتعلـق بـالإجراءات الـتي يتعـين علـى ملتمسـي اللجـوء اتباعـها، تحيـط الدولـــة الطــرف اللجنــة علمــاً بأنــه ليــس  ٤-٣
للحكومة أية ولاية قضائية تخصها في قضايا الأجانب نظراً إلى أن هذه القضايا تحال إلى أحد السين المسـتقلين المعنيـين. وقـد 
رفعته السيدة غوميس سـيلفا بدعـوى اسـتئناف أمـام محكمـة الاسـتئناف الإداريـة ضـد أمـر الاحتجـاز المـؤرخ في ٧ تمـوز/يوليـه 
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١٩٩٣ ولكنها لم تتقدم بأي استئناف آخـر أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا. بيـد أن الدولـة الطـرف تذكـر أيضـاً أنـه: "ليـس مـن 
المحتمل بطبيعة الحال أن تحصل السيدة غوميس على إذن بالاستئناف، وهو شـرط مسـبق لكـي تنظـر المحكمـة الإداريـة العليـا في 

أية قضية". 
وفيما يخص الفقرة ٤ من المادة ٩، تحتج الدولة الطـرف بـأن السـيدة غوميـس سـيلفا قـد اسـتفادت في الواقـع مـن هـذا  ٤-٤
الحق بالنظر إلى أا طعنت أمام المحكمة في مشروعية احتجازها. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف كذلك إلى أنـه لـو كـان 
الاحتجاز غير مشروع فعلاً لكان سيحق للسيدة غوميس سيلفا الانتصاف بموجب قانون عـام ١٩٧٤ الخـاص بـالتعويض عـن 

فرض قيود على الحرية. 
ـــرر أمــين المظــالم  وتقدمـت السـيدة غوميـس سـيلفا بشـكوى إلى أمـين المظـالم البرلمـاني وحـاولت المطالبـة بتعويـض، وق ٤-٥
البرلماني عدم بحث هذه المسألة بالنظر إلى أن الحالة كانت معروضة أيضاً علــى رئيـس مستشـاري العـدل وكـان يجـري التحقيـق 
فيها. وتحتج الدولة الطرف بأن الشكوى المعروضة أمـام رئيـس مستشـاري العـدل كـانت مجـرد ادعـاء بحـدوث انتـهاك لحقـوق 
ـــن القبــض عليــها بصــورة غــير  الإنسـان دون الإشـارة إلى أي حـق معـين؛ فقـد طلبـت فقـط إجـراء تحقيـق وطلبـت تعويضـاً ع
مشروعة. وفي ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦، قرر رئيس مستشاري العدل عدم منح تعويض نظرا إلى أنه رأى أن الحرمـان مـن 
الحرية لم يكن واهي الأساس بصورة واضحـة وأن الدولـة لا تتحمـل مسـؤولية بموجـب قـانون عـام ١٩٧٤ الخـاص بـالتعويض 
عن فرض قيود على الحريـة. كذلـك لم يكـن هنـاك أي أسـس أخـرى تسـوغ منـح تعويـض. ولذلـك تـرى الدولـة الطـرف أنـه 
ينبغي إعلان عدم مقبولية هذه الحالة نظرا إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إذ لم تقـدم المطالبـة الخاصـة بـالتعويض أمـام 

أية محكمة سويدية. 
وتمضي الدولة الطرف في عرض الوقائع فتشرح أحكام قانون الأجانب والشروط الـتي يجـوز بموجبـها وضـع الأجـانب  ٤-٦
رهن الاحتجاز أو تحـت مراقبـة خاصـة، وكذلـك الشـروط المحـددة المنطبقـة علـى الأجـانب ممـن هـم دون السادسـة عشـرة مـن 
العمـر، مـن حيـث إن هـؤلاء لا يجـوز احتجـازهم ولكـن يوضعـون تحـت المراقبـة فحسـب. وتشـير، علـى وجـه الخصـــوص، إلى 
الحكم الذي لا يجوز بمقتضاه احتجاز الأجانب لمدة تتجـاوز شـهرين دون وجـود أسـباب قويـة للتمديـد. ويعـاد النظـر في هـذه 

الأوامر خلال فترة لا تتجاوز شهرين من اليوم الذي نفذ فيه أمر الاحتجاز، وخلال ستة شهور بعد صدوره. 
وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة في إطار الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد، ترى الدولة الطـرف أن أوامـر الاحتجـاز قـد  ٤-٧
صدرت وفقاً للقانون ومن ثم فهي ليست تعسفية بأي حال. وهي تحتج أيضا بـأن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩ لا تنطبـق علـى هـذه 

الحالـــــة إذ إنـــــه لم يوجـــــه إلى الســـــيدة غوميـــــس ســـــيلفا اـــــام بارتكـــــــاب فعــــــل إجرامــــــي(٢). بيــــــد أــــــا تشــــــير 
إلى أنـه يتضـح مـن قـرار رئيـس مستشـاري العـدل أن السـيدة غوميـس سـيلفا قـد أُبلغـت، حسـب الأصـول وبلغتـها، بأسبــــاب 

القبض عليها. وترى الدولة الطرف كذلك أن البلاغ لا يطرح أية مسائل ذات صلة بالفقرة ٥ من المادة ٩. 
وفيما يتعلق بتفاصيل معاملـة السـيدة غوميـس سـيلفا أثنـاء احتجازهـا، تـرى الدولـة الطـرف أن: "الحكومـة ليسـت في  ٤-٨
وضع تستطيع معه الإدلاء بأية تعليقات نظـراً إلى أن هـذه الظـروف غـير معروفـة للحكومـة". وهـي تـرى أنـه لا توجـد مطالبـة 
لأن رئيس مستشاري العدل قد رأى أنه لا يوجد أي سبب يسوغ اتخاذ أي إجراء ضـد سـلطات الإنفـاذ أو ضـد أي موظفـين 
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عموميين بناءً على ادعاءات السيد باريرو. وفضلاً عن هذا، فإا ليست في وضع يمكنها من أن تبحث الحالة نظـراً إلى انقضـاء 
أربعة أعوام على وقوع أحداثها. وترى الدولة الطرف أن هذه الادعاءات ما هي إلا مزاعم عامة تفتقر إلى أي دليل. 

وأخيراً، ففيما يتعلق بالادعاءات المقدمة في إطار المادة ١٤ من العهد، ترى الدولـة الطـرف أن السـيدة غوميـس سـيلفا  ٤-٩
لم تستفد من الآليات المتاحة لضمان هذه الحقوق. وفيما يتصل بالمطالبات المقدمة في إطار الفقرتين ٢ و٣ من المـادة ١٤ تـرى 

أن هذه الضمانات لا تنطبق إلا على الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية، وهي ليست الحالة في هذه القضية. 
ويطعن صاحب البـلاغ في بعـض الوقـائع الـتي عرضتـها الدولـة الطـرف. فـهو يشـير إلى أن زوجتـه لم تحـاول الانتحـار  ٥-١
بسبب أمر الإبعاد ولكن بالأحرى بسبب الجو الذي نشأ في الشقة عندما أتت الشرطة والمترجم الشـفوي، ... الخ، لاقتيـادهم 
إلى قسم الشرطة. ولم يسمح له، هو نفسه، بإتمام قضاء حاجته حيث جر من الحمام عندما وصلت الشـرطة. ويطعـن صـاحب 
البلاغ أيضاً في ادعاء الدولة الطرف بأن السيدة غوميس سيلفا كـانت علـى اتصـال هـاتفي مسـتمر بأولادهـا الفـارين، ويقـول 
إا لم تكن على اتصال إلا بأولاد أخيها الذين يقيمون بصورة قانونية في السويد. وهـو يدعـي أن مـن الممكـن أن يشـهد علـى 

ذلك المترجم الشفوي الذي كان حاضراً مع الطبيب الذي اعتنى بالسيدة غوميس سيلفا. 
وفيما يتعلق بالأحداث المتصلة بالاحتجاز، فإنـه يذكـر أنـه هـو وجميـع أفـراد أسـرته قـد تم احتجـازهم في وقـت واحـد  ٥-٢
وأُخذوا في عدة سيارات إلى قسم شرطة بورلانغ. وعند وصول ابنه كارلوس إدواردو إلى قسم الشـرطة تم تفتيشـه ووضعـه في 
زنزانة. وكان السيد باريرو هو ثاني من وصلوا إذ وصل مع ابنته أدريانا باريرو غوميس في سيارة دخلت مرآبـاً تحـت الأرض. 
وكانت خلفهم سيارة أخرى تقل زوجته نيللي غوميس وأصغـر ثلاثـة مـن أولادهـم، وهـم ماريسـول ودافيـد وفـابيولا، حيـث 
دخلوا هم أيضاً من نفس المدخل تحت الأرض. وفي الطابق السفلي اقتيدوا إلى مصعــد، ويدعـي السـيد بـاريرو أنـه قـاوم بشـدة 
إدخاله إلى المصعد. وبناء على ذلك، جره أفراد الشرطة إلى داخل المصعد مسيئين معاملته أمام أسرته. وهـذا هـو مـا تسـبب في 
حالة الهياج العصبي التي أصابت ابنتيه. واقتيد إلى زنزانات الاحتجاز حيث جرى تفتيشه ووضعه في زنزانـة. وأُعيـد بقيـة أفـراد 
أسرته إلى سيارة كبيرة مقفلة (فان) ونقلوا من الطـابق الواقـع أسـفل الأرض إلى واجهـة قسـم الشـرطة حيـث اقتيـدوا إلى أحـد 
مكاتب قسم الشرطة حيث مكثوا نحو خمس ساعات. وبعد ذلـك، نقلـوا إلى فنـدق مواجـه لقسـم الشـرطة مباشـرة حيـث قـام 
على حراستهم أربعة شرطيين لم يجعلوهم يغيبون عــن عيوـم حـتى للذهـاب إلى المرحـاض. وهـو يؤكـد مـن جديـد أن زوجتـه 
وأولاده ظلوا هناك ٤ أيام خاضعين للحراسة ليل ار. وفي اليوم الخـامس، أُعيـد أولاده الثلاثـة الأصغـر سـناً إلى قسـم الشـرطة 
برفقة اثنين من أفراد الشرطة. وفي الطريـق مـن الفنـدق إلى قسـم الشـرطة، تمكـن الأولاد الثلاثـة مـن الفـرار. وأخـذت الشـرطة 
تبحث عنهم. وبعد فرار الأبناء الثلاثة الأصغر سناً، أعيـد السـيد بـاريرو لوسـانو وأكـبر ولديـن إلى كولومبيـا في ٧ تمـوز/يوليـه 

١٩٩٣. واقتيدت السيدة نيللي غوميس إلى زنزانة مؤقتة حيث أبقي عليها ٢١ يوماً قبل إعادا إلى كولومبيا. 
ويشدد صاحب البلاغ على أنه لا ينازع في قرار السلطات السويدية بعدم منحه اللجوء، ولا في إبعــاد أسـرته وإنمـا في  ٥-٣
ـــك،  الطريقـة الـتي نفـذ ـا رئيـس شـرطة بورلانـغ أمـر الإبعـاد، ولا سـيما احتجـاز زوجتـه في زنزانـة مؤقتـة لمـدة ٢١ يومـاً وذل

حسبما أُدعي، في انتظار عودة الأولاد الفارين ومع ذلك تم إبعادها بعد ٢١ يوماً مع أن أولادها كانوا لا يزالون مفقودين. 
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القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة: 
قبل النظر في أية ادعاءات واردة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها  ٦-١

الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليـها والحجـج الـتي سـاقها صـاحب البـلاغ لا تثبـت، لأغـراض المقبوليـة، ادعـاء  ٦-٢
صاحب البلاغ بوقوع انتهاك لحقوق زوجته بموجب الفقرات ٢ و٣ و٤ و٥ من المـادة ٩، والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠، والمـادة 

 .١٤
ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٧

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يرسل هذا المقرر إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.  (ب)

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر بعـد ذلـك أيضـا باللغـات الروسـية 
والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 

الحواشي 
في ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٣، كانت السيدة غوميس سيلفا قد أُبعدت بالفعل، وذلك باعتراف الدولة الطرف.  (١)

يشار في هذا الخصوص إلى صفحة ١٦٨ (من النص الإنكليزي) من تعليق السيد نوفاك على العهد.  (٢)
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باء - البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٥٦، دوكوريه ضد فرنسا 
(اعتمد المقرر في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)* 

السيدة ماتيا دوكوريه، (يمثلها السيد جان - فرانسوا غوندار، محامٍ في باريس)  المقدم من:
صاحبة البلاغ و٤٨ شخصاً آخر  الأشخاص المدعى أم ضحايا:

فرنسا  الدولة الطرف:
١٧ أيار/مايو ١٩٩٦ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق بالمقبولية 

مقدمو البلاغ هم السيدة ماتيا دوكوريه و٤٨ شخصاً آخر هم أراملة أفراد في الجيش الفرنسي، أو هم أنفسـهم أفـراد  -١
في الجيش الفرنسي، من رعايا السنغال وكوت ديفوار. وهم يدعون أم قد تضرروا نتيجـة إخـلال فرنسـا بأحكـام المـادة ٢٦ 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مدعين أا تمارس تمييزاً ضدهم بسبب الجنسية والأصل القومي لـدى بتـها 
في حقـهم في تقـاضي معاشـات تقاعديـة أو في حـق ذوي المتوفـين منـهم في تقـاضي تلـك المعاشـات. ويمثلـــهم المحــامي جــان - 

فرانسوا غوندار. 
الوقائع المعروضة 

أفيد أنه، بعد استقلال الأقاليم التي كـانت سـابقاً مسـتعمرات فرنسـية وتغيـير جنسـية مواطنيـها، أعتمـد قـانون في ٢٦  ٢-١
ـــاني/ينــاير ١٩٦١، تحــول  كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٥٩، ينـص في المـادة ٧١ -  أولاً منـه علـى أنـه، ابتـداءً مـن ١ كـانون الث
المعاشات التقاعدية المدفوعة إلى المتقاعدين من أفراد الجيش الفرنسي من أهالي هذه الأقاليم إلى مرتبـات شـخصية تدفـع سـنوياً 
مدى الحياة. وفي حالة السنغال، ظلت الحقوق التي اكتسـبها الجنـود السـنغاليون سـارية، حـتى بعـد الاسـتقلال في عـام ١٩٦٠ 
إلى أن صدر القانون المالي في كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤ وما لحقه من تشريعات، حيث وسع نطاق تطبيق القـانون الصـادر 

في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٩ ليشمل السنغال ابتداءً من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٧٥. 
 __________

شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: الســيدة إلــيزابيت إفــات، والســيد نيســوكي  *
أنــدو، والســيد برافولاتشــاندرا نــاتوارلال بــاغواتي، والســيد عبــد االله زاخيــا، والســـيد مـــارتن شـــاينين، 
والسيد عمر عبــد الفتــاح، والســيدة بيــلار غايتــان دي بومبــو، والســيد رومــن فيروشيفســكي، والســيد 
ـــارت كلايـــن، واللـــورد كولفيـــل، والســـيد راجســـومر لالاّه، والســـيدة  دَيفــد كريتســمر، والســيد إيك
سسيليا مدينا كيروغا، والسيد لويس هانكين, والسيد ماكســويل يــالدين، والســيد هيبوليتــو ســولاري 

يريغوين. وبموجب أحكام المادة ٨٥، لم تشترك السيدة شانيه في فحص هذا البلاغ. 
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وتمثلـت النتـائج المترتبـة علـى هـذه الأحكـام القانونيـة في "تجميـد" مسـتوى هـذه المرتبـات السـنوية في المسـتقبل، وعــدم  ٢-٢
إمكانية تحويلها إلى معاشات الأيلولة التقاعدية التي تدفع إلى أرامل المستفيدين. أما المعاشات التقاعديـة للجنـود المتقـاعدين مـن 
رعايا فرنسا فلـم تحـول إلى مكافـآت شـخصية تدفـع مـدى الحيـاة، ولذلـك فـهي لا تـزال تخضـع لإعـادة التقييـم وللتحويـل إلى 

معاشات الأيلولة التقاعدية. 
ويجادل أصحاب البلاغ بأن المعاشات التقاعدية المدفوعة لمن كانوا في السـابق أفـراداً في الجيـش الفرنسـي تمنـح بصفـة  ٢-٣
أساسية اعترافاً لهم على ما قدموه إلى الأمة الفرنسية من خدمات، ولذلك فـإن الأصـل القومـي أو تغيـير الجنسـية همـا أمـران لا 

يمتان إلى هذا الموضوع بأية صلة. 
وفيما يتعلق على الأخص بحالة السـيدة دوكوريـه مـن السـنغال، أفيـد أن زوجـها، وهـو مـن أهـالي مسـتعمرة فرنسـية،  ٢-٤
كان فرنسي الجنسية ومن المنخرطين في صفـوف الجيـش الفرنسـي حـتى وفاتـه في ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٥٠، أي قبـل 
استقلال السنغال. غير أن المرتب السنوي الذي تتقاضاه السيدة دوكوريه منذ ذلك الوقت قد جمـد عنـد المسـتوى الـذي كـان 
عليه في ١ كانون الثــاني/ينـاير ١٩٧٥، علـى خـلاف المعاشـات التقاعديـة المدفوعـة إلى الأرامـل الفرنسـيات للجنـود مـن رعايـا 

فرنسا ذاا. 
وقــد رفضــت وزارة الدفــاع الفرنســية في ١٢ شــباط/فــبراير ١٩٩٢ و٢٢ حزيــران/يونيــه ١٩٩٤، مطالبــة الســـيدة  ٢-٥
دوكوريه برفع مبلغ معاشها التقاعدي، على أساس أن المعاشات التقاعدية المدفوعة إلى الرعايـا السـنغاليين قـد جمـدت بموجـب 
ــة  أحكـام القـانون المـؤرخ في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٥٩. وتقدمـت السـيدة دوكوريـه إلى محكمـة بواتييـه الإداريـة طالب
إليها إعادة النظر في القـرار الأخـير الـذي أصدرتـه بشـأا وزارة الدفـاع. وقبـل أن تفصـل المحكمـة في هـذه القضيـة اسـتناداً إلى 
وقائعـها الموضوعيـة، طلبـت إلى مجلـس الدولـة الفرنسـي أن يسـدي إليـها بمشـورته بشـأن مـدى انسـجام المـادة ٧١ - أولاً مــن 

القانون الصادر في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٩ والمادة ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
واعتمد مجلس الدولة آراءه في ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٦، مبيناً أن المادة ٢٦ من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة  ٢-٦
والسياسـية تشـير فقـط إلى الحقـوق المحـددة في ذلـك العـهد، ومـن ثم، فـهي لا تكفـل مبـدأ عـــدم التميــيز في مســائل المعاشــات 
التقاعدية. كما ذكـر مجلـس الدولـة أنـه لا يمكـن، بالتـالي، للأفـراد المحدديـن في المـادة ٧١ -  أولاً مـن القـانون الصـادر في ٢٦ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٩ التذرع بالمادة ٢٦ من العهد. 
وبعد أن أصدر مجلس الدولة آراءه، رفضت محكمـة بواتييـه الإداريـة في ٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ النظـر في الشـكوى الـتي  ٢-٧
قدمتها السيدة دوكوريه. وفي اليوم ذاته، رفضت المحكمة أيضـاً الشـكوى الـتي قدمتـها السـيدة دونـزو بنغـالي. وكـانت محكمـة 
بواتييه الإدارية قد رفضت في ١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦ المطالبة التي قدمتـها السـيدة يـرو ديـالو. وفي ١٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦، 

رفضت محكمة باريس الإدارية المطالبة التي قدمها ٤٣ شخصاً آخر من بين مقدمي البلاغ. 
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الشكوى 
يشير أصحاب البلاغ إلى الآراء التي اعتمدا اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٨٩ بشـأن البـلاغ  ٣-١
رقم ١٩٨٥/١٩٦ المقدم من السيد إبراهيما غـويَ وآخريـن بشـأن حالـة مماثلـة تتعلـق بالمعاشـات التقاعديـة. فـهم يزعمـون أن 
قرار مجلس الدولة يتناقض بالكامل مع الآراء التي اعتمدا اللجنة في هذه الحالة ومع المبادئ التي اسـتقرت عليـها اللجنـة المعنيـة 
بحقوق الإنسان في اعتبار الحق الذي تحميه المادة ٢٦ من العهد حقــاً مسـتقلاً، لا حقـاً يتعلـق فقـط بـالحقوق المدنيـة والسياسـية 
الأخرى التي يحميها العهد. ويتظلم أصحاب البـلاغ مـن أن السـلطات الفرنسـية لم تتخـذ أي إجـراء نـاجع فيمـا يتعلـق بـالآراء 

التي اعتمدا اللجنة، مخلَّةً بذلك بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٢ من العهد. 
كما زعم أصحاب البـلاغ أن التميـيز في حـالام لا يسـتند إلى الجنسـية فحسـب، بـل إلى الأصـل القومـي. فقـد ذكـر  ٣-٢
أصحاب البلاغ أن فرنسا حرمت، تعسفياً رعاياها من الأهالي المحليين لأقاليم ما وراء البحار من جنسـيتهم الفرنسـية، لكـي لا 
يتوجب عليها دفع معاشات تقاعدية عسكرية لهم. كما بينوا أنه تم شطب أسماء أشخاص مـن الأقـاليم الفرنسـية الأفريقيـة مـن 
سجل الجيش الفرنسي، وتم دمجهم في جيوش الدول الأفريقيـة الجديـدة دون موافقتـهم، ممـا أدى إلى فقداـم الجنسـية الفرنسـية 
ضد إرادم. ويزعم أصحاب البلاغ أن ما طرأ على الوضع في أقاليم ما وراء البحار التي كانت سـابقاً تابعـة لفرنسـا مـن تغـير 
بموجب القانون الصادر في ٤ حزيران/يونيه ١٩٦٠، يشكل إخلالاً بحق الشـعوب في تقريـر المصـير، وهـو حـق تحميـه المـادة ١ 
ـــح الجنســية  مـن العـهد. كمـا يزعـم أصحـاب البـلاغ أن القـانون الفرنسـي الحـالي الخـاص بالجنسـية، وأن بـت السـلطات في من
الفرنسية، مازال غرضها تجنب دفع معاشات تقاعدية عسكرية لأفراد الجيش الفرنسي السابقين من الأهـالي المحليـين لأقـاليم مـا 

وراء البحار. ويشكو أصحاب البلاغ أن ذلك أدى إلى إيجاد مشكلات إنسانية خطيرة. 
وفيما يتعلق بمقبولية هذه الحالة، ذكر أصحاب البلاغ أنه على الرغم من أن حـالات التميـيز المزعومـة بـدأت قبـل ١٧  ٣-٣
أيار/ مايو ١٩٨٤، وهو تاريخ بدء نفاذ الـبروتوكول الاختيـاري بالنسـبة لفرنسـا، فقـد ظلـت تلـك الحـالات قائمـة بعـد ذلـك 
التاريخ، مما يشكل إخلالاً مستمراً بحقوقهم. كما أشاروا إلى الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من الـبروتوكول الاختيـاري. وذكـروا 
أن اتخاذ إجراءات تتعلق ذه المسألة والقيام بمفاوضات مع الحكومة الفرنسية بشـأا، طيلـة عشـرين عامـا، لم يحقـق أي نجـاح، 
وأن استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة سيسبب تأخيراً كبيراً، ولن يفضي إلى حـل مـرضٍ للمشـكلة. كمـا أكـدوا أنـه، بعـد 
إصدار مجلس الدولة الفرنسي فتواه في ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٦، فإن أي طلب استئناف يقدم إلى المحـاكم الفرنسـية بعـد ذلـك 
سيكون مآله الفشل. وفضلاً عن ذلك، رُفض في ٢١ أيار/مايو ١٩٩٦ طلب أصحاب البلاغ الحصـول علـى مسـاعدة قانونيـة 

في هذه المسألة بسبب ما زعم عن افتقار المطالبة إلى الأسس الموضوعية أو الأسباب الوجيهة. 
ـــن إجــراءات التحــري أو التســوية  كمـا ذكـر أصحـاب البـلاغ أـم لم يتخـذوا بشـأن المسـألة ذاـا أي إجـراء آخـر م ٣-٤

الدولية. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية 

تجادل الدولة إلى أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. ولم تطلـب السـيدة ديـالو، وهـي واحـدة  ٤-١
مـن مقدمـي البـلاغ، إعـادة النظـر في الحكـم الصـادر عـن محكمـة بواتييـه الإداريـة في ١٩ حزيــران/يونيــه ١٩٩٦، في حــين أن 
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السيدة دومبويا والسيدة باتيلي، وهما من بـين مقدمـي البـلاغ، لم تطلبـا إعـادة النظـر في حكـم محكمـة بـاريس الإداريـة برفـض 
مطالبتهما في ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٦. أما مقدمو البلاغ الآخرون، الذيـن طلبـوا إعـادة النظـر في قـرار رفـض مطالبـام، فلـم 

يتريثوا حتى ظهور نتيجة طلبهم قبل أن يتقدموا بالبلاغ إلى اللجنة. 
كما تدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بحكم طبيعته لأن الحـق في تقـاضي معـاش تقـاعدي ليـس مـن الحقـوق  ٤-٢

التي يحميها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وتذكّر الدولة الطرف بالبيـان التفسـيري(١) الـذي أصدرتـه عنـد تصديقـها علـى الـبروتوكول الاختيـاري، وتجـادل بـأن  ٤-٣
البلاغ غير مقبول بسبب الوقت، حيث إنه ناشئ عن أفعـال أو أحـداث وقعـت قبـل ١٧ أيـار/مـايو ١٩٨٤، وهـو تـاريخ بـدء 

نفاذ البروتوكول بالنسبة لفرنسا. 
وفيمـا يتعلـق بشـكوى أصحـاب البـلاغ، توضـح الدولـة الطـرف أن القـانون يقضـــي بتعليــق الحــق في تقــاضي معــاش  ٤-٤
تقاعدي، عندما يفقد من يتقاضاه الجنسية الفرنسية. وبعبارة أخرى، فإن أي جندي سابق كـان قـد خـدم في الجيـش الفرنسـي 
يسقط حقه في تقاضي معاش تقاعدي إذا ما فقد الجنسية الفرنسية. غير أنه، اعترافاً بالخدمات التي قدمـها أشـخاص مـن أصـل 
أفريقي كانوا سابقاً جنوداً في الجيش الفرنسي، يتيح القانون إمكانية تخصيص مرتبات سنوية لمن كان يحـق لهـم تقـاضي معـاش 

تقاعدي ثم أصبحوا من رعايا الدول الأفريقية المستقلة. 
وفيما يتعلق بالحالة المحددة لأرامل أولئك الجنود، اللاتي يسعين الآن إلى تقاضي معاشـات تقاعديـة بوصفـهن أراملـهم،  ٤-٥
تلاحظ الدولة الطرف أن الطابع الشخصي للمرتبات السنوية يتعارض مـن حيـث المبـدأ مـع أي أيلولـة هـذه المرتبـات. إلا أنـه، 
ووفقاً للمراسيم التي تستند إلى الفقرة ثالثاً من المادة ٧١ من القـانون الصـادر في ١ كـانون الثـاني/ ينـاير ١٩٦١، فـإن الأرامـل 
اللاتي توفي أزواجـهن قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩١ يسـتحقن معاشـات تقاعديـة بوصفـهن أرامـل مـن كـانوا يتقاضوـا. 
وترفـض الدولـة الطـرف شـكوى أصحـاب البـلاغ بـأن المرتبـات السـنوية قـد جمـدت عنـد مسـتواها الـذي كـانت عليـــه في ١ 
كانون الثاني/يناير ١٩٧٥، وتذكر أن هذه المرتبات قـد زيـدت بنسـبة ٤,٧٥ في المائـة في ١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٤. أمـا فيمـا 
يتعلق بمعاشات المعوقـين ومعاشـات المتقـاعدين، فقـد تم تعديلـها بصـورة منتظمـة منـذ عـام ١٩٧١. وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد 
ــاير ١٩٩٥،  زيـدت في عـام ١٩٩٣ المعاشـات التقاعديـة العسـكرية للمسـتفيدين المقيمـين في السـنغال. وفي ١ كـانون الثـاني/ين
زيدت معاشات المعوقين بنسبة ١٤,٥٥ في المائة وزيدت معاشات المتقـاعدين بنسـبة ٢٤,١ في المائـة. وتخلـص الدولـة الطـرف 

إلى وجوب رفض مطالبة أصحاب البلاغ لعدم استنادها إلى أسس موضوعية أو أسباب وجيهة. 
تعليقات المحامي 

فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير المحامي إلى أن فترة تطبيق سبل الانتصـاف المحليـة قـد مـددت إلى حـد  ٥-١
ـــا يتعلــق بــالبلاغ رقــم ١٩٨٥/١٩٦ يجعــل ســبل  غـير معقـول. وفضـلاً عـن ذلـك، فـإن رفـض فرنسـا تطبيـق آراء اللجنـة فيم
الانتصاف المحلية غير فعالـة. ويذكّـر المحـامي كذلـك بالمشـورة الـتي قدمـها مجلـس الدولـة وبرفـض تقـديم المسـاعدة القانونيـة إلى 
أصحاب البلاغ لافتقار مطالبتهم افتقـاراً ظـاهراً إلى الأسـس الموضوعيـة أو الأسـباب الوجيهـة. ويجـادل بـأن عـدم فعاليـة سـبل 
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الانتصاف المحلية في ظل هذه الظروف هو أمر واضح. وفي اية الأمر، فإن مجلس الدولة، الـذي أسـدى مشـورة سـلبية في هـذا 
الشأن، هو الذي يتولى البت في هذه المطالبة، ولا يمكن أن يتوقع منه أن يغير رأيه عندما تعرض هذه الحالة عليه للبت فيها. 

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بحكم طبيعته وبسـبب الوقـت، يشـير المحـامي إلى قـرار اللجنـة  ٥-٢
فيما يتعلق بالبلاغ رقم ١٩٨٥/١٩٦، حيث رفضت اللجنة حجج الدولة الطرف في هذا الشأن. 

ويصر المحامي على ادعائه بوجود تمييز، ويذكر أن تسوية المرتبات السنوية لا معنى له تقريباً.  ٥-٣
وأبلـغ المحـامي اللجنـة، في رسـالة أخـرى مؤرخـة ١٦ آذار/مـارس ٢٠٠٠، أن محكمـة الاسـتئناف الإداريـــة في بــاريس  ٥-٤
وبوردو قبلت في تموز/يوليه ١٩٩٩ دعـاوى الاسـتئناف الـتي رفعـها إليـها نيابـةً عـن أصحـاب البـلاغ. ويذكـر المحـامي في هـذا 
السياق أنه استشهد في هذه الدعـاوى بالمـادة ١ مـن الـبروتوكول رقـم ١ للاتفاقيـة الأوروبيـة. واسـتأنف وزيـر الدفـاع ووزيـر 

المالية هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف (مجلس الدولة)(٢). 
ويشـكو المحـامي أيضـاً مـن أن الدولـة الطـرف تطلـب دفـع ضريبـة بمبلـغ ١٠٠ فرنـك فرنســـي، وأن بعــض موكليــه لم  ٥-٥
يتمكنوا من دفع هذه الضريبـة، فـأعلن أن دعـوى اسـتئنافهم غـير مقبولـة. ويذكـر المحـامي في هـذا السـياق أن هـذه الضريبـة لا 

يمكن دفعها إلاّ في فرنسا. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي إدعاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين عليـها، وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها  ٦-١
الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الإدعاء مقبولاً أم غير مقبول بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف اعـترضت علـى مقبوليـة البـلاغ لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـــة، حيــث إن  ٦-٢
أصحاب البلاغ لم ينتظروا نتيجـة دعـوى الاسـتئناف الـتي رفعوهـا، كمـا أن بعضـهم لم يسـتأنف قـرار رفـض مطالبتـهم. كمـا 
ـــس الدولــة في ١٥  تلاحـظ أن المحـامي ادعـى أولاً أن سـبل الانتصـاف المحليـة ليسـت فعالـة، في ضـوء الفتـوى الـتي أصدرهـا مجل
نيسان/أبريل ١٩٩٦، لكنه يبدو من رسالة أخــيرة لـه أن دعـاوى الاسـتئناف الـتي رفعـها بالنيابـة عـن موكليـه قـد قبلـت، وأـا 
ـــول  معروضـة الآن أمـام محكمـة النقـض (مجلـس الدولـة) للبـت فيـها. وفي ظـل هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة أن البـلاغ غـير مقب

بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -٧

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٥ (٢) (ب) من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يتم إبلاغ الدولة الطرف وممثل أصحاب البلاغ ذا القرار؛  (ب)
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أنـه يمكـن إعـادة النظـر في هـذا القـرار بموجـب المـادة ٩٢ (٢) مـن النظـام الداخلـي للجنـة، إذا قـدم أصحـــاب  (ج)
البلاغ أو من ينوب عنهم طلباً مكتوباً يتضمن معلومات تفيد بأن الأسباب التي استوجبت عدم المقبولية لم تعد قائمة. 

[اعتمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر القـرار فيمـا بعـد بالروسـية 
والصينية والعربية أيضاً، كجزء من هذا التقرير.] 

الحواشي 
ينص البيان على ما يلي: "تفسـر فرنسـا المـادة ١ مـن الـبروتوكول بأـا تخـول اللجنـة صلاحيـة تلقـي ودراسـة  (١)
بلاغات ترد من أفراد خاضعين للولاية القضائية للجمهورية الفرنسية يدعون تضررهم مـن جـراء إخـلال الجمهوريـة بـأي حـق 
مـن حقوقـهم المحـددة في العـهد إمـا نتيجـة أفعـال أو تقصـير أو تطـورات أو أحـداث تقـع بعـد تـاريخ بـدء نفـاذ الــبروتوكول في 

الجمهورية، أو نتيجة قرار يتعلق بأفعال أو تقصير أو تطورات أو أحداث تقع بعد ذلك التاريخ". 
أفاد المحامي أن محاكم الاستئناف رفضت النظر في دعاوى أخرى رفعها إليها أحد زملائـه بالاسـتناد إلى المـادة  (٢)

٢٦ من العهد. 
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جيم - البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٢، السيد ي. ضد استراليا 
(اعتمد المقرر في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون)* 

السيد كولين ماكدونالد والسيد نيكولاس  المقدم من:
بويندر نيابة عن السيد ي. (حذف الاسم) 

السيد ي.  الشخص المدعى أنه ضحية:
أستراليا  الدولة الطرف:

٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦  تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 
تعتمد ما يلي: 

المقرر المتعلق بالمقبولية 
صاحب البلاغ هــو السـيد المحـامي كولـين ماكدونـالد. ويقـدم البـلاغ نيابـة عـن السـيد ي.، المنحـدر مـن أصـل صيـني  -١
والمولـود في فييـت نـام في عـام ١٩٥١. ويدعـي المحـامي أن السـيد ي. ضحيـة لانتـهاكات أسـتراليا للفقـــرة ١ مــن المــادة ١٠، 
والفقرة ٣ من المادة ٩، والفقرات ٣(أ) و(ب) و(د) من المادة ١٤، بالإضافة إلى الفقرة ١ من المادة ٢ من العهد. وابتـداء مـن 

٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، تولى القضية محام آخر، السيد نيكولاس بويندر. 
الوقائع كما عرضها المحامي 

يشرح المحامي أن السـيد ي. ينحـدر مـن أصـل صيـني وقـد أعيـد توطينـه في عـام ١٩٧٩مـن فييـت نـام حيـث ولـد إلى  ٢-١
الصـين. وفي الصـين، لم يكـن لديـه عمـل أو مسـكن. وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٤، غـادر الصـين بصفتـه قبطـان مركــب 
أطلـق عليـه اسـم "البـاتروس"، مـع ١١٧ مـن الفييتنـاميين الصينيـين الآخريـن. وفي ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٩٤، أوقفــت 
السـفينة في الميـاه الأسـترالية وأخـذت إلى دارويـن. وعنـد وصولهـا إلى دارويـن في ١٣ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٤، احتجــز 

 __________
شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمــر، والســيد نيســوكي  *
أندو، والســـيد ب. ن. بــاغواتي، والســيدة كريســتين شــانيه، واللــورد كولفيــل، والســيدة بيــلار غايتــان 
دي بومبــو، والســيد لويــس هــانكين، والســيد إيكـــارت كلايـــن، والســـيد ديفيـــد كريتســـمر، والســـيد 
راجسومر لالاه، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والســيد مــارتن شــاينين، والســيد هيبوليتــو ســولاري 
ـــن فيروشيفســـكي، والســـيد عبـــد االله زاخيـــا. وطبقـــاً للمـــادة ٨٥ مـــن النظـــام  يريغويــن، والســيد روم

الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة إليزابيث إيفات في فحص القضية. 
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ـــوا إلى مركــز  الركـاب بموجـب البـاب ١٨٩(٢) مـن قـانون الهجـرة لعـام ١٩٥٨. وفي ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤، نقل
بورت هيدلاند للاحتجاز في غرب استراليا. 

وفي الفــترة مــن ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر إلى ١١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤، احتجــز الســيد ي. والركــــاب  ٢-٢
الآخرون داخل مبنى مخصص للحجر مفصـول عـن بـاقي الحبـس، وكـانوا بالتـالي معزولـين عـن جميـع المحتجزيـن الآخريـن. وفي 
الفترة من ١٥ إلى ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤، أجرى موظفو الهجرة مقابلة مع كل واحد مـن المحتجزيـن. وخـلال تلـك 
الفـترة لم يبلغـوا عـــن حقــهم في التمتــع بخدمــات مستشــار قــانوني، كمــا لم يوفــر إليــهم مستشــار قــانوني. وفي ١١ كــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٤، نقل السيد ي. والركاب الذين كانوا معه إلى حبس مفتوح داخل مركز الاحتجاز. 
وفي ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، طلـب بعـض المحتجزيـن مـن البـاتروس التمتـع بخدمـات محـام. غـير أنـه لا يوجـد مـا  ٢-٣

يشير إلى أن السيد ي. تقدم بمثل هذا الطلب. 
وفي ١٣ شباط/فبراير ١٩٩٥، أبلغ مدير بورت هيدلاند السـيد ي. ومحتجزيـن آخريـن أنـه في أعقـاب مذكـرة تفـاهم  ٢-٤
أبرمت بين أستراليا والصين في ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، صنـف البرلمـان الصـين بوصفـها "بلـداً آمنـاً" فيمـا يتعلـق بجميـع 
المواطنين الفييتناميين الذين أعيـد توطينـهم في الصـين(١). وكـان لهـذا الحكـم أثـر رجعـي ابتـداء مـن ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٤. ووفقا للأبواب ٩١ ألف إلى ٩١ واو من قانون الهجرة، لا يسمح للأشـخاص القـادمين مـن البلـدان المصنفـة كبلـدان 

آمنة أن يطلبوا الحصول على مركز اللاجئ في أستراليا. 
واجتمع السيد ي. مـع مستشـار قـانوني لأول مـرة في ١٧ شـباط/فـبراير ١٩٩٥. ويشـير المحـامي إلى أنـه بحلـول ذلـك  ٢-٥
الوقت، لم يتمكن من طلب الحصول على مركز اللاجئ، نتيجـة للتعديـل الـذي أقـره البرلمـان. وفي ٢٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٥، 
رفع السيد ي. وغيره طلبا إلى محكمة استراليا الاتحادية ضـد وزارة الهجـرة والكومنولـث في اسـتراليا. وادعـوا أـم حرمـوا مـن 
العدالة الإجرائية نظرا إلى أم لم يبلغوا عن حقهم في طلب التمتع بخدمات مستشار قانوني، وخسـروا بالتـالي فرصتـهم لطلـب 

الحصول على مركز اللاجئ. 
وفي ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٥، رفض الالتماس بسبب عدم وجود التزام قانوني بموجب القـانون الأسـترالي علـى موظـف  ٢-٦
الهجرة بإبلاغ غير المواطنين الذين يدخلون استراليا بصورة غير قانونيـة عـن حقوقـهم المتعلقـة بـالحصول علـى مشـورة قانونيـة. 
وفيما يتعلق بالوقائع، رأت المحكمة أنه لا يوجد دليل على أن أيا من ركاب الباتروس أشـار إلى أنـه يطلـب اللجـوء في اسـتراليا 
أو استشهد بأي شكل آخر بالتزامات استراليا الحمائية، وذلك إمــا عنـد صعـود موظفـي الهجـرة علـى مـتن سـفينتهم أو خـلال 
المقـابلات الـتي أجريـت في مركـز بـورت هيدلانـد للاحتجـاز في الفـترة مـن ١٥ إلى ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ١٩٩٤. ورأت 
المحكمة أيضا أنه لا يوجــد دليـل علـى أن أيـا مـن ركـاب البـاتروس طلـب الاجتمـاع مـع محـام قبـل ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر 

 .١٩٩٤
وفي ١٦ آب/أغسـطس ١٩٩٥، رفـع السـيد ي. وآخـرون إعـلان اســـتئناف أمــام محكمــة اســتراليا الاتحاديــة بكــامل  ٢-٧
هيئتها، وفي ٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٦، رفضت المحكمة الاستئناف بأغلبيـة أعضائـها. وبخـلاف المحكمـة الابتدائيـة، رأت أغلبيـة 
أعضاء المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها أن عناصر مثل ظروف وصول ركاب الباتروس، وأم كـانوا سـابقا لاجئـين مـن فييـت 
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نام، ورغبتهم في مواصلة سفرهم بدلا من العودة إلى الصين في حالة رفض دخولهم، والادعاءات المتعلقة بعدم وجـود وظـائف 
أو مساكن في الصين، تدل ضمنيا على أم يسعون إلى الاستشـهاد بالتزامـات اسـتراليا الحمائيـة بموجـب الاتفاقيـة. غـير أنـه لم 
يكن من الممكن أن يسفر وجود طلب ضمني عن اتخاذ قرار في صالحهم، وذلك لأن القانون يقضي بتقـديم طلـب علـى النحـو 
الواجب، ولا يمكن اعتبار أن طلبا استدلاليا قد قدم. وأكدت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها قـرار المحكمـة العليـا بعـدم وجـود 
التزام قانوني بتسهيل الحصول على المشورة القانونية دون أن يطلب المستدعون ذلـك. و في ١٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٦، رفـض 

الطلب المقدم من السيد ي. إلى المحكمة العليا في استراليا للحصول على إذن خاص للاستئناف. 
وفي ١١ أيار/مايو ١٩٩٦، أُبعد السيد ي. من استراليا إلى الصين.  ٢-٨

الشكوى 
يقدم المحامي ادعاءات تتعلق بالفترة التي قضاها السيد ي. قيد الاحتجـاز داخـل الحجـر، وبعـدم إبـلاغ الدولـة الطـرف  ٣-١

السيد ي. عن حقه في الحصول على مشورة قانونية. 
ويدعـي وقـوع انتـهاكات للفقـرة ٣ مـن المـادة ٩، والفقـرة ١ مـــن المــادة ١٠، والفقــرات ١ و٣(أ) و(ب) و(د) مــن  ٣-٢

المادة ١٤. 
ملاحظات الدولة الطرف 

تشرح الدولة الطرف، في ملاحظاا المقدمة في ٣٠ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٨، أن السـيد ي. صنـف عنـد وصولـه في فئـة  ٤-١
"غير المواطنين في وضع غير قانوني" لأغراض قانون الهجرة لعـام ١٩٥٨ ووضـع في الاحتجـاز الخـاص بـالهجرة بموجـب البـاب 
١٨٩(٢) مـن القـانون. ولا يوجـد بموجـب القـانون أي الـتزام بـإبلاغ المحتجزيـن بموجـب البـاب ١٨٩(٢) عـن إمكانيـة طلــب 
الحصول على تأشيرة من أي نوع، وبتوفير لهم فرصة طلب الحصول على تأشيرة، أو السماح لهم بالحصول على المشـورة فيمـا 
يتعلـق بطلـب الحصـول علـى تأشـيرة. غـير أنـه، بموجـب البـاب ١٥٦ مـن القـانون، يـترتب علـى إدارة الهجـــرة الــتزام بتســهيل 
الوصول إلى المشورة القانونية عندما يطلب ذلـك شـخص محتجـز بموجـب البـاب ١٨٩(٢). وتقـدم المسـاعدة القانونيـة الممولـة 
من مصادر حكوميـة في الحـالات الـتي تـرى الإدارة فيـها أن الشـخص قـد يستشـهد، مـن حيـث الظـاهر، بالالتزامـات الحمائيـة 

المترتبة على استراليا بموجب اتفاقية اللاجئين. 
وتشرح الدولة الطرف أن أحكاما جديدة في قانون الهجرة دخلت حـيز النفـاذ في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤،  ٤-٢
وتنص على استثناء أشـخاص معينـين مـن بلـدان مصنفـة بوصفـها "بلـدان ثالثـة آمنـة" مـن تقـديم طلـب للحصـول علـى تأشـيرة 
حمائيـة بموجـب القـانون. وفي ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٥، وقعـت الحكومـة الأسـترالية علـى مذكـرة تفـــاهم مــع حكومــة 
الصين.وتنص المذكرة على أن يعاد اللاجئون الفييتناميون المستوطنون في الصـين والذيـن يصلـون بعـد ذلـك إلى اسـتراليا بـدون 
إذن، إلى الصين وأن يستمروا في التمتع بحماية حكومـة الصـين، وذلـك رهنـا بـإجراءات التحقـق. وفي ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير 
١٩٩٥، عدلت قواعد الهجرة بحيث صنفت الصين كبلد ثالث آمن للمواطنين الفييتناميين الذين اسـتوطنوا في الصـين بصفتـهم 
لاجئـين. وفي ١٧ شـباط/فـبراير ١٩٩٥، أدى قـانون تعديـل تشـريعات الهجـرة (رقـم ٢) لعـــام ١٩٩٥ إلى عــدم صلاحيــة أي 
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طلبات للحصول على تأشـيرات قدمـها فييتنـاميون مـن أصـل صيـني في الفـترة مـن ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ إلى ٢٧ 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٥. وتلاحظ الدولة الطــرف، في هـذا الصـدد، أن السـيد ي. ينحـدر مـن أصـل فييتنـامي صيـني وأنـه لم 
يقدم طلبا للحصول على تأشيرة حمائية قبل ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤، وأنه منـع مـن القيـام بذلـك بعـد ذلـك التـاريخ 

عملا بدخول التعديلات القانونية المذكورة أعلاه حيز النفاذ. 
وعلى الرغم من أن الدولة الطرف قامت، وفقا لنظام اللجنة الداخلي، بتناول حجـج المحـامي مـن حيـث الجوهـر، تثـير  ٤-٣
الدولة الطرف حجة أولية تتعلق بمقبولية البلاغ. وتدعي الدولـة الطـرف أنـه في غيـاب توكيـل رسمـي خطـي، فـإن البــلاغ غـير 
مقبول بسبب الشخص المعني، نظرا إلى أن المحامي لا يتمتع بأي صفة للعمل نيابة عن السيد ي. وتشير الدولة الطـرف في هـذا 
الصدد إلى المادة ٩٠ من نظام اللجنة الداخلي، وتدعي ضرورة أن يتمتع الممثل بالإذن علـى النحـو الواجـب. وتلاحـظ الدولـة 
الطرف أنه لا يوجد دليل على حصول السيد ماكدونالد على تعليمات من السيد ي. للعمل نيابة عنه، أو علـى أن السـيد ي. 
أذن له بذلــك صراحـة. وعـلاوة علـى ذلـك، تشـير الدولـة الطـرف إلى أن المحـامي نفسـه يعـترف بأنـه لا يعـرف العنـوان الحـالي 
للسيد ي. وتدعي الدولة الطرف أنه لا يمكن للمحامي أن يعمل نيابة عن السيد ي. في حين لا يسـتطيع الاتصـال بـه أو تلقـي 
تعليمات منه. وتدعي الدولة الطرف أيضا أنه لا يوجد دليل على وجود علاقة وثيقة بالدرجة الكافية بـين المحـامي والسـيد ي. 
بحيث تبرر عمل المحامي بدون إذن صريـح. ولذلـك، تطلـب الدولـة الطـرف إلى اللجنـة أن تعلـن عـدم مقبوليـة البـلاغ بموجـب 

المادة ١ من البرتوكول الاختياري. 
تعليقات المحامي 

في رسالة مؤرخة ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، يعلق المحامي علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف بشـأن مسـألة المقبوليـة.  ٥-١
وفيما يتعلق بصفة المحامي، يرفق بيانا قانونيا مؤرخا ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ صـادرا عنـه يعلـن فيـه أنـه اجتمـع مـع السـيد 
ي. في حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ عنـد حضـوره جلسـات اسـتماع المحكمـة الاتحاديـة في بـيرث بصفـة المراقـب. وبعـد ذلـك، تلقـى 
مكالمة هاتفية واحـدة علـى الأقـل مـن السـيد ي. جـرى خلالهـا مناقشـة الإجـراءات القانونيـة. وفي ١٧ نيسـان/أبريـل ١٩٩٦، 
وبعـد أن رفضـت المحكمـة العليـا طلـب الحصـول علـى إذن خـاص للاسـتئناف، أجـرى المحــامي مكالمــة هاتفيــة مــع الســيد ي. 
بواسطة مترجم فوري، ويرفق نسخة حرفية عن المكالمـة. ويبـدو مـن هـذه النسـخة الحرفيـة أنـه طلـب مـن السـيد ي. الحصـول 
ـــه، أكــد المحــامي  علـى إذنـه ليقـدم قضيتـه إلى الأمـم المتحـدة، وأجـاب السـيد ي. علـى ذلـك بـأن لا مـانع لديـه. وفي اليـوم ذات
مضمون المكالمة الهاتفية في رسالة وجهها إلى السـيد ي. وأرفـق بالرسـالة تفويضـا خطيـا ليوقـع عليـه السـيد ي. وحسـب قـول 
المحامي، وقع السيد ي. على التفويض الخطي بالفعل وأعاده إلى المحامي، الذي وضعه في غير موضعه ويبـدو أنـه قـد فقـد الآن. 
وفي ٨ أيار/مايو ١٩٩٦، تحـدث المحـامي مـرة أخـرى مـع السـيد ي. وطلـب إذنـه لكـي يعمـل السـيد كولـين ماكدونـالد علـى 

قضيته. 
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 

ـــرد في بــلاغ، وطبقــا للمــادة ٨٧ مــن نظامــها  يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، قبـل النظـر في أي ادعـاء ي ٦-١
الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
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وطعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أنـه لم يقـدم مـن ضحيـة الانتـهاكات المزعومـة للعـهد. وتلاحـظ  ٦-٢
اللجنة أن المحامي الذي قدم البلاغ لم يمثل السـيد ي. في الإجـراءات القانونيـة أمـام المحـاكم المحليـة كمـا لم يقـدم توكيـلا رسميـا 
خطيا للعمل نيابة عـن السـيد ي. وفيمـا يتعلـق بالمكالمـة الهاتفيـة بـين المحـامي والسـيد ي. (الـتي قدمـت نسـخة حرفيـة عنـها إلى 
اللجنة)، يظهر أن المحامي قال للسيد ي. إنه يرغب في تقديم مسألة مبدئية أمام الجنة المعنية بحقوق الإنسان (بشأن مـا إذا كـان 
يترتب على الدولة الطرف التزام بإبلاغ الداخلين بصورة غير قانونية إلى اســتراليا عـن حقـهم في استشـارة محـام) وسـأل السـيد 
ي. ما إذا كان موافقا أم لا على أن يقدم المحامي بلاغا باسم السيد ي. من أجل اختبار هذه المسألة. ووفقـا للنسـخة الحرفيـة، 
أوضح المحامي أن البلاغ المذكور لن يؤثر على السيد ي. نفسه (إيجابيا أو سلبيا) وكل ما قاله السيد ي. هـو أن لا مـانع لديـه 
أن يقدم المحامي مثل هذا البلاغ. وعلى الرغم من أن ٢٤ يوما مضت بين تـاريخ المكالمـة الهاتفيـة المذكـورة وإبعـاد السـيد ي.، 
لم يتلق المحامي تعليمات أبدا من السيد ي. فيما يتعلق بموضوع البلاغ. وفقد المحـامي الاتصـال مـع السـيد ي. منـذ إبعـاده مـن 

أستراليا. 
ولطالمـا نظـرت اللجنـة نظـرة واسـعة النطـاق في حـق مـن يدعـى أـم ضحايـا في أن يمثلـهم محـام عنـد تقـديم البلاغـــات  ٦-٣
بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري. غـير أنـه علـى المحـامين الـذي يعملـون نيابـــة عــن ضحايــا الانتــهاكات المزعومــة أن يظــهروا 
حصولهم على إذن حقيقي من الضحايا (أو أفراد أسرم المباشرة) للعمل نيابة عنهم، أو أن ظروفا معينـة حـالت دون حصـول 
المحامي على هذا الإذن، أو أنه نظرا لوجود علاقة وثيقـة في المـاضي بـين المحـامي والضحيـة المزعومـة، مـن المشـروع افـتراض أن 
الضحية أذنت بالفعل للمحامي بتقديم البلاغ إلى اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان. وتـرى اللجنـة أن المحـامي لم يظـهر في القضيـة 
الراهنة انطباق أي من هذه الظروف. ولذلك، ترى اللجنة أن المحامي لم يظهر أنه يجوز له العمل نيابة عن السـيد ي. في تقـديم 
هـذا البـلاغ. ولا يلـبي البـلاغ الشـرط الـوارد في المـادة ١ مـن الـبروتوكول الاختيـاري بشـأن تقـديم البـلاغ مـن جـانب ضحيــة 

الانتهاك المزعوم. وعليه، ترى اللجنة أنه غير مقبول. 
وتقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٧

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يرسل هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى المحامي.  (ب)

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر بعـد ذلـك أيضـا باللغـات الروسـية 
والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 

الحاشية 
تنـص مذكـرة التفـاهم، في جملـة أمـور، علـى مـا يلـي: "اتفـق الطرفـان، فيمـــا يتعلــق بعمليــات الوصــول غــير  (١)
المسـموح ـا الـتي وقعـــت مؤخــراً أو قــد تقــع في المســتقبل للاجئــين الفييتنــاميين المســتوطنين في الصــين، علــى أن ... يجريــا 
مشاورات ودية وأن يبحثا عن تسوية مناسبة للمسـألة عـن طريـق إجـراءات متفـق عليـها. وتحقيقـاً لذلـك، سيسـتمر اللاجئـون 

الفييتناميون المستوطنون في الصين والمعادون بموجب ترتيبات التحقق المتفق عليها، في الحصول على حماية حكومة الصين". 
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دال - البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٧، سانشيز لوبيز ضد أسبانيا 
(اعتمد المقرر في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

أنطونيو سانشيز لوبيز  المقدم من:
(يمثله خوسيه لويس مازون كوستا) 

مقدم البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:
أسبانيا  الدولة الطرف: 

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦   تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ١٨ تشرين الثاني/أكتوبر ١٩٩٩، 
تعتمد ما يلي: 

المقرر المتعلق بالمقبولية 
صاحب البلاغ هو السيد أنطونيو سانشيز لوبيز، معلم بمدرسة ابتدائية، يقيم في مولينا دي سيغورا، مورثيا، أسبانيا.  -١

وهو يدعي أنه ضحية انتهاك أسبانيا للفقرتين ٢ و٣(زاي) من المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  
ويمثله المحامي خوسيه لويس مازون كوستا. 

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
في ٥ أيـار/مـايو ١٩٩٠، كـان صـاحب البـلاغ يقـود سـيارته بسـرعة ٨٠ كيلومـترا في الســـاعة في منطقــة تبلــغ فيــها  ٢-١
السرعة القصوى المسموح ا ٦٠ كيلومترا في الساعة. والتقط جهاز الـرادار التـابع للشـرطة صـورة للسـيارة. وطلبـت الادارة 
العامة للمرور (وزارة الداخلية) مـن صـاحب البـلاغ، بوصفـه مـالك السـيارة الـتي ارتكبـت بواسـطتها المخالفـة، التعـرف علـى 
مرتكـب المخالفـة أو سـائق السـيارة أي، علـى نفسـه بعبـارة أخـرى. وطُلـب منـه ذلـك بنـاء علـى المـــادة ٧٢(٣) مــن المرســوم 
L) الـذي ينـص علـى مـا يلـي: "يتعـين علـى  ey de Seguridad Vial التشريعي الملكي رقم ١٩٩٠/٣٣٠ (قانون سلامة الطرق
مالك السيارة أن يتعرف على السائق المسؤول عن المخالفـة عندمـا يطلـب منـه ذلـك حسـب الأصـول. وفي حالـة امتناعـه عـن 

عدم امتثاله فوراً لهذا الطلب دون سبب وجيه، تفرض عليه غرامة باعتباره قد ارتكب مخالفة خطيرة". 
 __________

اشـــترك في بحـــث هـــذا البـــلاغ أعضـــاء اللجنـــة التاليـــة أسمـــاؤهم: الســـيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، الســــيد  *
برافلاتشــاندرا ن بــاغواتي، الســيدة كريســتين شــانيه، اللــورد كولفيــل، الســيدة إلــيزابث إيفــات، الســيد 
لويــس هــانكين، الســيد إيكــارت كلايــن، الســيد دافيــد كريتســمر، الســـيدة سيســـيليا مدينـــا كيروغـــا، 
الســيد فاوســتو بوكــار، الســـيد مـــارتن شـــاينين، الســـيد هيبوليتـــو ســـولاري يريغويـــن، الســـيد رومـــن 

فيروشيفسكي، السيد ماكسويل يالدين. 
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وبعـث السـيد سانشـيز لوبـيز تلبيـة لهـذا الطلـب وممارسـة لحقـه الأساسـي في عـدم الاعـــتراف بأنــه مذنــب برســالة إلى  ٢-٢
سلطات المرور قال فيها إنه ليس الشخص الذي كان يسوق السيارة وقت المخالفـة وإنـه لا يعـرف مـن كـان يسـوقها وقتـذاك 
لأنه أعارها لعدة أشخاص خلال تلك الفترة. وفُرضــت عليـه، باعتبـاره مرتكبـا لمخالفـة خطـيرة، غرامـة قدرهـا ٠٠٠ ٥ بيزيتـا 

(تبلغ غرامة تجاوز السرعة المسموح ا ٠٠٠ ٢٥ بيزيتا). 
ورفع صاحب البلاغ قضيـة إلى المحكمـة (دائـرة المنازعـات الإداريـة، مورثيـا) مدعيـاً إن فـرض الغرامـة يشـكل انتـهاكا  ٢-٣
لحقوقه الأساسية، ولا سيما حقه في أن يعتبر بريئاً، وفي عدم الاعتراف بأنه مذنب، وعدم الشهادة ضد نفسه، التي هـي جميعـاً 
حقـوق معـترف ـا في المـادة ٢٤(٢) مـن الدسـتور الأســـباني. وطلــب أيضــاً الطعــن في الإجــراء المتخــذ ضــده أمــام المحكمــة 

الدستورية الأسبانية باعتباره مخالفاً للدستور. ورفضت الدائرة المختصة الاستئناف مبينة أن العقوبة قانونية. 
) أمـام المحكمـة الدسـتورية الـتي حكمـت، بموجـب  amparo) ورفعت بشأن هذا القرار دعوى إنفاذاً لحقوقه الدسـتورية ٢-٤
قـرار مبـني علـى بينـة كافيـة ومـؤرخ في ٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٦، برفـض الاسـتئناف مشـيرة إلى المبـدأ الـذي أرسـاه قـرار آخـــر 
اعتمدتـه المحكمـة في جلسـة عامـة في٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥ وحسـمت فيـه عـدداً مـن المسـائل الــتي أثارــا هيئــات 

قضائية فيما يتعلق بتناقض المادة ٧٢(٣) من قانون سلامة الطرق مع الدستور. 
ويؤكد المحامي أن في القرار تناقضاً لأنه يعترف بحق الشخص الأساسي في عـدم الشـهادة ضـد نفسـه بوصفـه جـزءاً لا  ٢-٥
يتجزأ من الدستور الأسباني، الذي هو حق يسري أيضاً على الإجراءات التأديبية المطبقة عند عـدم الامتثـال للأحكـام الإداريـة 
للدولة. وهو فضلاً عن ذلك، قـرار ينطـوي علـى تنـاقض خطـير لأنـه يؤكـد أن فـرض واجـب التعـرف علـى السـائق أو البـوح 
باسمه على مالك السيارة عندما يتعلق الأمر به هو شخصيا لا يشكل انتهاكا للحق الأساسي للشخص في عدم الاعـتراف بأنـه 
مذنب.  ويتضمن القرار رأيا مستقلا وقّع عليه قاضيان جـاء فيـه أنـه ليـس هنـاك شـك في أن المـادة ٧٢(٣) مـن قـانون سـلامة 

الطرق تنتهك حق الشخص الأساسي في عدم الشهادة ضد نفسه. 
الشكوى 

يؤكد المحامي أن مقدم البلاغ وقع ضحية لانتهاك الفقرة ٣(ز) من المادة ١٤ من العهد لأنه أُجبر على الاعـتراف بأنـه  ٣-١
مذنب حيث إن طلب تحديد الهوية وجه إلى مالك السـيارة الـذي كـان في الواقـع سـائق السـيارة الـذي ارتكـب المخالفـة. وفي 

هذه الحالة يعتبر أنه اُجبر على اام نفسه، الأمر الذي ينتهك الحق الذي يكفل العهد حمايته. 
ويؤكد المحامي أيضا أن أحد العناصر الأساسية لافتراض البراءة (الفقرة ٢ من المـادة ١٤)، وهـو جعـل البينـة علـى مـن  ٣-٢

ادعى لا على المدعى عليه قد انتهك لأن ما طلبت السلطات من صاحب البلاغ أن يقوم به بمثابة دليل على براءته(١). 
لم تقدم هذه الشكوى إلى أية هيئة دولية أخرى لتسوية التراعات.  ٣-٣

المعلومات والملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف، وتعليقات المحامي  
ـــدم  طلبـت الدولـة الطـرف، في مذكرـا المؤرخـة في ١٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨ بشـأن مقبوليـة البـلاغ، إعـلان ع ٤-١
مقبوليته على أساس الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري لأن هذا البـلاغ ممـاثل، في نظرهـا، لبـلاغ قدمـه نفـس 
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المحامي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أن الدولة الطرف أبلغت اللجنة بأـا سترسـل رداً بشـأن الوقـائع الموضوعيـة 
في غضون المهلة المحددة. 

ــار/مـايو ١٩٩٨ بشـأن الوقـائع الموضوعيـة، طلبـها إعـلان عـدم  وكررت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة في ٢٠ أي ٤-٢
مقبولية البلاغ. ولا تعترض الدولة الطـرف علـى الوقـائع ولكنـها تـرى أنـه لم يحـدث انتـهاك لأي حـق مـن الحقـوق الـتي ينـص 

العهد على حمايتها، بما أن الخطر المحتمل الذي تمثله السيارات يقتضي حماية حركة المرور على الطرق حماية صارمة. 
ــذي  كذلـك وجـهت الدولـة الطـرف الانتبـاه إلى أن القـانون الأسـباني ينـص علـى أن "تنسـب المخالفـة إلى الشـخص ال ٤-٣
ارتكبها". ولا يجوز أن تنسب تلقائيا إلى مالك السيارة؛ ومن ثم، يشترط القانون تحديد هوية مرتكـب المخالفـة ذاتـه الـذي قـد 
يكون مالك السيارة أو شخصاً آخر إذا كان مالك السيارة كيان قانوني، فمن المؤكد أنه ليس مرتكب المخالفـة. وعليـه تنـص 
المـادة ٧٢(١) مـن قـانون سـلامة الطـرق، حسـب مـا ذكـر محـامي الدولـة الطـرف، علـى أن توجـه السـلطة المختصـة إلى مــالك 
ـــرور باســم ســائق الســيارة  السـيارة رسـالة تتعلـق بالشـكوى (مـن تجـاوز السـرعة المسـموح ـا) وتطلـب منـه أن يبلـغ ادارة الم
وعنوانه، وتحذره من عدم الامتثال الذي سيعتبر امتناعاً عن أداء واجب التعـاون. ورد مـالك السـيارة بأنـه لا يعـرف مـن كـان 
يسوق السيارة وقت المخالفة، إلا أنه قدم قائمة تتضمن أسماء ١٧ شخصاً يحتمـل أن يكـون أحدهـم سـائق السـيارة. واعتـبرت 
السـلطات الإداريـة أن هـذا الـرد لا يشـكل امتثـالاً علـى النحـو الواجـب للالـتزام بالتعـاون مـع السـلطات فـاتخذت الإجـــراءات 
الإدارية المناسبة ثم فرضت على السيد سانشيز غرامة قدرها ٠٠٠ ٥٠ بيزيتا باعتبار أنه ارتكب مخالفة خطيرة. وتؤكـد الدولـة 
الطرف أن العقوبة وقعت على مرتكب المخالفة لأنه لم يقم بالواجب القانوني الذي يفرضـه قـانون سـلامة الطـرق علـى مـالك 
السيارة والذي يتمثل في تحديد هوية سائق السيارة المسؤول عن المخالفة، وليس نتيجة للغرامة المفروضة بسبب تجـاوز السـرعة 
المسموح ا التي ألغيت. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن العقوبة صدرت ضد صـاحب البـلاغ بعـد مرافعـات دافـع 
فيـها عـن نفسـه وتوافـرت فيـها جميـع الضمانـات الإجرائيـة، وأعيـــد النظــر فيــها قضائيــاً بحضــور الخصمــين وأكدــا المحكمــة 

الدستورية. 
وفيما يتعلق باحتمال انتهاك الفقرة ٢ من المادة ١٤ من العهد (افتراض البراءة)، يرى محـامي الدولـة الطـرف أن كـون  ٤-٤
المحكمة الدستورية رفضت الحجج باعتبارها حججاً لا تستند إلى أدلة يعني أن سبل الانتصاف المحليـة لم تسـتنفد ويجـب إعـلان 
عدم مقبولية الشكوى.  وفي هذا الصدد، يقول محامي الدولة الطرف إن صاحب البلاغ يخلط، فيما يبدو، بين افـتراض الـبراءة 

فيما يتعلق بالعقوبة على مخالفة المرور (وهي عقوبة تم الغاؤها) والعقوبة على عدم التعاون مع السلطات. 
وفيما يخص الانتهاك المزعوم للفقرة ٣(ز) من المادة ١٤ من العهد، يرى صاحب البلاغ أن الحكم المشـار اليـه يفـرض  ٤-٥
عليـه أن يشـهد ضـد نفسـه أو يعـترف بأنـه مذنـب، ممـا يتنـافى مـع أحكـام العـهد. ويؤكـد محـــامي الدولــة الطــرف أن المحكمــة 
الدستورية حكمت، في القرار الصادر في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥، بأن "المبادئ التي تقوم عليها التشـريعات الجنائيـة 
واجبـة التطبيـق، مـع فـروق معينـة طفيفـة، علـى القـانون الإداري التـأديبي". وتسـترعي هـذه المحكمـة أيضـا الانتبـاه إلى ضـــرورة 
"توخي الحذر عند تطبيق الضمانـات الأساسـية المتعلقـة بـالاجراءات المتصلـة مباشـرة بـالاجراءات الجنائيـة علـى اـال الاداري 

فيما يتعلق بالعقوبات، لأنه لا يمكن تنفيذ هذه العملية تلقائياً بسبب الفروق الموجودة بين هاتين الفئتين من الإجراءات". 
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أما في الحالة قيد النظر، فإن العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ لم تأت نتيجة لأي مخالفة لقانون المرور وإنمـا نتيجـة  ٤-٦
لإخلال مالك السيارة بواجب التعاون الذي ينص عليه القانون بالنسبة لمالك أي سيارة. وينبـع هـذا الالـتزام مـن الخطـر الـذي 
قـد يشـكله اسـتخدام أي سـيارة علـى أرواح النـاس وصحتـهم وسـلامتهم. ويضـاف إلى ذلـك، وفقـا لمـا ذكـره محـــامي الدولــة 
الطرف، شرط توقيع العقوبة على الشخص الذي ارتكب المخالفة، مما يجعل السلطات ملزمة بأن تنسـب المسـؤولية عـن مخالفـة 

قوانين المرور إلى مرتكب المخالفة ذاته، أي الشخص الذي كان يسوق السيارة في وقت معين وليس إلى مالك السيارة. 
ويرى محامي الدولة الطرف، أن واجب التعاون المنصوص عليه في المادة ٧٢(٣) من قانون سلامة الطرق لا يلزم بـأي  ٤-٧
حال من الأحوال مالك السيارة بالإدلاء بأقوال بشأن مخالفة المرور المزعومـة يعـترف فيـها بأنـه مذنـب أو مسـؤول عـن ذلـك. 
وفي هذا الصدد، يضيف المحامي قـائلا إن المحكمـة الدسـتورية أوضحـت أن نـص هـذا الحكـم هـو "تحديـد هويـة سـائق السـيارة 
المسؤول عن المخالفة" ولكن هذه الصيغة "غير موفقة مـن الناحيـة التقنيـة" لأن الغـرض مـن واجـب التعـاون ليـس تحديـد هويـة 
الشخص المسؤول بل تحديد هوية الشخص الذي كان يقود السيارة فقط. وهذا هو، بالتالي، الشخص الــذي ينبغـي أن تتوجـه 
اليه السلطات مـن خـلال الإجـراء التـأديبي المنصـوص عليـه في المـادة ٧٣.  وبعـد اسـتكمال الإجـراءات الملائمـة المحاطـة بجميـع 
الضمانات الدستورية والقانونية، يقع على عـاتق السـلطات أن تحـدد مـا اذا كـان الشـخص الـذي تم التعـرف عليـه مسـؤولا أم 

غير مسؤول عن المخالفة. 
ورفـض محـامي صـاحب البـلاغ طلـب الدولـة الطـرف إعـلان عـدم مقبوليـة البـلاغ لأنـه علـى الرغـم مـن أن الشــكوى  ٥-١
المقدمـة إلى اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان تتعلـق بـالموضوع نفسـه، كـانت المخالفـة والضحيـة وقـرارات الهيئـات القضائيـــة 

الأسبانية، بطبيعة الحال، في تلك الشكوى بما في ذلك دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية، مختلفة. 
وفيما يتعلق برسائل الدولة الطرف بشأن موضـوع الشـكوى، كـرر محـامي صـاحب البـلاغ ادعاءاتـه المتعلقـة بحـدوث  ٥-٢
انتهاك للفقرتين ٢ و٣(ز) من المادة ١٤ من العـهد. وأكـد مـن جديـد أن المـادة ٧٣(٢) مـن قـانون سـلامة الطـرق لا تثـير أيـة 
مشكلة إذا لم يكن سائق السيارة هو مالكها، ولكن الوضع يختلـف إذا كـان مالكـها لأنـه مضطـر بصفتـه المـالك إلى أن يشـهد 
ضد نفسه حين يؤكد أنه السائق. ويقوم دفاع الدولة الطرف على إنكـار المعـنى الحـرفي للحكـم الـذي ينتـهك العـهد، وتحميلـه 

من المعاني ما ليس فيه. 
وفيما يتعلق بالحجة المتعلقـة بالحاجـة إلى حمايـة اتمـع مـن خطـر السـيارات، يبـين محـامي صـاحب البـلاغ أن بإمكـان  ٥-٣
الدولة الطرف أن تقوم بواجبـها المتمثـل في تحديـد مرتكـب المخالفـة بتحديـد هويتـه فـور وقـوع المخالفـة عـن طريـق اسـتخدام 
سيارتين من سيارات الشرطة، إحداهما مخصصة لجهاز الرادار والأخـرى لإيقـاف السـيارة المخالفـة، حسـبما جـرت عليـه عـادة 
الشرطة الأسبانية. وهذه العادة التي أصبحت الآن شائعة حسب قول المحامي، تعزز حجة عـدم تماشـي نـص المـادة ٧٢(٣) مـن 

قانون سلامة الطرق مع حق الشخص في عدم الاعتراف بأنه مذنب الذي يكفل العهد حمايته. 
وفيمـا يخـص انتـهاك الحـق في افـتراض الـبراءة المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد، يـرى المحــامي أن  ٥-٤
الدولة الطرف انتهكت هذا الحـق لأـا عكسـت مبـدأ البينـة علـى مـن ادعـى (والمدعـي، في هـذه الحالـة هـو سـلطات المـرور)؛ 
حيث إن هــذه السـلطات طلبـت في الواقـع مـن مـالك السـيارة أن يثبـت هويـة مـن كـان يسـوقها وقـت حـدوث المخالفـة. أمـا 
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بالنسبة لادعاء الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لا يستطيع الاحتجاج ـذا الحـق لأنـه لم يفعـل ذلـك أمـام المحـاكم الوطنيـة، فـإن 
المحـامي يرفضـه لأن المسـألة أثـيرت أمـام المحكمـة الدسـتورية، الـتي رفضتـها حسـب قـول المحـامي بسـبب تمسـك المحكمـة المفــرط 

بالشكليات وعدم رغبتها في بحث الوقائع الموضوعية للقضية. 
الاعتبارات المتصلة بالمقبولية 

قبل النظر في أية ادعاءات واردة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان أن تبـت، وفقـا للمـادة ٨٧ مـن  ٦-١
نظامها الداخلي، في ما اذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

وفيما يخص الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختيـاري، لا يمكـن للجنـة أن تقبـل ادعـاء الدولـة الطـرف بـأن  ٦-٢
المسألة ذاا "رفعت من قبل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بما أن شخصاً آخر رفع إلى تلك الهيئة قضيتـه الخاصـة بشـأن 
شكوى تبدو مماثلة. ويجب أن يفهم مــن عبـارة "المسـألة ذاـا"، بـالمعنى المقصـود في الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول 
الاختيـاري، أـا تشـير إلى نفـس الشـكوى المتعلقـة بنفـس الشـخص الـتي قدمـها هـذا الشـخص، أو شـخص آخـر مخـول ســلطة 
تقديمها بالنيابة عنه، إلى الهيئة الدولية الأخرى. وبما أن الدولة الطرف نفسها أقرت بأن صـاحب البـلاغ الحـالي لم يرفـع قضيتـه 
هذه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعتبر أنه لا يوجد مـا يمنعـها مـن النظـر في البـلاغ 

بموجب الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري(٢). 
وتلاحظ اللجنة، لأغراض البروتوكول الاختياري، أن جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة قـد اسـتنفدت بعـد رفـض  ٦-٣
المحكمة الدستورية لدعوى إنفاذ الحقوق الدستورية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بكون الدولة الطف تطعـن في مقبوليـة 
الادعاء المتعلق بانتهاك افتراض البراءة (الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٤) بسـبب عـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وتحيـط اللجنـة 
علماً كذلك بالمعلومات الخطية المعروضة عليها الـتي تفيـد بـأن المحكمـة الدسـتورية أخـبرت بالانتـهاك المزعـوم لافـتراض الـبراءة 
ورفضت هذا الادعاء. وتعتبر اللجنة أنه لا يوجد، وفقا للفقرة ٢(ب) من الـبروتوكول الاختيـاري، مـا يمنعـها في ظـل ظـروف 

هذه القضية من النظر في البلاغ. 
وفيما يخص ادعاء أن الدولـة الأسـبانية انتـهكت حـق صـاحب البـلاغ في أن يعتـبر بريئـاً وحقـه في عـدم الشـهادة ضـد  ٦-٤
نفسه المنصوص عليهما في الفقرتين ٢ و٣(ج) من المادة ١٤ من العهد، لأنه أجبر علـى تحديـد هويـة مـالك السـيارة المبلـغ عـن 
ارتكابه مخالفة قوانين المـرور، تـرى اللجنـة أن مـا لديـها مـن مسـتندات يبـين أن صـاحب البـلاغ عوقـب علـى عـدم تعاونـه مـع 
السلطات لا على مخالفة قوانين المرور. وترى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن عقوبـة عـدم التعـاون مـع السـلطات علـى هـذا 
النحو لا تندرج ضمن نطـاق تطبيـق فقـرتي العـهد المشـار اليـهما أعـلاه. ولهـذا يعتـبر البـلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة ١ مـن 

البروتوكول الاختياري. 
وبناء على ما تقدم، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -٧

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يرسل هذا القرار إلى الدولة الطرف ومحامي مقدم البلاغ.  (ب)
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[اعتمد بالأسبانية والانكليزية والفرنسية؛ علماً بأن النص الإنكليزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر في وقـت لاحـق بالروسـية 
والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 

الحواشي 
يستشهد، في هذا الصدد، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية أوزتورك ضد ألمانيـا، الصـادر في  (١)
٢١ شباط/فبراير ١٩٨٤، اموعة ألف رقم ٧٣، والذي ورد فيه أن الضمانات الــتي توفرهـا المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة 
للمدعى عليه تسري كلياً على الإجراءات التأديبية الادارية في حالة اعتراف الدولـة نفسـها ـذه اموعـة مـن اللوائـح بالنسـبة 

لأية اجراءات تأديبية، حتى وإن كانت عقوبة الحبس غير واجبة التطبيق تلقائيا. 
انظر البلاغ رقم R.18/75 (فانيلي ضد إيطاليا).  (٢)

 



20600-69608

هاء - البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٥، فويتس ضد هولندا 
(اعتمد المقرر في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون)* 

السيد ألكسندر فويتس (يمثله إ. ث. هوملز، المحامي)  المقدم من:
صاحب البلاغ   الشخص المدعى أنه ضحية:

هولندا  الدولة الطرف:
٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق بالمقبولية 

صاحب البلاغ هو ألكسندر فويتس، وهو مواطن بلجيكي من مواليد ٢٢ شـباط/فـبراير ١٩٧٤. ويدعـي أنـه ضحيـة  -١
انتهاك هولندا للمادة ١٠ من العهد. ويمثله السيد إ. ث. هوملز.  

الوقائع كما عرِضت 
أديـن صـاحب البـلاغ، يـوم ١١ شـباط/فـبراير ١٩٩٤، بتهمـة السـرقة المتكـررة مـــع اللجــوء إلى اســتخدام العنــف أو  ٢-١
التهديد باستخدامه ضد أشخاص، فضلاً عن محاولة إلحـاق أذى جسـدي جسـيم ـم أو ديدهـم بإلحـاق هـذا الأذى. وحكـم 
عليـه بالسـجن لمـدة ثمانيـة أشـهر وأمـر باحتجـازه حسـب مشـيئة الملكـــة للمعالجــة الإجباريــة في مستشــفى للأمــراض العقليــة. 
وحـددت مـدة الاحتجـاز الأوليـة بفـترة سـنتين مـع جـواز تجديدهـا. وقـد نـص الحكـم الصـادر علـى أن يباشـر صـاحب البــلاغ 
علاجه بتاريخ ٣ آذار/مارس ١٩٩٤، ولكن يفيد المحامي بأن العلاج لم يبدأ فعلياً حتى يـوم ١٧ آذار/مـارس ١٩٩٥، أي بعـد 

مرور أكثر من سنة. وخلال تلك الفترة ظل صاحب البلاغ معتقلاً دون الحصول على أي علاج. 
وأمرت المحكمة المحلية في ميدلبرغ، بتاريخ ٦ شباط/فبراير ١٩٩٦، بتجديد معالجـة صـاحب البـلاغ لمـدة سـنتين. وقـد  ٢-٢
رأت المحكمة أن التقارير النفسانية المقدمة تبين أن حالة صاحب البلاغ لم تتحسن وأنـه كـان يرفـض تنـاول الأدويـة الـتي تعـالج 

 __________
شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمــر، والســيد نيســوكي  *
ـــاغواتي، والســـيدة كريســـتين شـــانيه، واللـــورد كولفيـــل، والســـيدة إلـــيزابيث  أنــدو، والســيد ب. ن. ب
إيفات، والسيد لويس هانكين، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتســمر، والســيد راجســومر 
لالاه، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغـــا، والســيد مــارتن شــاينين، والســيد هيبوليتــو ســولاري يريغويــن، 

والسيد رومن فيروشيفسكي، والسيد عبد االله زاخيا. 
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الاضطرابات العقلية. وعندما استؤنف الحكم في ١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦، ثبتــت محكمـة الاسـتئناف في آريـم قـرار المحكمـة 
المحلية. 

الشكوى 
يدعي المحامي أن صاحب البلاغ ضحية انتهاك المادة ١٠ من العهد إذ أنـه احتجـز بـدون معالجـة لمـدة أكـثر مـن سـنة،  -٣
بالرغم من أن المحكمة كانت قد أمرت بمعالجته. وكذلك يدعي المحامي أن العـلاج لـو بوشـر في موعـده المحـدد لمـا كـان تجديـد 
احتجـازه ضروريـاً. ويـرى المحـامي أن أي عـلاج إضـافي يجـب، في الظـروف الراهنـة، أن يقـرر علـى أسـاس طوعـي فقـــط، وأن 

احتجاز صاحب البلاغ يعتبر، بموجبه، بمثابة انتهاك لكرامة الإنسان الأصيلة، وبناء عليه، للمادة ١٠ من العهد.  
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات المحامي عليها 

توضح الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة في ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٨ أنه لم يكـن يوجـد أي سـرير شـاغر في أي مـن  ٤-١
المستشـفيات بتـاريخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٤، وهـو التـاريخ الـذي كـــان يجــب أن يباشــر فيــه عــلاج صــاحب البــلاغ. لــذا تم 
 Mei j ersinstituut احتجازه في وحدة إشراف مركز في السجن. وتم، في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤، وضعـه في عيـادة
Va في أوتريخـت. وبنـاء  n der Hoevenkliniek بأوتريخت كتدبير مؤقت، ونقل، من ثم، في ١٧ آذار/مارس ١٩٩٥ إلى عيــادة
عليه، تطعن الدولة الطرف في إدعاء صاحب البلاغ بأنه اضطر إلى الانتظار لمـدة أكـثر مـن سـنة قبـل أن يوضـع في المستشـفى، 
حيـث كـانت فـترة الانتظـار تسـعة أشـهر ونصـف الشـهر في الواقـع. وكذلـك تبلـغ الدولـة الطـرف اللجنـة بأنـه تم تجديـد مــدة 

العلاج الإجباري لفترة سنتين إضافيتين بموجب قرار أصدرته المحكمة بتاريخ ٢٤ شباط/فبراير ١٩٩٨. 
وتفيد الدولة الطرف بأن محكمة الاستئناف في لاهاي قررت بتاريخ ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٧ في قضيـة شـبيهة بقضيـة  ٤-٢
صاحب البلاغ بأنه يجب على الدولة أن تدفع مبلغاً يساوي ١٥٠ غيلدراً عن كل يوم إضافي، بعد الأشـهر الثلاثـة، مـن الأيـام 
التي يقضيها في الحجز بدون علاج الشخص الذي أمرت المحاكم بإخضاعه للعلاج النفسي الإجبـــاري. ولقـد اسـتأنفت الدولـة 
الحكم أمام محكمة النقض، ولم يتم البت في دعوى الاستئناف حتى الآن(١). وتعقيباً للحكم، طلب محـامي صـاحب البـلاغ إلى 
الدولـة بتـاريخ ٢١ آذار/مـارس ١٩٩٧ أن تدفـع التعويـض، وفي ٢٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧ عرضـت عليـه الدولـة مبلغـاً قــدره 
٠٠٠ ٣ غيلدر. وتوضح الدولة الطرف أا لا تقبل المسؤولية ريثما تصدر محكمة الطعن حكمها، وأا تقبل دفـع مبلـغ ٠٠٠ 

٣ غيلدر فقط إذا وعد المدعي بعدم مباشرة أي إجراءات أخرى ضد الدولة. 
وتــرى الدولــة الطــرف أن البــلاغ غــير مقبــول عمــلاً بالمــادة ٥(٢)(ب) مــن الــبروتوكول الاختيــاري نظـــراً إلى أن  ٤-٣
المفاوضات بشأن التعويض عن المدة التي قضاها صاحب البلاغ في المعتقل بانتظار إدخاله مستشفى الأمراض العقليـة مـا زالـت 
جارية. فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جاز لصاحب البلاغ أن يلجأ إلى المحـاكم وأن يطـالب بـالتعويض. وتفيـد الدولـة الطـرف 

أن المحاكم أمرت بدفع التعويض في العديد من القضايا الشبيهة. 
ويلاحظ المحــامي في تعليقاتـه أن Meijersinstituut ليـس مستشـفى للأمـراض العقليـة إنمـا هـو معـهد تشـخيصي. ويبـين  -٥
بالإضافة إلى ذلك أن كافة سبل التظلـم المحليـة اسـتنفدت نظـراً إلى أن صـاحب البـلاغ اسـتأنف الحكـم الـذي أصدرتـه محكمـة 



20800-69608

ميدلبرغ المحلية بتمديد مدة علاجه الإجبـاري لفـترة سـنتين، متمسـكاً بالمـادة ١٠ مـن العـهد. وقـد رفضـت محكمـة الاسـتئناف 
دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ لأا اعتبرت أن فترة الاعتقال المنقضية بانتظـار إدخالـه المستشـفى غـير مسـتصوبة 
ولكنها لا تنطوي على انتهاك للمادة ١٠ من العهد. ويضيف المحـامي أنـه لا يمكـن التوقـع مـن صـاحب البـلاغ أن يباشـر شـتى 

أشكال الإجراءات المدنية لهذا الغرض. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن وقائع البلاغ الموضوعية وتعليقات المحامي 

تتناول الدولة الطرف في الرسالة المؤرخة في ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٨، وقائع البلاغ الموضوعيـة. وهـي تمـيز بـين سـؤالين  ٦-١
مختلفين أولهما هو: هل كانت المعاملة التي عومل ا صـاحب البـلاغ أثنـاء اعتقالـه بانتظـار إدخالـه مستشـفى الأمـراض العقليـة 
تتنافى والشروط المنصوص عليها في المادة ١٠(١) من العهد؟ وثانيهما هـو: هـل يعتـبر عـدم التمكـن مـن تنفيـذ أمـر الإخضـاع 

للعلاج الإجباري تنفيذاً فورياً أمراً يتنافى مع معاملة "إنسانية واحترام الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني"؟ 
وتلاحظ الدولة الطرف، فيما يتعلق بالسؤال الأول أن صاحب البلاغ احتجز في وحدة طبية مأمونة في مركـز الحبـس  ٦-٢
الاحتياطي هي "وحدة الإشراف الفردية" الـتي تـأوي المعتقلـين الذيـن يعـانون مـن مشـاكل نفسـية. وتوفـر هـذه الوحـدة رعايـة 
خاصة تأخذ المشاكل المواجهة في الاعتبار وتولي الاهتمام الواجب للمشاكل الفردية التي يعاني منها المعتقلــون. وتخصـص لكـل 
معتقل زنزانته الخاصة التي يوجد فيها سرير ومرحاض ووعاء للغسـل كمـا يوجـد فيـها، عمومـاً، جـهاز تلفزيـوني أيضـاً. ذلـك 
ــين.  بالإضافـة إلى أنـه توجـد في الوحـدة صالـة عامـة توفَّـر فيـها سـبل الترفيـه. وتحـدد الـبرامج اليوميـة حسـب احتياجـات المعتقل
ويكون عدد الموظفين العاملين أكبر في هذا الجناح منه في الأجنحـة الاعتياديـة الأخـرى الموجـودة في مركـز الحبـس الاحتيـاطي 
وذلك للسماح بإقامة الكثير من الصلات الاجتماعية مع المعتقلين، ويدرب الموظفون تدريباً خاصاً. وترصد حالـة كـل سـجين 
عن كثب، وفور ما تظهر أي بوادر تطورات غير مستصوبة يخطَر أحـد المختصـين في علـم النفـس وهـو يسـتدعي طبيبـاً نفسـياً 
إذا ما تطلب الأمر ذلك. و يوضع الشخص، في حالة إصابته بأزمة، في وحـدة مراقبـة وإشـراف تابعـة للطـب الشـرعي، ولكـن 
لم يكن ذلك ضرورياً في حالة صاحب البلاغ. وتخلص الدولـة الطـرف إلى أن شـروط اعتقـال صـاحب البـلاغ كـانت مطابقـة 

للشروط المنصوص عليها في المادة ١٠(١) من العهد. 
وتبـين الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بالسـؤال الثـاني، أن المـدة الـتي قضاهــا صــاحب البــلاغ بانتظــار إدخالــه مستشــفى  ٦-٣
الأمراض العقلية لا يمكن أن تـدرج في بنـد شـروط الاعتقـال الـتي تسـري عليـها المـادة ١٠(١). فـترى الدولـة الطـرف أن هـذا 

الجزء من البلاغ يجب أن يعتبر غير مقبول لأنه يخرج عن نطاق المادة ١٠ من العهد. 
ـــة اعتقالــه. ولكــن تــرى الدولــة  وتلاحـظ الدولـة الطـرف، بالإضافـة إلى ذلـك، أن صـاحب البـلاغ يشـكك في قانوني ٦-٤
الطرف أن مسألة قانونية أو عدم قانونية الاعتقال مسألة لا تتسم بالأهميــة لتعيـين مـا إذا كـان قـد وقـع انتـهاك للمـادة ١٠ مـن 
العهد التي تتناول مسألة المعاملة الإنسانية أثناء الاعتقال (سواء كـان قانونيـاً أم لا). وبشـأن القانونيـة تشـير الدولـة الطـرف إلى 
الحكم الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨ في قضية شبيهة بقضية صـاحب البـلاغ، وكـانت المحكمـة قـد 
أقرت في هذا الحكم أن وزير العدل غير ملزم بموجب لوائح (تنفيذ) أوامـر الإيـداع في المستشـفى، بضمـان أن تتوافـر في جميـع 
الأوقات كافة الطاقات الضرورية التي يحتاج إليها الأشخاص الذين يخضعون لأمر بوضعهم في المستشفى. وتنص اللوائـح علـى 
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أنه يجب على الوزيـر أن يبـت في وضـع الشـخص في وحـدة الأمـراض العقليـة بالمستشـفى "بأسـرع مـا يمكـن". ورأت المحكمـة 
العليا أن "وجود اختـلاف معـين بـين الطاقـات المتوافـرة والطاقـات الضروريـة" أمـر مقبـول مـن حيـث التوزيـع الفعـال للمـوارد 
المالية. وحكمت المحكمة بأن فترة انتظار تدوم ستة أشهر يمكن أن تعتبر مقبولة بالنسبة إلى اتمـع. وإذا تم تمديـد فـترة اعتقـال 

الشخص في الحبس الاحتياطي بعد الأشهر الستة، تعتبر المحكمة العليا أن ذلك غير قانوني إلاَّ في حال وجود ظروف خاصة. 
وتبين الدولة الطرف أن عدم القانونية لا تتعلق، وفقاً للمحكمـة العليـا، بمسـألة اسـتمرار حرمـان الشـخص مـن حريتـه  ٦-٥

بل تتعلق بمسألة العجز عن مباشرة علاجه في مؤسسة ملائمة في الوقت المحدد. وفي هذه الحالات يكون التعويض جائزاً. 
وبناء عليه، تطعن الدولة الطرف في ادعاء صاحب البلاغ بأن معالجته الإجباريـة أصبحـت غـير قانونيـة بسـبب التـأخر  ٦-٦
في مباشرة العلاج. فإذا رأى صاحب البلاغ أنه تضرر من جراء التأخـير المطـول في مباشـرة علاجـه، مـا زال يجـوز لـه أن يرفـع 

أمام المحكمة دعوى ضد الدولة للمطالبة بالتعويض. 
ويذهب المحامي في تعليقاته إلى أن المادة ١٠ تشمل واجب الدولة الطـرف القـاطع في توفـير العـلاج النفسـي للشـخص  -٧
الذي أمرت المحكمة بتوفير هذا العلاج له. ولم يتم توفير أي علاج من هذا القبيل في مركـز الحبـس الاحتيـاطي. ويبـين المحـامي 
فيما يتعلق بسـبيل التظلـم أن التعويـض لا يتسـاوى والحمايـة الملائمـة، وأن تعليـل الدولـة الطـرف يعتـبر اعترافـاً ضمنيـاً بوجـود 

انتهاك للمادة ١٠. 
Me هو معهد للتشـخيص والفـرز أكـثر مـن  ijersinstituut وتطعن الدولة الطرف، في رسالة أخرى، في قول المحامي إن ٨-١
كونه مركزاً للمعالجة. وقد عين وزير العدل هذا المعهد على أنه مركز لرعاية الأشخاص الذين صـدر عليـهم أمـر بوضعـهم في 
المستشفى. ويقوم المعهد بمهمتين في الواقـع. فـهو يـؤدي مهمـة مركـز تشـخيصي إذ يضـع الأشـخاص الذيـن صـدر عليـهم أمـر 
بإدخالهم المستشفى تحت المراقبة لمـدة سـبعة أسـابيع بغيـة التمكـن مـن تقـديم توصيـة إلى وزيـر العـدل بخصـوص أفضـل مؤسسـة 
تناسب الشخص المعني. وهو يوفر أيضاً العلاج حيثما تطلـب الأمـر ذلـك. وفي القضيـة الراهنـة، حصـل صـاحب البـلاغ علــى 

 .Va n der Hoeven العلاج فـوراً عندمـا أدخـل المعهد ريثما يتم وضعه في عيادة
وترفق الدولــة الطـرف حكمـاً صـدر في ٧ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣ عـن رئيـس محكمـة غرونينغـن المحليـة في قضيـة شـبيهة  ٨-٢
بقضية صاحب البـلاغ. وكـان المدعـي في تلـك القضيـة قـد طلـب إلى المحكمـة أن تـأمر الدولـة بوضعـه في مستشـفى للأمـراض 
العقلية في غضون أسبوعين بغية مباشرة العلاج الإجباري. ولبت المحكمة طلبه. وتبين الدولة الطرف أن هذه القضيـة تظـهر أن 

سبل التظلم الفعالة كانت متوافرة لصاحب البلاغ. 
ويكرر المحامي في تعليقاته أن Meijersinstituut هو معهد تشخيصي وهو غير مناسب للعلاج الحقيقي حتى وإن تم فيه  -٩
توفير العلاج لفترة قصيرة من الوقت. وكذلك يبين المحامي أن الحكم الصادر عـن رئيـس محكمـة غرونينغـن المحليـة لا علاقـة لـه 

بقضية صاحب البلاغ. 
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المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 
قبل النظر في أي شكوى مضمنة في بـلاغ، يجـب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن تقـرر عمـلاً بالمـادة ٨٧ مـن  ١٠-١

نظامها الداخلي ما إذا كانت هذه الشكوى مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
واللجنة أمام مسألتين أولاهما هي: هل يشكل عدم قيام الدولة الطرف بوضع صاحب البلاغ بدون تأخـير في مستشـفى  ١٠-٢
للأمراض العقلية للحصول علـى العـلاج انتـهاكاً للمـادة ١٠ مـن العـهد طـوال مـدة التأخـير، وثانيتـهما هـي: هـل يعتـبر اسـتمرار 

إخضاع صاحب البلاغ للعلاج الإجباري والاحتجاز انتهاكاً للمادة ١٠ من العهد بسبب التأخير في مباشرة العلاج. 
وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالمسألة الأولى، أن الدولة الطرف ذهبـت إلى أن صـاحب البـلاغ لم يسـتنفد سـبل التظلـم  ١٠-٣
المحلية حيث كان بوسعه أن يلجأ إلى المحكمة ليطلب وضعه في مستشفى للأمـراض العقليـة وأن يطلـب التعويـض إذا لم يتحقـق 
ذلك. أما الحجة التي يسوقها المحامي مبيناً أن صاحب البلاغ استنفد سـبل التظلـم المحليـة لأنـه طعـن في أمـر تمديـد فـترة العـلاج 
الإجباري المفروضة عليه، على أساس أنه يشكل انتهاكاً للمادة ١٠، فهي لا تتعلـق إلاَّ بالمسـألة الثانيـة المعروضـة علـى اللجنـة. 
ولقد أحاطت اللجنة علماً بأن المحاكم في هولندا لبت، في قضايا شبيهة بقضية صاحب البلاغ، الطلبـات المرفوعـة إليـها بوضـع 
أصحاب الشأن في مستشفى للأمراض العقلية على الفور، ومنحـت التعويـض في حـال الإخفـاق، وتـرى اللجنـة أن ذلـك وفـر 
ــول  لصـاحب البـلاغ سـبيلاً فعـالاً للتظلـم. وعـدم لجـوء صـاحب البـلاغ إلى هـذا السـبيل يجعـل هـذا الجـزء مـن البـلاغ غـير مقب

بموجب المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري. 
وتجد اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد سبل التظلم المحلية فيما يتعلـق بالمسـألة الثانيـة. ولكنـها لا تـرى أن الحجـج الـتي  ١٠-٤
ساقها المحامي أو المواد المعروضة عليها تؤيد، لأغراض المقبولية، القول بأن تمديد فترة الاحتجاز الإجبـاري لصـاحب البـلاغ في 
مستشفى للأمراض العقلية يشكل انتهاكاً للمادة ١٠ من العهد. لذا يعتبر هذا الجزء من البـلاغ، في ظـل الظـروف المبينـة، غـير 

مقبول وفقاً للمادة ٢ من البروتوكول الاختياري.  
وتلاحظ اللجنة أن وقائع القضية الراهنة كان يمكن أن تثــير بعـض المسـائل في إطـار المـادة ٩ مـن العـهد. ولكـن بمـا أن  ١٠-٥

الطرفين لم يطرحا هذا الموضوع، فليست اللجنة في موقف يمكنها من إبداء رأيها بشأن هذا الموضوع. 
وبناء عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -١١

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين ٢ و٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـا في وقـت لاحـــق 
بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 

الحاشية 
للاطلاع على حكم المحكمة العليا في دعوى الطعن، انظر الفقرة ٦-٥ أدناه.  (١)
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واو - البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٠٧، كوتني ضد الجمهورية التشيكية 
(اعتمد المقرر في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)* 

السيد أوتا كوتني  المقدم من:
صاحب البلاغ وشقيقه أنطونين  الضحية:

الجمهورية التشيكية  الدولة الطرف:
٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق بالمقبولية 

صاحب البلاغ هو أوتا كوتني، وهو مواطن تشيكي يقيم حاليـاً في فيينـا بالنمسـا. ويقـدم البـلاغ بالأصالـة عـن نفسـه  -١
وبالنيابة عن شقيقه أنطونين كوتني. ويدعيان أما ضحيتان لانتهاك للمادة ٢٦ من العهد ارتكبته الجمهورية التشيكية.  

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
كان خال وخالة صاحب البلاغ، وكلاهما مواطنان تشيكيان، يشتركان في ملكية مترل في براغ كانا قد قامـا بشـرائه  ٢-١
في عام ١٩٣٥. وبعد الحرب العالمية الثانية، تمت مصادرة ملكية الخالة بموجب مرسوم بنيس رقم ١٩٤٥/١٠٨ وحرمـت مـن 
المواطنة التشيكية بزعم قيامـها بأنشـطة معاديـة لتشيكوسـلوفاكيا. بيـد أن محكمـة الشـعب الاسـتثنائية قـد برأـا مـن الاامـات 
وردت إليها المواطنة التشيكية في ٥ آذار/مارس ١٩٤٧. إلا أن الس المحلي الوطني قـد وافـق، بموجـب القـرار المـؤرخ في ١١ 
ـــس رقــم ١٩٤٥/١٠٨. وتوفيــت الخالــة في عــام  كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٥١، علـى مصـادرة ملكيتـها اسـتناداً إلى مرسـوم بني
١٩٧٥، وكـانت والـدة صـاحب البـلاغ هـي الوريثـة الوحيـدة. ورفعـــت الأم دعــوى لاســتعادة الملكيــة في ٢ أيلــول/ســبتمبر 
١٩٩١ أمام المحكمة المحلية في بـراغ. وعندمـا توفيـت في ١٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩٢، واصـل صـاحب البـلاغ وشـقيقه الدعـوى 
بصفتهما وريثيها. غير أنه في ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، رفضت المحكمة ادعاءهما، على أساس أن المصادرة قـد تمـت قبـل ٢٥ 
ـــدو أن المحكمــة  شـباط/فـبراير ١٩٤٨، أي بدايـة الفـترة المؤهلـة لتطبيـق قـانون رد الحـق وهـو القـانون (رقـم ١٩٩١/٨٧). ويب

 __________
ـــة هـــذا البـــلاغ: الســـيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، والســـيد  اشــترك أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم في دراس *
نيسوكي أندو، والسيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، والسيدة كريستين شــانيه، واللــورد كولفيــل، 
والسيدة اليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والســـيد لويــس هــانكين، والســيد إيكــارت 
كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد مارتن شاينين، والسيد هيبوليتو ســولاري يريغويــن، والســيد 

رومن فيروشيفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد االله زاخيا. 
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اعتبرت أن المرسوم المؤرخ في ١١ كانون الثاني/يناير ١٩٥١ ليس قرارا جديدا، بل تأكيد لقرار اتخـذ في عـام ١٩٤٥ بموجـب 
ـــلاغ ضــد هــذا الحكــم في ١٦ شــباط/فــبراير ١٩٩٦، وفي ٢٤ أيلــول/ســبتمبر  مرسـوم بنيـس. ورفـض اسـتئناف صـاحب الب

١٩٩٦، رفضت المحكمة الدستورية طلب إعادة النظر آخر تقدم به صاحب البلاغ. 
ويبدو من البلاغ أن مطالبـة صـاحب البـلاغ بـرد الحـق تتعلـق أيضـا بذلـك الجـزء مـن الملكيـة الـذي كـان يخـص خالـه  ٢-٢
سابقاً. ويذكر أن مصادرة هذه الملكية قد تمت بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن لم يقدم تاريخ محدد. وقد توفي خـال صـاحب 

البلاغ في عام ١٩٦١ وكانت خالته هي الوريثة الوحيدة. 
الشكوى 

يشكو صاحب البلاغ من أن المحكمة لم تأخذ في اعتبارها المرسوم المؤرخ في ١١ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٥١، والـذي  -٣
يدخل المصادرة في نطاق قانون رد الحق. ويرى صاحب البلاغ أن قرار الس المؤرخ في ١٩٥١ هو عمل واضـح مـن أعمـال 
الاضطهاد السياسي، بما أنـه قـد تمـت تبرئـة خالتـه مـن جميـع ـم القيـام بأنشـطة معاديـة. ويعتـبر صـاحب البـلاغ نفسـه ضحيـة 
للتمييز، لأنه لم يسترد حقه رغم الوفاء بجميع شروط قانون رد الحق. ويرى في هذا الصدد أن التمييز قد يكـون متصـلاً بآرائـه 

السياسية، بما أنه قد غادر تشيكوسلوفاكيا في عام ١٩٧٠ لأسباب سياسية. 
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية 

تحتـج الدولـة الطـرف بأنـه ينبغـي اعتبـار البـلاغ غـير مقبـول لعـدم اسـتنفاد وسـائل الانتصـاف المحليـة. وتؤكـــد الدولــة  ٤-١
الطرف أن المحكمة الدستورية قد رفضت طلب صـاحب البـلاغ لعـدم تقديمـه معلومـات إضافيـة وفقـاً لطلـب المحكمـة. وتذكـر 
الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية، عملاً بالمادة ٧٢ من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية، كانت قــد طلبـت مـن صـاحب 
البلاغ أن يحدد الحق الذي يريد التمسك به من الحقوق المذكورة في الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، المشـمولة بالمـادة ١٠ 
مـن الدسـتور. وبمـا أن أيـاً مـن صـاحب البـلاغ أو محاميـه لم يقـدم هـذه المعلومـات، فقـد قـررت المحكمـة عـــدم متابعــة القضيــة 
ورفضت الشكوى. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة لم ترفض القضية مطلقاً علـى أسـاس وقـائع الحالـة الموضوعيـة، وتـرى 

أن باستطاعة صاحب البلاغ أن يتقدم بالتماس إلى المحكمة الدستورية من جديد. 
وتحتـج الدولـة الطـرف أيضـا بـأن الحـق في الملكيـة غـير مشـمول بالعـهد وبـأن البـلاغ غـير مقبـــول بالتــالي مــن حيــث  ٤-٢
الموضوع. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف عدم إشارة صاحب البلاغ إلى أي انتـهاكات للحـق في المحاكمـة العادلـة أو 

إلى أي حالات تمييز. 
وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول من حيث الإطار الزمني بما أن المصادرة التمييزيـة المدعـى حدوثـها  ٤-٣

قد سبقت بدء نفاذ العهد. 
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 

يؤكد صاحب البلاغ، في رده، أنه قد استنفد جميع وسـائل الانتصـاف المحليـة المتاحـة. وذكـر أنـه لم يبلـغ قـط بوجـود  ٥-١
أي عيب في التماسه المرفوع إلى المحكمة الدستورية. 
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ويؤكد صاحب البلاغ أن بلاغه مقبول من حيث الموضوع بما أنه ضحية تمييز، بالمخالفة للمادة ٢٦ من العهد.  ٥-٢
أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غـير مقبـول مـن حيـث الإطـار الزمـني، فيؤكـد صـاحب البـلاغ أنـه قـد  ٥-٣
أضــير في حقوقــه مــن جــــراء أحكـــام المحكمـــة المؤرخـــة في ١٢ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٥ و١٦ شـــباط/فـــبراير ١٩٩٦ و٢٤ 

أيلول/سبتمبر ١٩٩٦، وجميعها صدرت بعد بدء نفاذ العهد بالنسبة للجمهورية التشيكية. 
المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة 

قبـل النظـر في أي ادعـاء وارد في بـلاغ، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـــة بحقــوق الإنســان، وفقــاً للمــادة ٨٧ مــن نظامــها  ٦-١
الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختيار الملحق بالعهد. 

ولاحظـت اللجنـة اعتراضـات الدولـة الطـرف علـى المقبوليـة وتعليقـات صـاحب البـلاغ عليـــها. وفيمــا يتعلــق بادعــاء  ٦-٢
صاحب البلاغ بأن المرسوم المؤرخ في ١١ كانون الثــاني/ينـاير ١٩٥١ تميـيزي، تـرى اللجنـة أن هـذا الادعـاء يخـرج عـن نطـاق 

اختصاصها من حيث الإطار الزمني ومن ثم فإنه غير مقبول وفقاً للمادة ١ من البروتوكول الاختياري. 
واحتجـت الدولـة الطـرف بـأن البـلاغ غـير مقبـول لعـدم اسـتنفاد وسـائل الانتصـاف المحليـة، بمـا أن اسـتئناف صــاحب  ٦-٣
البـلاغ أمـام المحكمـة الدسـتورية كـان معيبـا. وطعـن صـاحب البـلاغ في ذلـك، ولكـــن تبــين للجنــة مــن نــص حكــم المحكمــة 
الدستورية المؤرخ في ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ أن صاحب البلاغ قد أبلغ بعيوب استئنافه ومنح فرصة لتدارك هـذه العيـوب، 
لكنـه لم يفعـل ذلـك. وبنـاء علـى ذلـك، تخلـص اللجنـة إلى أن البـلاغ غـــير مقبــول بموجــب الفقــرة ٢(ب) مــن المــادة ٥ مــن 

البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. 
وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -٧

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين ١ و٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـا في وقـت لاحـــق 
بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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زاي - البلاغ رقم ١٩٩٨/٨١٦، تادمان وآخرون ضد كندا 
(اعتمد المقرر في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

غرانت تادمان وآخرون  المقدم من:
(يمثلهم السيد بريان فوربس من مكتـب فوربـس سـينغر سميـث شـولدايس، وهـو مكتـب محامـاة في 

أوتاوا بأونتاريو) 
أصحاب البلاغ  المدعى بأم ضحايا:

كندا  الدولة الطرف:
١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
اتمعة في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق بالمقبولية 

أصحاب البلاغ هم غرانت تادمـان، وسـاندرا جونسـتون، ونـك كرسـتانوفيتش، وهـنري بيسـل، وجميعـهم مواطنـون  ١-١
كنديون يقيمون في ماقطعة أونتاريو. وهم يدعون أم ضحايا لانتهـاك المادة ٢٦، والمادة ٢(١) و(٢) و(٣)، والمـادة ٥٠ مـن 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية. ويمثلـهم السـيد بريـان فوربـس مـن شـركة فوربـس سـينغر سميـث شـولدايس، 
وفي مقاطعة أونتاريو تعـد المـدارس الـروم الكـاثوليك مـدارس غـير العلمانيـة  وهي شركة محاماة في أوتاوا بأونتاريو.١-٢
الوحيـدة الـتي تتلقـى تمويـلاً حكوميـاً كـاملاً ومباشـراً. بيـد أن أصحـاب البـلاغ ينتمـون إلى طوائـف دينيـة مختلفـة، هـــي طائفــة 
الكنيسة الكندية المتحدة وطائفة الكنيسة اللوثرية، وطائفة الكنيسة الأرثوذكسية الصربية وطائفـة المذهـب الإنسـاني. وجميعـهم 

لهم أبناء في سن الدراسة، ويتلقى أبناؤهم تعليمهم في نظام المدارس العامة. 
 
 

 __________
شــارك في النظــر في هــذا البــلاغ أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم: الســــيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، والســـيد  *
ـــاغواتي، والســـيدة كريســـتين شـــانيه، واللـــورد كولفيـــل،  نيســوكي أنــدو، والســيد برافلاتشــاندرا ن. ب
والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد لويس هانكين، والسيد إيكــارت كلايــن، والســيد دافيــد كريتســمر، 
والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا، والســـيد مــارتين شــاينين، والســيد عبــد االله زاخيــا. وطبقــاً للمــادة ٨٥ 
مــن النظــام الداخلــي للجنـــة لم يشـــارك الســيد م. يــالدين في النظــر في هــذه القضيــة. وأضيــف كتذييــل 

لهذه الوثيقة نص رأي فردي وقع عليه أربعة أعضاء في اللجنة. 
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الوقائع 
يقدم نظام المدارس العامة في أونتاريو خدمات التعليم ااني إلى جميع سكان أونتاريو دون تميــيز علـى أسـاس الديـن أو  ٢-١
لأي سبب آخر. ولا يجوز للمدارس العامة أن تقدم أي توجيه ديني. وللأفراد حرية إنشاء مدارس خاصـة وإرسـال أبنائـهم إلى 
هذه المدارس بدلاً من المدارس العامة. والشرط القـانوني الوحيـد لفتـح مدرسـة خاصـة في أونتـاريو هـو تقـديم "إعـلان نيـة فتـح 
مدرسـة خاصـة". والمـدارس الخاصـة في أونتـاريو لا تحصـل علـى تصريـح ولا تحتـاج أيـة موافقـة مسـبقة مـن الحكومـة. وفي ٣٠ 
أيلول/سبتمبر ١٩٨٩ كان ٦٩٩ ٦٤ طالباً يدرسون في ٤٩٤ مدرسة خاصة في أونتـاريو. ويشـكل  عـدد الطـلاب المسـجلين 

في المدارس الخاصة ٣,٣ في المائة من إجمالي عدد الطلاب المسجلين في المدارس النهارية في أونتاريو. 
ويرجع أصل نظام تمويل المدارس المستقلة في مقاطعة أونتاريو إلى أحكام دستور كندا لعام ١٨٦٧. ففـي عـام ١٨٦٧  ٢-٢
كان الكاثوليك يشكلون ١٧ في المائة من السكان في أونتـاريو بينمـا كـان البروتسـتانت يشـكلون ٨٢ في المائـة مـن السـكان. 
وكانت نسبة جميـع الأديـان الأخـرى معـاً ٠,٢ في المائـة مـن السـكان. وفي وقـت قيـام الاتحـاد كـان مـن مصـادر القلـق مسـألة 
خضوع مقاطعة أونتاريو الجديدة لسيطرة أغلبية بروتستانتية قد تفرض سلطتها على التعليـم لتسـلب حقـوق الأقليـة مـن الـروم 
ــانون في  الكـاثوليك في المقاطعـة. وكـان الحـل في ضمـان حقوقـهم في التعليـم المذهـبي، وتعريـف هـذه الحقـوق بـالرجوع إلى الق

حالته التي كانت موجودة عند قيام الاتحاد. 
ـــدارس المذهبيــة.  ولذلـك فـإن البـاب ٩٣ مـن الدسـتور الكنـدي لعـام ١٨٦٧ ينـص علـى ضمانـات صريحـة لحقـوق الم ٢-٣
ويعطي الباب ٩٣ من قانون الدستور لعام ١٨٦٧ لكل مقاطعة في كندا ولاية خاصة في سن القوانين المتعلقة بـالتعليم، لا تحـد 
منها سوى حقوق المدارس المذهبية الممنوحة  في عام ١٨٦٧. وتمارس السلطة المنصوص عليـها في المـادة ٩٣ في أونتـاريو مـن 
خلال قانون التعليم. فبموجب قانون التعليم يحق لكل مدرسة مستقلة الحصول على تمويـل حكومـي كـامل. وتعـرف المـدارس 
المسـتقلة بأـا مـدارس كنيسـة الـروم الكـاثوليك. وينـص قـانون التعليـم علـى مـا يلـي: "١- (١) عبـارة "مجلـس إدارة المدرســـة 
المسـتقلة" تشـير إلى مجلـس يقـوم بتسـيير أعمـال مجلـس إدارة مدرسـة تابعـة لكنيســة الــروم الكــاثوليك؛ ... ١٢٢- (١) لكــل 
مدرسة مستقلة نصيب في المنــح الـتي تقرهـا السـلطة التشـريعية علـى نحـو ممـاثل لأيـة مدرسـة عامـة". ونتيجـة لهـذا فـإن مـدارس 
كنيسة الروم الكـاثوليك هـي المـدارس الدينيـة الوحيـدة الـتي لهـا الحـق في التمويـل الحكومـي نفسـه الـذي تحصـل عليـه المـدارس 

العلمانية العامة. 
ولا يعـد نظـام المـدارس المسـتقلة التابعـة لكنيسـة الـروم الكـاثوليك نظـام مـدارس خاصـة. فـهو يمـول علـى غـرار نظـــام  ٢-٤
المدارس العامة من خلال مجلس تعليم يخضع للمساءلة العامة وينتخب ديمقراطياً. وينتخب مجالس إدارة المدارس المسـتقلة دافعـو 
الرسوم من الروم الكاثوليك، والس إدارة المـدارس هـذه الحـق في إدارة الجوانـب المذهبيـة للمـدارس المسـتقلة. وعلـى خـلاف 
ـــن  المـدارس الخاصـة، تخضـع المـدارس المسـتقلة التابعـة لكنيسـة الـروم الكـاثوليك لجميـع المبـادئ التوجيهيـة واللوائـح الصـادرة ع
الوزارة. وحسبما ذكر المحامي فإن التكـاليف الإضافيـة المحسـوبة للإبقـاء علـى النظـام المسـتقل إلى جـانب نظـام المـدارس العامـة 
تبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي في السـنة في المـدارس الثانويـة وحدهـا. فـلا البـاب ٩٣ مـن قـانون الدسـتور لعـام ١٨٦٧ ولا 
قـانون التعليـم ينـص علـى تقـديم تمويـل حكومـي إلى المـدارس الخاصـة/المسـتقلة التابعـة لكنيســـة الــروم الكــاثوليك. وتوجــد في 
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أونتاريو عشر مدارس خاصــة/مسـتقلة تابعـة لكنيسـة الـروم الكـاثوليك ولا تحصـل هـذه المـدارس علـى أي دعـم مـالي حكومـي 
مباشر. 

وتتلقى المدارس الدينية الخاصة في أونتاريو معونة ماليـة علـى شـكل: (١) إعفـاء مـن ضرائـب الأمـلاك المفروضـة علـى  ٢-٥
المدارس الخاصة التي لا تستهدف الربح؛ (٢) تخفيض ضريبة الدخــل علـى الرسـوم بنسـبة مـا يذهـب منـها للتعليـم الديـني؛ (٣) 
تخفيـض ضريبـة الدخـل للأغـراض الخيريـة. وخلـص تقريـر صـدر في عـام ١٩٨٥ إلى أن مسـتوى المعونـة الحكوميـة المقدمـــة إلى 
المدارس الخاصة في أونتاريو بلغ نحو سدس متوسط إجمـالي التكلفـة للتلميـذ الواحـد المسـجل في مدرسـة خاصـة. ولا توجـد في 
ـــتراوح التمويــل المباشــر  كنـدا أيـة مقاطعـة تتلقـى فيـها المـدارس الخاصـة تمويـلاً علـى أسـاس مسـاوٍ لتمويـل المـدارس العامـة. وي

للمدارس الخاصة بين صفر في المائة (نيوفاوندلاند ونيوبرونزويك وأونتاريو) و٧٥ في المائة (ألبيرتا). 
منذ عام ١٩٧٨ ومسألة التمويل الحكومي للمدارس الدينية غير الكاثوليكية في أونتاريو موضوع تقاضٍ علـى الصعيـد  ٢-٦
المحلي. كان المطلوب في القضية الأولى، التي رُفعت في ٨ شباط/فبراير ١٩٧٨، جعـل التعليـم الديـني إلزاميـاً في مـدارس معينـة، 
وبذلك تدمج المدارس العبرية الموجودة في المدارس العامة. وقـررت محـاكم أونتـاريو في ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٧٨ عـدم السـماح 

بأن يكون التعليم الديني إلزامياً في المدارس العامة، وثبتت ذلك القرار في ٩ نيسان/أبريل ١٩٧٩. 
وفي عام ١٩٨٢ عدل دستور كندا ليتضمن ميثاقا للحقوق والحريات يرد فيه حكم خاص بحقـوق المسـاواة. وفي عـام  ٢-٧
ـــم لتوســيع نطــاق التمويــل الحكومــي للمــدارس التابعــة لكنيســة الــروم  ١٩٨٥ قـررت حكومـة أونتـاريو تعديـل قـانون التعلي
الكاثوليك ليشمل الصفوف من ١١ إلى ١٣. وكانت مدارس الـروم الكـاثوليك تمـول تمويـلاً كـاملاً مـن روضـة الأطفـال إلى 
الصـف ١٠ منـذ أواسـط القـرن التاسـع عشـر. وفي عـام ١٩٨٥ أحـالت حكومـة أونتـاريو إلى محكمـة الاسـتئناف في أونتـــاريو 

مسألة دستورية هذا القانون  (القانون رقم ٣٠) في ضوء الميثاق الكندي للحقوق والحريات. 
ـــذي  وفي ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٨٧ أقـرت المحكمـة العليـا في كنـدا، في قضيـة القـانون رقـم ٣٠، دسـتورية التشـريع ال ٢-٨
يقوم عليه التمويل الكامل لمدارس الروم الكاثوليك. واستند رأي الأغلبيـة إلى أن البـاب ٩٣ مـن قـانون الدسـتور لعـام ١٨٦٧ 
وجميع الحقوق والامتيازات التي يمنحها لا تخضع للميثاق. وذكـرت القاضيـة ويلسـون في تحريرهـا رأي الأغلبيـة، أنـه "لم تتجـه 
ـــذي  النيـة مطلقـاً ... إلى إمكانيـة اسـتخدام الميثـاق لإبطـال أحكـام أخـرى مـن أحكـام الدسـتور، ولا سـيما نـص البـاب ٩٣ ال

يشكل جزءاً أساسياً من الحل الوسط الذي قام عليه الاتحاد". 
وفي الوقت ذاته أيـدت المحكمـة العليـا في كنـدا، في رأي الأغلبيـة الـذي سـجلته القاضيـة ويلسـون، أن: "هـذه الحقـوق  ٢-٩
التعليمية، الممنوحة على وجه التحديـد إلى ... الـروم الكـاثوليك في أونتـاريو، تجعـل مـن المحـال معاملـة جميـع الكنديـين معاملـة 
متساوية. فقد تأسس البلد على الاعتراف بحقـوق خاصـة أو متفاوتـة لجماعـات دينيـة معينـة في أونتـاريو ...". وفي رأي مؤيـد 
لهذا الرأي في المحكمة العليا سلَّم القاضي إستاي بأن "من البديهي أنه لو كان الميثاق ينطبق بأي شكل على القـانون رقـم ٣٠، 

لاعتبر هذا القانون تمييزيا ومخالفاً للبابين ٢(أ) و ١٥ من ميثاق الحقوق (وأقر محامون عدة ذه النقطة أمام هذه المحكمة)". 
وفي قضية أخرى، هي قضية أدلير ضد أونتاريو، طعن في دستورية قانون التعليم في أونتاريو أفـراد ينتمـون إلى مذهـب  ٢-١٠
المسيحية الكالفينية أو البروتستانتية وبعض المنتمـين إلى طـائفتي السـيخ والهنـدوس والديـن الإسـلامي واليهوديـة، مدعـين وقـوع 



00-69608217

A/55/40

انتهاك لأحكام الميثاق الخاصة بالحرية الدينية والمسـاواة. وحـاجج هـؤلاء بـأن قـانون التعليـم باقتضائـه دخـول المـدارس ينطـوي 
على تمييز ضد من تمنعهم ضمائرهم أو معتقدام مـن إرسـال أبنائـهم إلى المـدارس العلمانيـة ذات التمويـل العـام أو إلى مـدارس 
الروم الكاثوليك ذات التمويـل العـام، علـى السـواء، نظـراً للتكـاليف الباهظـة المرتبطـة بـالتعليم الديـني لأبنائـهم. كمـا التمسـوا 
ـــى تمويــل مســاوٍ لتمويــل المــدارس العامــة ومــدارس الــروم  إصـدار قـرار ينـص علـى أن لرافعـي الدعـوى الحـق في الحصـول عل
الكـاثوليك. وقـررت محكمـة الاسـتئناف في أونتـاريو أن جوهـر قضيـة أدلـير هـو محاولـة للنظـر مـن جديـد في المسـألة الـتي ســبق 
للمحكمة العليا في كندا أن بتت فيها في قضية القانون رقم ٣٠. وأعلن كبير القضـاة، القـاضي دوبـان، أن قضيـة القـانون ٣٠ 
"حاسمة تماماً بـالفعل فيمـا يتعلـق بمسـألة التميـيز في دعـاوى الاسـتئناف هـذه". كمـا رفـض القضـاة الحجـة القائمـة علـى الحريـة 

الدينية. 
ولدى الاستئناف أكدت المحكمة العليا في كندا، بحكمها الصادر في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦، أن قرارهـا في  ٢-١١
قضية القانون رقم ٣٠ هو قرار ينطبق انطباقا حاسماً في دعوى أدلير ، ورأت أن تمويـل المـدارس المسـتقلة التابعـة لمـدارس الـروم 

الكاثوليك لا يمكن أن ينشأ عنه انتهاك لأحكام الميثاق لأن مقاطعة أونتاريو ملزمة دستورياً بتقديم هذا التمويل. 
الشكوى 

يحاجج أصحاب البلاغ بأن عدم تمتـع أيـة طائفـة دينيـة سـوى طائفـة الـروم الكـاثوليك بـالحق في الحصـول علـى تمويـل  ٣-١
حكومي في مقاطعة أونتاريو لأغراض التعليم يشـكل نوعـاً مـن التميـيز إزاء جميـع الطوائـف الدينيـة الأخـرى المحرومـة مـن هـذا 
التمويل الحكومي المحـدد. وفي هـذا الخصـوص يحـاجج المحـامي بـأن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان غـير ملزمـة بدقـائق الدسـتور 

الكندي التي أفضت إلى ما خلصت إليه المحكمة العليا. 
ويدعي المحامي كذلك بأنه ترتب على الأحكام الصادرة عن المحكمـة العليـا في كنـدا حرمـان طوائـف دينيـة معينـة مـن  ٣-٢

سبيل انتصاف في التصدي للأحكام التي تتصف بالتمييز وعدم المساواة التي يتضمنها قانون التعليم الحالي لمقاطعة أونتاريو. 
ـــاريو  ويـرى المحـامي أنـه يمكـن إيجـاد حلـين بديلـين للتميـيز القـائم. أمـا الحـل الأول فـهو إمكانيـة أن تقـدم مقاطعـة أونت ٣-٣
التمويل الحكومي، بالتسـاوي، إلى كـل الجماعـات الدينيـة/المذهبيـة الـتي لهـا وجـود كبـير في أونتـاريو. بيـد أن المحـامي يـرى أن 
مخططاً من هذا القبيل لن يكـون ممكنـاً مـن الناحيـة الماليـة وسـيكون باعثـاً علـى الشـقاق مـن الناحيـة الاجتماعيـة. ومـن ثم فإنـه 
يقترح حلاً ثانياً هو أن تنشئ المقاطعة نظاماً عاماً وحيداً مفتوحاً للجميـع دون تميـيز؛ وبذلـك يتـم القضـاء علـى عـدم المسـاواة 
القائم. وفي هذا الصدد يحاجج بأن إنشاء نظام عام وحيد من شأنه أن يكون ذا فائدة بالغة تمع أونتاريو التعددي والمتنوع. 

ملاحظات الدولة الطرف 
تتناول الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٩، مسألتي المقبولية وأسس ادعاء أصحاب البلاغ.  ٤-١

أولاً، تحاجج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن أصحابه ليسوا ضحايا انتهاك لأحكام العـهد. وحسـبما تذكـر  ٤-٢
الدولة الطرف فإن هذا يبينه سبيل الانتصاف الذي يطالبون به، وهو: إلغاء التمويل العام للمدارس المستقلة للـروم الكـاثوليك. 
وفي هذا السياق تشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن أصحاب البلاغ لم يقدموا معلومات محددة عن أبنائـهم ولا عـن الطريـق الـتي 
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يشكل ا النظام الحالي انتهاكا لحقوقهم. وفضلاً عن ذلك فإن أبنـاء أصحـاب البـلاغ يمكنـهم بـالفعل الالتحـاق بنظـام التعليـم 
ذي التمويل العام، وهو ما يطالبون به على سبيل الانتصاف. وليس هناك أي دليـل علـى أنـه لا يمكـن اسـتيعام داخـل النظـام 
القائم، ولم تبين كيفية وقوعهم ضحايا أو تضررهم شـخصياً مـن جـراء الالـتزام الدسـتوري لمقاطعـة أونتـاريو بتمويـل المـدارس 
المستقلة للروم الكاثوليك. وفيما يدعي أصحاب البلاغ أن نظام المدارس المستقلة باهظ التكلفة دون ضـرورة وأن إلغـاءه يوفـر 
مزيداً من الاعتمادات المالية للطلاب في النظام العام، تحاجج الدولة الطرف بأن ذلك ليـس بـالأمر المؤكـد علـى الاطـلاق، وأن 
عدم إمكانية اســتثمار أمـوال إضافيـة عمومـاً في النظـام العـام لا يكفـي علـى أيـة حـال، في حـد ذاتـه لجعـل أصحـاب البـلاغ أو 

أبنائهم ضحايا لانتهاك بمفهوم الانتهاك في البروتوكول الاختياري. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء أصحـاب البـلاغ بموجـب المـادة ٢ مـن العـهد تذكِّـر الدولـة الطـرف بـأن المـادة ٢ لا تنشـئ حقـــاً  ٤-٣
ـــراد، بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري، دون  مسـتقلاً وإنمـا تنـص علـى تعـهد عـام مـن الـدول، ولا يمكـن أن يحتكـم إليـها الأف

الإشارة إلى مواد أخرى محددة من العهد. 
ـــاء انتهاكــها نظــراً لأن التفريــق المســتند إلى معايــير معقولــة  بـل في حالـة انطبـاق المـادة ٢ ترفـض الدولـة الطـرف ادع ٤-٤
وموضوعية ليس بمثابـة تفضيل أو تمييز بالمعنى المقصود في المادة ٢ من العـهد. وفيمـا يتعلـق بـالحجج الموضوعيـة الخاصـة بمسـألة 

التمييز تشير الدولة الطرف إلى حججها المتصلة بالانتهاك المزعوم للمادة ٢٦ (انظر أدناه). 
وفيما يخص الانتهاك المزعوم للمادة ٢٦ تحاجج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بحكـم طبيعـة المسـألة المطروحـة،  ٤-٥
أو إذا كان مقبولاً فإنه لا يشكل انتهاكاً. وتذكِّر الدولة الطرف بأن التفريق في المعاملة اسـتنادا إلى معايـير معقولـة وموضوعيـة 
ـــة الطــرف إلى أن أصحــاب البــلاغ أنفســهم  ليـس بمثابـة تميـيز مـن النـوع المحظـور بـالمعنى المقصـود في المـادة ٢٦. وتشـير الدول
يحاججون بأن تقديم التمويل الحكومي إلى مزيـد مـن المـدارس المذهبيـة لـن يكـون حـلاً سـليماً بسـبب قيـود الميزانيـة ولأن هـذا 
المخطط سيكون باعثاً على الانقسام الاجتماعي. وترى الدولة الطرف أن إقرار أصحاب البلاغ بوجود مبرر مـالي واجتمـاعي 
يؤكد بعض الأسس المعقولـة للاسـتنتاج بـأن عـدم تقـديم تمويـل كـامل ومباشـر  إلى كـل الجماعـات الدينيـة لا يشـكل انتـهاكاً 

للمادة ٢٦. 
وتذكر الدولة الطرف أن إنشاء مؤسسات عامة علمانية يتوافق مع القيم الواردة في المادة ٢٦ من العـهد. فالمؤسسـات  ٤-٦
العلمانية لا تمارس التمييز ضد الديانات، وهـي شـكل شـرعي مـن أشـكال حيـدة الحكومـة. وتذكـر الدولـة الطـرف أن النظـام 
العلماني أداة تساعد في منع التمييز بـين المواطنـين علـى أسـاس عقـائدهم الدينيـة. والمـدارس العامـة تحقـق التماسـك الاجتمـاعي 
والتسامح والتفاهم، ومن شأن تقديم التمويل الحكومي إلى كل المـدارس المذهبيـة أن يقـوض هـذه القـدرة. والدولـة الطـرف لا 
تمارس أي تمييز بين الجماعات الدينية المختلفة فيما تقدمه من خدمات التعليــم العـام، ولا تحـد مـن قـدرة أيـة جماعـة دينيـة علـى 

إنشاء مدارس خاصة. 
ـــل المــدارس المســتقلة للــروم الكــاثوليك في  وتذكـر الدولـة الطـرف وجـود أسـس معقولـة وموضوعيـة لعـدم إلغـاء تموي ٤-٧
أونتـاريو. فإلغـاء هـذا التمويـل يعتـبر إخـلالاً بالاتفـاق الـذي تم التوصـل إليـه عنـد قيـام الاتحـاد لحمايـة مصـالح أقليـة محرومـــة في 
المقاطعة، ويثير السخط والمقاومة من طائفة الروم الكاثوليك. كما أنه سيسـفر عـن درجـة معينـة مـن الاضطـراب الاقتصـادي، 
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بمـا في ذلـك المطالبـة بتعويضـات عـن المنشـآت أو الأراضـي المقدمـة لمـدارس الـروم الكـاثوليك. وبالإضافـة إلى هـذا، فـإن حمايــة 
حقوق الأقليات، بمـا فيـها الحقـوق الدينيـة والتعليميـة للأقليـات، تشـكل مبـدأ أساسـياً يقـوم عليـه النظـام الدسـتوري الكنـدي، 
وتتعارض مع إلغاء تمويل المـدارس المسـتقلة للـروم الكـاثوليك. ومـن شـأن إلغـاء تمويـل المـدارس المسـتقلة في أونتـاريو أن يـؤدي 

كذلك إلى نشوء ضغوط على سائر المقاطعات الكندية لإلغاء حمايتها للأقليات الموجودة داخل حدودها. 
تعليقات المحامي 

يذكـر المحـامي، في تعليقاتـه علـى رسـالة الدولـة الطـرف، أن الدولـة الطـرف أقـرت بـالتمييز الـذي تـــبرره علــى أســاس  ٥-١
دستورها فحسب. ويذكر المحامي أن اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان غـير ملزمـة بدسـتور كنـدا، وأن التمويـل الحكومـي الـذي 
يقتصـر علـى مـدارس الـروم الكـاثوليك ويسـتبعد سـائر المـدارس المذهبيـة يشـكل انتـهاكاً للمـادة ٢٦. وفي هـذا الصـدد يذكـــر 
المحـامي أن النسـيج المتعـدد الثقافـات الـذي يشـكل اتمـع الكنـدي الحـالي يشـير إشـارة بـارزة إلى أنـه لم يعـد هنـاك أي أســاس 
منطقي لهذا الشكل من التمييز السافر في قوانين التعليم في مقاطعة أونتـاريو لصـالح طائفـة دينيـة واحـدة مقـابل سـائر الطوائـف 

الأخرى. 
ويشير المحامي إلى تغييرات دستورية حديثة العهد في كيبيك ونيوفاوندلاند بخصوص قوانــين التعليـم. ويحـاجج المحـامي،  ٥-٢
وخاصة فيما يتعلق بكيبيــك، بـأن تنقيـح دسـتورها يفتـح البـاب لإجـراء تغيـير دسـتوري في أونتـاريو أيضـاً. ويذكـر المحـامي أن 
التغييرات في كيبيك لم تسبب توتراً وشقاقاً اجتماعيين. وفيما يتعلق باستخدام كيبيك لبند صرف النظر الـوارد في الميثـاق مـن 
أجل مواصلة التعليم المذهبي المحدود يؤكد المحامي أن ذلك اعتراف ضمني بأن أي شكل من التعليـم المذهـبي هـو بـالفعل شـكل 
تمييزي. ويرفض المحامي ادعاء الدولة الطرف إمكانية حدوث انشقاق اجتمـاعي نتيجـة إلغـاء التمويـل العـام للمـدارس المسـتقلة 
للروم الكاثوليك، باعتباره ادعاءً يعـوزه الدليـل في ضـوء تـاريخ كنـدا كدولـة متحضـرة. وفضـلاً عـن هـذا يحـاجج المحـامي بـأن 

العوامل الاقتصادية والاجتماعية غير ذات صلة بإثبات التمييز. 
وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن أصحاب البلاغ ليسوا ضحايـا بـالمعنى المقصـود في الـبروتوكول الاختيـاري يذكِّـر  ٥-٣
المحامي بأن أصحاب البلاغ يمثلون أفراداً من طوائف دينية معينة لا تتلقـى تمويـلاً حكوميـاً مـن مقاطعـة أونتـاريو لتعليـم أبنائـها 
حسب معتقدام الدينية. ويرفض المحامي إشارة الدولة الطرف إلى أم ليسوا ضحايا لأـم يطـالبون، علـى سـبيل الانتصـاف، 
بإنشاء نظام عام وحيد مفتوح للجميع دون تمييز. ويذكِّر بأن البلاغ يقـترح حلّـين أحدهمـا تقـديم التمويـل إلى  كـل الطوائـف 
والآخر هو القضاء على عدم المساواة الحالي وذلـك بإنشـاء نظـام عـام وحيـد. وعلـى الرغـم مـن أن أصحـاب البـلاغ يفضلـون 
الحل الثاني، فإن المحامي يشير إلى أن تحديد سبيل الانتصاف من هـذا التميـيز يدخـل في نطـاق اختصـاص اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان. وأصحاب البلاغ ضحايا لأم محرومين من حقهم في تمويـل حكومـي مـواز مـن أجـل تعليـم أبنائـهم وفقـاً لمعتقداـم 

الدينية. 
ـــلاغ، هــو التقــارير  ويذكـر المحـامي أن مصـدر الأرقـام المتعلقـة بالآثـار الماليـة للتعليـم المسـتقل، والـتي أشـار إليـها في الب ٥-٤

الحكومية لوزارة التعليم وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أن النظام المستقل يوجد عبئاً ماليا إضافياً. 
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ويعترض المحامي على إشارة الدولة الطرف إلى طائفة الروم الكـاثوليك باعتبارهـا أقليـة. ويشـير في هـذا الصـدد إلى أن  ٥-٥
الجماعة الدينية الكاثوليكية هي أكبر جماعة دينية في مقاطعة أونتـاريو حيـث يسـاوي  عـدد أفرادهـا تقريبـا عـدد أفـراد الطائفـة 
الدينية التالية، وهي طائفة الكنيسة الكندية المتحدة، مرتـين ونصـف. وفي هـذا الخصـوص يذكِّـر المحـامي بأنـه لا توجـد كنيسـة 
ولا منظمة بروتستانتية توازي الهيكل التنظيمي للروم الكاثوليك نظراً لأن الطائفة المسماة عموماً بالطائفة البروتسـتانتية تتـألف 
مـن طوائـف صغـيرة عديـدة لكـل منـها هيكلـه التنظيمـي الخـاص. ومـن ثم يؤكـــد المحــامي أن المــدارس المســتقلة ذات التمويــل 

الحكومي لمواطني أونتاريو الروم الكاثوليك تشكل في واقع الأمر ميزة تتمتع ا أكبر منظمة دينية في أونتاريو. 
وفيما يتعلق بحرية إنشاء مدارس دينية خاصـة يحـاجج المحـامي بـأن هـذا الحـق لا معـنى لـه إلا إذا كـان المـرء ثريـاً نسـبياً  ٥-٦
وعلى استعداد  لدفع ضرائب التعليم والقيام في الوقت نفسه بسداد رسوم تعليم أبنائه مـن مالـه الخـاص. ومـن الناحيـة العمليـة 
يسـتحيل أيضـاً، في أحيـان كثـيرة، الالتحـاق بمـدارس خاصــــة لأن الجماعــات الدينيــة الأخــرى أقــل عــدداً بكثــير مــن الــروم 

الكاثوليك ولديها مدارسها الخاصة في المدن الكبيرة فقط حيث توجد أعداد كافية من الطلبة. 
وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة ٢ من العهد، يؤكد المحامي أن أصحاب البلاغ يدعون انتهاك هـذه المـادة وكذلـك  ٥-٧
المادة ٢٦ من العهد. ويؤكد من جديد موقفه وهو أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماا القانونية بالقضاء على التميـيز، بموجـب 
المادة ٢. وفي هذا السياق يؤكد على أنه طبقاً للمادة ٢(٢) يتوخى العهد إمكانية اتخاذ "إجراءات دسـتورية" مـن أجـل إعمـال 

الحقوق المعترف ا في العهد وفي الانتصاف من الانتهاك المعني. 
ويفنـد المحـامي حجـة الدولـة الطـرف القائلـة إن التفريـق في المعاملـة بـين مـدارس الـروم الكـــاثوليك والمــدارس المذهبيــة  ٥-٨
الأخرى يستند إلى أسس معقولة وموضوعية. ويؤكد من جديد أن التركيبة السكانية والإثنية - الثقافيـة الحاليـة في أونتـاريو لا 
تدعم المعاملة التمييزية لسائر الطوائف الدينية الأخرى فيما عدا طائفة الروم الكاثوليك. وما كان يجوز اعتباره أساسـاً معقـولاً 

وموضوعياً في عام ١٨٦٧ لم يعد صالحاً للتطبيق في اتمع الحالي. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان قبـل النظـر في أي ادعـاء يـــرد في البــلاغ، وطبقــاً للمــادة ٨٧ مــن نظامــها  ٦-١
الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

وقـد طعنـت الدولـة الطـرف في مقبوليـة البـلاغ اسـتناداً إلى أن أصحـاب البـلاغ لا يسـتطيعون الادعـــاء بــأهم ضحايــا  ٦-٢
لانتهاك للعهد. وفي هذا السياق تشـير اللجنـة إلى أن أصحـاب البـلاغ، علـى الرغـم مـن أـم يدعـون أـم ضحايـا للتميـيز، لا 
يطالبون بمدارس دينية ذات تمويل حكومي لأبنائهم، بل على العكس مـن ذلـك فـإم يطـالبون بإلغـاء التمويـل العـام للمـدارس 
المستقلة للروم الكاثوليك. وبالتالي إذا حدث ذلـك فلـن تتحسـن الحالـة الشـخصية لأصحـاب البـلاغ مـن حيـث تمويـل التعليـم 
الديـني. ولم يثبـت أصحـاب البـلاغ بمـا فيـه الكفايـة كيـف يتســـبب التمويــل العــام الممنــوح حاليــاً للمــدارس المســتقلة للــروم 
الكـاثوليك في إلحـاق أي ضـرر  ـم أو التأثـير فيـهم سـلباً. وفي هـذه الظـروف تـرى اللجنـة أــم لا يســتطيعون الادعــاء أــم  

ضحايا للتمييز المزعوم بالمعنى المقصود في المادة ١ من البروتوكول الاختياري. 
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وبناءً على ذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٧
أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يرسل هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ ومحاميهم.  (ب)

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، والنص الإنكليزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر بعـد ذلـك أيضـاً باللغـات الروسـية 
والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] 
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تذييل 
رأي فردي لأعضاء اللجنة ب. باغواتي، و أ. إيفات، و ل. هانكين 

و س. مدينا كيروغا 
لا أستطيع الموافقة على ما تراه اللجنة من أن هذه الحالة غير مقبولة. فالوضع أن مقاطعة أونتاريو تعطـي مـيزة للطائفـة 
الكاثوليكية بإدماج مدارسها الدينية في نظام المـدارس العامـة وتمولهـا بالكـامل. وتلـك المـيزة تنطـوي علـى طـابع تميـيزي إذ إـا 
تحـابي جماعـة في اتمـع علـى أسـاس الديـن. أمـا الجماعـات الـتي لا تمـول مدارسـها الدينيـة بالطريقـة نفسـها فمـن الواضـح أــا 

ضحايا لهذا التمييز (مثلما هو الشأن في قضية والدمان). 
ولكن ذلك لا يشمل جميع من يجوز لهم الادعاء بأم ضحايا. فالآباء الذيـن يرغبـون في توفـير التعليـم الديـني لأبنائـهم 
ولا يتاح لهم هذا في إطار نظام التعليـم، والذيـن عليـهم تحمـل تكـاليف هـذا التعليـم بأنفسـهم، يمكـن اعتبـارهم ضحايـا أيضـاً. 
ويشمل المطالبون في هذه القضية هؤلاء الأشخاص، وأرى أنه ينبغي اعتبار ادعاءات أولئـك الأشـخاص  علـى الأقـل ادعـاءات 

مقبولة. 
 

ب. باغواتي (التوقيع) 
إ. إيفات (التوقيع) 

ل. هانكين (التوقيع) 
س. مدينا كيروغا (التوقيع) 

 
ـــيصدر أيضــا في وقــت لاحــق بالروســية  [حـرر بالإسـبانية الإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وس

والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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حاء - البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٢٤، نيكولوف ضد بلغاريا 
(اعتمد المقرر في ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)* 

السيد ن.م. نيكولوف  المقدم من:
صاحب البلاغ  الضحية المزعومة:

بلغاريا  الدولة الطرف:
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق بالمقبولية 

صاحب البلاغ هو نيكولاي ميلانوف نيكولف، وهو مواطن بلغاري. ويدعي أنه ضحية انتهاكات بلغاريـا للفقـرة ١  -١
من المادة ١٤ والفقرة (ج) من المـادة ٢٥ والمـادة ٢٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. وقـد دخـل هـذا 
العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسـبة إلى بلغاريـا في ٢٣ آذار/مـارس ١٩٧٦ و٢٦ آذار/مـارس ١٩٩٢ 

على التوالي. 
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 

في آذار/مارس ١٩٩٠ عين صـاحب البـلاغ نائبـاً عامـاً للمنطقـة القضائيـة في بلـدة زلاتوغـراد في بلغاريـا. وفي تشـرين  ٢-١
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢ نقـل إلى بلـدة سـليفن كنـائب عـام للمنطقـة القضائيـة فيـها وذلـك بموجـــب قــرار اتخــذه مجلــس القضــاء 
العالي(١). وظل صاحب البلاغ في هذا المنصب الجديـد حـتى ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣ عندمـا نقـل، بقـرار مـن مجلـس 
القضـاء العـالي، إلى مـا يسـميه صـاحب البـلاغ "منصبـاً ثانويـاً" ("محاميـاً عاديـاً") في مكتـب النـائب العـام الإقليمـي في ســليفن. 
ــاني/نوفمـبر ١٩٩٣ بـادر المسـؤولون "المرتبطـون بالمافيـا" في المركـز الرئيسـي للنيابـة العامـة لبلغاريـا وفي  ويزعم أنه في تشرين الث
النيابة العامة الإقليمية التابعة له في سليفن إلى مداهمة مكتبه وأخذ جميع وثائقه الشخصية والرسمية. ومنذ تلك اللحظـة فصـاعداً 

لم يسمح له بدخول مكتبه أو ممارسة المحاماة. 

 __________
شــارك في فحــص البــلاغ أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم: الســيد عبــد الفتــاح عمــر، والســيد نيســوكي  *
أندو، والسيد برافلاتشاندرا نتوارلال باغواتي، والســيدة كريســتين شــانيه، واللــورد كولفيــل، والســيدة 
إليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والســـيد لويــس هــانكين، والســيد إيكــارت كلايــن، 
والسيد ديفيد كريتسمر، والسيدة سيســيليا مدينــا كيروغــا، والســيد مــارتن شــاينين، والســيد هيبوليتــو 

سولاري يريغوين، والسيد رومن فيروشيفسكي، والسيد ماكسسويل يالدين، والسيد عبداالله زاخيا. 
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ويذكـر كذلـك أنـه طُـرد مـن منصبـه في الخدمـة المدنيـة في ٨ شـباط/فـبراير ١٩٩٥ بقـرار مـن مجلـــس القضــاء العــالي.  ٢-٢
واستند قرار طرده إلى الفقرتـين ١ و٤ مـن المـادة ١٣١ مـن قـانون القضـاء والمـادة ١٢٩(٣) مـن الدسـتور البلغـاري الـتي تجـيز 
أموراً منها طرد النائب العام الذي قضى في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات بحجة "العجز الفعلـي الدائـم عـن أداء مهامـه لأكـثر 

من سنة واحدة". 
وبعد قرار مجلس القضـاء العـالي التمـس صـاحب البـلاغ اسـتصدار قـرار منـه بموجـب المـادة ١٢٠ مـن دسـتور بلغاريـا  ٢-٣
ــبراير  يعطيـه الحـق في أداء مـهام منصبـه كنـائب عـام للمنطقـة القضائيـة إلى أن تبـت المحكمـة العليـا في قضيتـه. وفي ٢٢ شـباط/ف

١٩٩٥، رفض مجلس القضاء العالي إصدار قرار بذلك. 
وفقـاً للمـادة ١٢٠ مـن الدسـتور، يمكـن عـرض القـرارات الصـادرة عـن الهيئـات الإداريـة أمـام المحـاكم لمراجعتـــها مــن  ٢-٤
الناحية القضائية. وقدم صاحب البلاغ هذا النوع من الاستئناف إلى المحكمة العليا ضد القـرارات الـتي أصدرهـا مجلـس القضـاء 

العالي، وذلك بالاستناد إلى بضعة أسس. ومن حججه  
عدم وجود أساس قانوني للطرد  -

تحيز بعض أعضاء مجلس القضاء العالي لأم على علاقة سـيئة بـه بسـبب عـدم موافقتـه  علـى التصـرف تصرفـاً يشـكل  -
انتهاكاً لواجباته الرسمية ويخدم مصالح مجموعة المافيا التي تسيطر على أعضـاء مجلـس القضـاء العـالي منـذ عـام ١٩٩٢، وبسـبب 

أصوات هؤلاء الأعضاء فقط ضمنت الأغلبية المطلوبة لطرده 
لم يسمح للمحاميين اللذين وكلهما بتمثيله بالمشاركة في جلسـات الاسـتماع، وفي هـذا انتـهاك لحقـه في توكيـل محـامٍ  -

بموجب الدستور البلغاري. 
وفي ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦، ردت المحكمة العليـا المؤلفـة مـن خمسـة أعضـاء دعـوى الاسـتئناف المقدمـة مـن  ٢-٥
صاحب البلاغ. ويصرح صاحب البلاغ بأنه لا توجد سلطة أخـرى في بلغاريـا يمكـن أن يسـتأنف أمامـها الحكـم الصـادر عـن 

المحكمة العليا. 
الشكوى 

يدعـي صـاحب البـلاغ وقـوع انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ في إجـراءات المحكمـة العليـا لأن هـذه المحكمـة لم تكـــن  ٣-١
"محكمـة ... مسـتقلة حياديـة" ولم تضمـن المسـاواة بـين الطرفـين. ويذكـر صـاحب البـلاغ أن المحكمـة العليـا المؤلفـة مـن خمســة 
أعضاء التي نظرت في القضية "اعتمدت اعتماداً تامـاً علـى الطـرف الآخـر في القضيـة". ويقـول إن جميـع قضـاة المحكمـة العليـا، 
بموجب المادة ١٢٩ من الدستور وقانون القضاء، "يعينون ويرقون وتخفض درجتهم وينقلون ويطردون من قبـل مجلـس القضـاء 
العالي"، ويذكر أن رئيس المحكمة العليا، هو بموجب الأنظمـة ذاـا، عضـو في مجلـس القضـاء العـالي. ويصـرح صـاحب البـلاغ 
بأنه من الواضح أن القضاة الذين بتـوا في قضيتـه تعتمـد مناصبـهم علـى مجلـس القضـاء العـالي، "أي إذا لم ينفـذ أي منـهم إرادة 
أغلبية مجلس القضاء العالي يواجه خطر الطرد أو النقل أو تخفيض الدرجة أو التعرض علـى أقـل تقديـر لعقوبـة بحجـج ملفقـة أو 
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مدسوسة. ومن المعروف جيـداً أنـه لا يوجـد قـاضٍ في المحكمـة العليـا يجـازف بدخـول نـزاع مـع مجلـس القضـاء العـالي بـإصدار 
حكم قانوني ونزيه في قضية من القضايا". 

وفيما يتعلق بإدعاء أن المحكمـة لم تضمـن المسـاواة لطـرفي الدعـوى، يشـير صـاحب البـلاغ إلى تقييـم المحكمـة لدعـواه.  ٣-٢
ويحتج بأن المحكمة انتهكت القانون المحلي والقانون الـدولي كليـهما بسـبب تحيزهـا. ويدعـي أن الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٢٩ مـن 
الدستور (كما في الاقتباس منها أعلاه) التي استند إليها الطرد تشترط أن يكون الشخص قد عانى من عجـز فعلـي دائـم لأكـثر 
من سنة واحدة. ويذكر صاحب البلاغ أنه لم يمرض قط لأكثر من سـنة واحـدة. وأن مجمـوع إجازاتـه المرضيـة المتراكمـة يبلـغ 
٣٣٧ يوماً في الفترة التي استند إليها قرار مجلس القضـاء العـالي، أي أقـل مـن سـنة واحـدة. ويدعـي كذلـك أنـه جـاء في حكـم 
المحكمة العليا خطأ أا تأكدت، من خلال القنوات المناسبة، أنـه كـان عـاجزاً عـن أداء مهامـه لأكـثر مـن سـنة واحـدة. ووفقـاً 

لصاحب البلاغ، لم تتحقق من ذلك قط جهة طبية مختصة. 
يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك لحقه في أن تتاح له، علـى قـدم المسـاواة عمومـاً مـع سـواه، فرصـة تقلـد الوظـائف  ٣-٣
العامة في بلده، بحسب المادة ٢٥(ج) من العهد. ويقول صاحب البلاغ إنه أصبح هدفاً لسلسلة من التدابير القمعيـة الـتي ترمـي 
إلى طرده بصورة غير مشروعة من عمله السابق وحرمانه من دخول الخدمة المدنيـة في المسـتقبل لأنـه لم يقبـل التصـرف تصرفـاً  
يشكل انتهاكاً لمهامه الرسمية لخدمة "مجموعة المافيا" آنفة الذكر. ويشير إلى الإجـراءات الـتي سـبق وصفـها والـتي اتخذهـا مجلـس 
القضاء العالي والمحكمة العليا. وإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن سلسلة التدابير القمعية الـتي اتخذهـا مسـؤولو القضـاء 
في بلغاريا استمرت لا دف منعه من العودة إلى الخدمة المدنية فحسب بل أيضاً لمحاولة حرمانه مـن ممارسـة المحامـاة ولمحـاولات 

تصفيته تصفية جسدية. وهذه المحاولات المزعومة ليست محددة. 
وأخيراً يدعي صـاحب البـلاغ وقـوع انتـهاك للمـادة ٢٦ مـن العـهد بحجـة أنـه تعـرض للتميـيز ضـده بسـبب معتقداتـه  ٣-٤
السياسية والأخلاقية. ويدعي أنه طرد من الخدمة المدنيـة لأنـه لم يخـدم إلا الدولـة البلغاريـة والشـعب البلغـاري، ورفـض خدمـة 

مصالح بعض "مجموعات المافيا". 
المذكرات المقدمة من الأطراف 

في مذكرا المؤرخة ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وتحتـج الدولـة الطـرف  ٤-١
بأن البلاغ لا يقبل بموجب المادة ٣ باعتباره إساءة استعمال للحق في تقديم الرسـائل ولا يقبـل بموجـب الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة 
٥ من البروتوكول الاختياري لأن الشكوى ذاا قدمت إلى اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. وفيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب 
البلاغ بموجب المادة ١٤، تحتج الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات لا تنسجم مـع العـهد، وبأنـه لا يجـوز لذلـك السـبب قبولهـا 

بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري. 
في إطار الادعاء أن تقـديم البـلاغ هـو إسـاءة لاسـتعمال الحـق في تقـديم الشـكوى، تحتـج الدولـة الطـرف بـأن صـاحب  ٤-٢
البـلاغ قـد اسـتخدم "لغـة الإهانـة والتـهجم ... علـى هيئـات دسـتورية عليـا ومسـؤولين كبـار في القضـاء". وتقـول إن البـــلاغ 
"مليء بادعاءات تشهيرية ضد مجلس القضاء العـالي والمكتـب الرئيسـي للنيابـة العامـة، وكبـار القضـاة، وخاصـة رئيـس المحكمـة 

الإدارية العليا السيد فلاديسلاف سلافوف، ورئيس محكمة التمييز العليا السيد رومن يانيف". 
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وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٥ بصفة خاصة، تحتج الدولة الطرف بأن الوقائع تبـين بوضـوح أن  ٤-٣
صاحب البلاغ قد شغل مناصب كنـائب عـام في منطقتـين قضـائيتين في بلدتـين مختلفتـين وكنـائب عـام إقليمـي. وتـرى بالتـالي 
"عدم وقوع تمييز بالمعنى الوارد في المادة ٢٥(ج) في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية". وفيمـا يتعلـق خصوصـاً 
بادعـاء صـاحب البـلاغ بموجـب المـادة ٢٦، تـرى الدولـة الطـرف أن البـلاغ يفتقـر إلى "أي دليـل علـى مـا يدعـى مـــن انتــهاك 
ـــانون  ارتكبتـه بلغاريـا ... إن إجـراء الطـرد الـذي نفـذ في قضيـة السـيد ينكولـوف يتفـق تمامـاً وأحكـام دسـتور عـام ١٩٩١ وق
القضاء. وتشير وقائع الدعوى إلى أن صاحب البلاغ قد عومل أسـوة بغـيره أمـام القـانون وكـان لـه الحـق في حمايـة القـانون لـه 
على قدم المساواة بغيره دون تمييز علــى أي أسـاس ... ومـن هـذا التوجـه جـاء أيضـاً قـرار مجلـس القضـاء العـالي وقـرار المحكمـة 

العليا في جمهورية بلغاريا. وبالتالي لا بد من اعتبار الانتهاكات التي احتج ا صاحب البلاغ انتهاكات لا وجود لها". 
وكما ذكر، تحتج الدولـة الطـرف أيضـاً بـالفقرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ وتشـير إلى أن صـاحب البـلاغ ذاتـه قـد قـدم في ٧  ٤-٤
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ شـكوى مماثلـة ضـد بلغاريـا إلى اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في ستراسـبورغ سـجلت لـدى 
اللجنة الأوروبية بوصفها الطلب رقم ٩٧/٣٥٢٢٢. ووفقاً للدولة الطرف، اعتبرت الدعــوى في ٢٦ أيـار/مـايو ١٩٩٧ بحكـم 
طبيعتها دعوى لا تتفق وأحكام الاتفاقية، ووفقاً لذلـك أعلنـت عـدم مقبوليتـها بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٧ مـن الاتفاقيـة 

الأوروبية. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤، تذكر الدولة الطرف أن الفقرة ١ من المـادة ١٤ مـن العـهد "لا  ٤-٥
تنطبق بصدد الدعاوى التي تشير إلى صلاحيات تقديرية للسلطات العامة أو القضائية". وبما أن السلطة القضائيــة تعتـبر بموجـب 
دستور عام ١٩٩١ سلطة مستقلة من سلطات الدولـة، فـإن المنازعـات القانونيـة المتصلـة مثـلاً بترقيـة أو طـرد القضـاة والنـواب 
العامين وقضاة التحقيق تخضع بدقة لحكـم الدسـتور وقـانون القضـاء. ونظـراً إلى "الطـابع العـام للـتراع الـذي يشـير إلى منصـب 
(خدمة) داخل نظام القضاء"، ترى الدولة الطرف أن هـذه المنازعـات تقـع خـارج نطـاق الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. 

وبالتالي لا بد من اعتبار الادعاء ادعاءً غير مقبول بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري. 
أما صاحب البلاغ فيجادل في تعليقاته بمقبوليـة بلاغـه. ويحتـج بـأن بلاغـه لا يشـكل إسـاءة لاسـتعمال الحـق في تقـديم  ٥-١
الدعاوى. ويؤكد مجدداً أن السبب الحقيقي لطرده هـو تـردده في خدمـة المافيـا وأن طـرده لا يقـوم علـى أسـاس قـانوني لأنـه لم 
يكن عاجزاً عن أداء مهامه لأكثر من سنة واحدة. وفي هذا الصـدد، يـرى أن مجلـس القضـاء العـالي والمحكمـة العليـا قـد ارتكبـا 
أخطاء قانونية بحساب إجازته المرضية من اليوم الأول لمرضه حتى اليوم الأخير دون  أن يضعا في اعتبارهما أيام دوامـه في عملـه 
في أثناء تلك الفترة. ويكرر التأكيد أن عدد أيام إجازته المرضية المتراكمة قـد بلـغ ٣٣٧ يومـاً، وأن الفـترة الـتي اسـتندت إليـها 
السلطات في قرارها تقل على أية حال عـن السـنة لأـا تمتـد مـن ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣ إلى ٥ تشـرين الثـاني نوفمـبر 

١٩٩٤ فقط. 
ويحتج صاحب البلاغ كذلك بأنه "عومل على قدم المساواة مع غــيره أمـام القـانون". ويدعـي أيضـاً أنـه كـان "موضـع  ٥-٢
أشكال مختلفة من أشكال القمـع والتميـيز"، بمـا في ذلـك حرمانـه مـن حقـه الدسـتوري في توكيـل محـام يدافـع عنـه أمـام مجلـس 

القضاء العالي. 
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وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة ١٤، يجادل صاحب البلاغ بأنه لا بد أن الدولة الطرف قـد أسـاءت فـهم ادعائـه  ٥-٣
في اعتبارها أن الوقائع تبين أنه شغل مناصب كنائب عام وفي استنتاجها بالتالي أنـه لا يمكـن أن يكـون قـد وقـع انتـهاك للمـادة 
٢٥. ويوضـح صـاحب البـلاغ أنـه لا ينفـي أنـه شـغل هـذه المنـاصب، وأن ادعـاءه يسـتند إلى اعتبـار طـرده في عـام ١٩٩٥ قــد 

حرمه من فرص دخول الخدمة العامة على قدم المساواة مع سواه. 
وأخيراً يعترض صاحب البلاغ على اعتبار بلاغه يقع خارج نطاق المادة ١٤ وعلـى اعتبـاره غـير مقبـول لأن شــكوى  ٥-٤
مماثلة له قد قدمت إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسـان. وفيمـا يتعلـق بـالاعتراض الثـاني، يحتـج صـاحب البـلاغ بـأن الاتفاقيـة 
الأوروبية لحقوق الإنسان لا تتضمن أحكاماً مماثلة للأحكام الـواردة في المـادتين ٢٥ و٢٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 

المدنية والسياسية. 
تحتج الدولة الطرف في وثيقتها المؤرخة ١٤ شــباط/فـبراير ١٩٩٩ والمقدمـة إلى اللجنـة بـأن قـرار مجلـس القضـاء العـالي  ٦-١
طرد صاحب البلاغ، وهو القرار الذي أقرته المحكمة العليا، لا يشكل انتهاكاً لأي حق مــن حقـوق صـاحب البـلاغ المنصـوص 
عليها في العهد. وتجادل الدولة الطـرف بـأن اقـتراح الطـرد وقـرار الطـرد لاحقـاً لم يتسـندا إلا إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٩ مـن 

الدستور التي تنص على جميع معايير طرد النواب العامين: 
"القضاة والنواب العامون وقضاة التحقيق ... لا يصرفون إلا عند إحالتـهم علـى التقـاعد أو عنـد اسـتقالتهم، أو عنـد 
تنفيذ حكم بالسجن في حقهم لارتكام جريمة عمد، أو عند إصابتهم بعجز دائـم عـن أداء مهامـهم لأكـثر مـن سـنة 

واحدة". 
وفقـاً للدولـة الطـرف، إن هـذا النـص في تفسـيره الصحيـح ينطبـق علـى دعـوى صـاحب البـلاغ. وهـي تذكـر أن قــرار  ٦-٢
مجلس القضاء العالي قد اتخذ بعد اكتمـال النصـاب القـانوني الـذي يقتضيـه القـانون وفي اقـتراع سـري امتثـالاً للإجـراء المرعـي. 
وختمـت الدولـة الطـرف بالتـأكيد أن هـذا هـو الأسـاس الوحيـد لاتخـاذ ذلـــك القــرار وأن "المعتقــدات السياســية والأخلاقيــة" 
لصاحب البلاغ لم يكن لها دور في ذلك، كما لا يوجد أي أساس للزعم غير المسنود بـأن صـاحب البـلاغ كـان "علـى علاقـة 

سيئة" ببضعة أعضاء في الس وأن ذلك أثر في القرار. 
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى ادعاء صاحب البلاغ وقـوع انتـهاك للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد في الدعـوى  ٦-٣
التي عرضت على المحكمة العليا لأن هذه المحكمة ليست "محكمة مختصة مستقلة حيادية". وتجادل الدولـة الطـرف بـأن المحكمـة، 

خلافاً لمزاعم صاحب البلاغ، كانت محكمة مستقلة حيادية وضمنت المساواة بين الأطراف في الإجراءات. 
وتذكر الدولة الطرف أن المحكمة العليا المؤلفة من خمسة أعضـاء قـد اجتمعـت سـت مـرات للبـت في القضيـة. وتذكـر  ٦-٤
الدولة الطرف أن المحكمة طلبت الأدلة من صاحب البلاغ ونظرت في جميـع الأدلـة الـتي قدمـها؛ ولبـت جميـع طلبـات صـاحب 
البلاغ، بما في ذلك السماح بإدخال تصويبات على محاضر الجلسات؛ وقد حضر صـاحب البـلاغ ومستشـاره القـانوني، السـيد 

نيكولا تسونكوف، الإجراءات وشاركا فيها مشاركة نشطة. 
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وتجـادل الدولـة الطـرف بعـدم وجـود أسـاس لادعـاء صـاحب البـلاغ أن المحكمـة أصـدرت حكمـها في ظـروف تعتمــد  ٦-٥
اعتمـاداً كـاملاً علـى الطـرف الآخـر (أي مجلـس القضـاء العـالي)، لأن المحكمـة لا تخضـع تنظيميـاً ولا بـأي شـــكل آخــر لــس 
القضاء العالي. بل على العكس من ذلـك، تمـارس المحكمـة رقابـة قضائيـة علـى قـرارات مجلـس القضـاء العـالي. وتوجـد دعـاوى 
عديدة في قانون دعاوى المحكمة ألغت فيها المحكمة قرارات مجلـس القضـاء العـالي بسـبب عـدم امتثالهـا للقـانون، ومنـها دعـوى 

استئناف في عام ١٩٩٦ قدمها صاحب البلاغ نفسه في دعوى إدارية أخرى. 
ـــادة ١١٧ مــن دســتور جمهوريــة  وتذكـر الدولـة الطـرف اسـتقلال القضـاة في أداء مهامـهم، وهـذا مـا تكفلـه أيضـاً الم ٦-٦
بلغاريا. وإضافة إلى ذلك، تجادل الدولة الطرف بأن القضاة الخمسة المعنيين الذين أمضوا أكثر من ثـلاث سـنوات في مناصبـهم 

هم قضاة لا يستعاض عنهم بمفهوم الفقرة ٣ من المادة ١٢٩ من الدستور، وهذا يوفر ضمانات إضافية لاستقلالهم. 
وإضافة إلى ذلك، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن لصـاحب البـلاغ، وفقـاً للقـانون، الحـق في طلـب سـحب القضـاة الذيـن  ٦-٧
توجد دواع للاعتقاد في أم لا يراعوا التراهة. وكما يتبـين مـن المحـاضر، لم يقـدم صـاحب البـلاغ أو مستشـاره القـانوني طلبـاً 

من هذا النوع في أي وقت. 
وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة ٢٥(ج)، تذكّر الدولة الطرف أن الطرد كان مشـروعاً تمامـا ومسـتنداً إلى معايـير  ٦-٨
موضوعية ومعقولة، وبالتالي كان متفقاً بالكامل والمادة ٢٥. وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن طرده من منصبه السـابق لا يحـول 
بـأي حـال مـن الأحـوال دون ممارسـته لحقـه في أن يعـين في منصـب آخـر في النظـام القضــائي أو في الخدمــة المدنيــة عمومــاً في 

بلغاريا. 
وترى الدولة الطرف كذلك أن البـلاغ يفتقـر إلى أي سـند للادعـاءات المتعلقـة بانتـهاكات المـادة ٢٦. ومـرة أخـرى،  ٦-٩
تجادل الدولة الطرف بأن إجراء الطرد يتفق كلياً والقانون المحلي، وبأن صاحب البلاغ قد لقي معاملة ليـس فيـها أي نـوع مـن 

أنواع التمييز. 
وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود أي أسس لقبول ادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعـرض للاضطـهاد بسـبب  ٦-١٠

معتقداته الأخلاقية والسياسية. 
وفي وثيقته المؤرخة حزيران/يونيه ١٩٩٩ المقدمة إلى اللجنة، يطعن صاحب البلاغ في الحجج الـتي تقدمـت ـا الدولـة  ٧-١

الطرف ويكرر تأكيد وقوع انتهاك لحقوقه بموجب المواد ١٤ و٢٥ و٢٦. 
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المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة 
قبل النظر في أي ادعاء يرد في البلاغات، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنســان، وفقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي،  ٨-١

أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
احتجت الدولة الطرف بأنه، وفقـاً للفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري لا يجـوز للجنـة أن تنظـر في  ٨-٢
هذا البلاغ لأن شكوى مطابقة له قد قدمـت إلى اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. غـير أن اللجنـة تلاحـظ أـا لا تفتقـر إلى 
الاختصاص في تناول بلاغ في إطـار الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري إلا عندمـا تكـون المسـألة ذاـا قيـد 
النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وقد ذكرت الدولـة الطـرف ذاـا أن اللجنـة الأوروبيـة قـد 
أعلنت في ٢٦ أيار/مايو ١٩٩٧ عدم مقبولية طلب صاحب البلاغ، وبالتالي فإن الفقـرة ٢(أ) مـن المـادة ٥ لا تمنـع اللجنـة مـن 

النظر في هذا البلاغ. 
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد ادعى وقوع انتهاك لحقوقه بموجب المادة ١٤ لأن أعضـاء مجلـس القضـاء العـالي  ٨-٣
كانوا متحيزين ضده، كما تلاحظ أنه ادعـى أن المحكمـة العليـا لم تكـن محكمـة مسـتقلة غـير أن صـاحب البـلاغ لم يقـدم أدلـة 
تؤيـد هـذه الادعـاءات، وتـــرى اللجنــة أن جميــع الادعــاءات المقدمــة بموجــب المــادة ١٤ غــير مقبولــة بموجــب المــادة ٢ مــن 

البروتوكول الاختياري. 
وعلى غرار ذلك، وفيما يتعلق بمـا يدعـى مـن انتـهاكات للمـادتين ٢٥ و٢٦ مـن العـهد، تحيـط اللجنـة علمـاً بتوضيـح  ٨-٤

الدولة الطرف وترى أيضاً أن هذه الادعاءات غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -٩

أن البلاغ غير مقبول؛  (أ)
إبلاغ هذا القرار للدولة الطرف ولصاحب البلاغ.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـا في وقـت لاحـــق 
بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 

الحاشية 
مجلس القضاء العالي هو هيئة إدارية تحدد هيكلها ومهامـها المـواد ١٢٩-١٣٣ مـن دسـتور جمهوريـة بلغاريـا.  (١)
وبموجـب المـادة ١٢٩ مـن الدسـتور، يمنـح مجلـس القضـاء العـالي صلاحيـة انتخـاب القضـاة والنـواب العـامين وقضـــاة التحقيــق 
وترقيتهم وتخفيض درجتهم ونقلهم وطردهم. ووفقاً للمادة ١٣٠، لا يزيد عدد أعضاء مجلس القضـاء العـالي عـن ٢٥ عضـواً، 
ثلاثة بحكم منصبهم، أما الباقون وهم ٢٢ عضواً تنتخـب الجمعيـة العامـة نصفـهم وتنتخـب السـلطة القضائيـة نصفـهم الآخـر، 

وذلك لمدة ٥ سنوات لكل عضو. ووفقاً للدولة الطرف فإن "نزاهتهم مضمونة بطريقة الانتخاب وشروط شغل المنصب". 
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طاء - البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٦١، ليستورنو ضد فرنسا 
(اعتمد المقرر في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

السيد آلان ليستورنو  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعي بأنه ضحية:

فرنسا  الدولة الطرف:
١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق بالمقبولية 

صاحب البلاغ هو السيد آلان ليستورنو، وهو مواطن فرنسي مولود في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٥٢. وهو يدعي بأنه  -١
ضحية انتهاك الجمهورية الفرنسية للمادتين ٢ و٢٦ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
في ٢٣ آذار/مـارس ١٩٩٥، عيـن صـاحب البـلاغ، بصفتـه عضـــوا في نقابــة المحــامين في تونــون-لي-بــان، وفي إطــار  ٢-١
المساعدة القضائية، للدفاع عـن مصـالح أحـد القصـر في قضيـة أمـام محكمـة الجنايـات بمقاطعـة أوت سـافوا. وكـان القـاصر هـو 

المدعي بالحق المدني في قضية جنائية تتعلق باغتصاب وباستغلال جنسي آخر. 
وبعد محاكمة استمرت أكثر من سنتين، أُدين المتـهم في القضيـة وحكـم عليـه بالسـجن لمـدة سـبع سـنوات. وبعـد انتـهاء  ٢-٢
المحاكمة، تقدم صاحب البلاغ والمحامي عن المدعى عليه بطلب سـداد أتعامـا عـن المسـاعدة القضائيـة. وتحسـب هـذه الأتعـاب 

على أساس جدول ورد نصه في المادة ٩٠ من المرسوم المؤرخ في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ بشأن المساعدة القضائية. 
وطبقا للجدول الناظم لأتعاب المحامين العاملين في إطار المساعدة القضائية، تحسب أتعاب محامي المدعـي علـى أسـاس  ٢-٣
ثماني نقاط عن حضوره في مرحلة فحص الدعوى و٢٤ نقطة عن حضوره أمام محكمة الجنايات. ومن ناحية أخـرى، تحسـب 

 __________
شــارك في فحــص البــلاغ أعضــاء اللجنــة التــالي ذكرهــم: الســيد عبــد الفتــاح عمــر، والســـيد نيســـوكي  *
أندو، والسيد برافلا تشاندرا ن. باغواتي، والسيدة الـــيزابيث إيفــات، والســيد لويــس هــانكين، والســيد 
إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيدة سيســـيليا مدينــا كيروغــا، والســيد فاوســتو بوكــار، 
والســيد مــارتن شــاينين، والســيد هيبوليتــو ســولاري يريغويــن، والســيد رومــن فيروشيفســكي، والســـيد 
ماكســويل يــالدين، والســيد زاكيــا. وطبقــاً للمــادة ٨٥ مــن نظــام اللجنــة الداخلــي، لم تشــترك الســـيدة 

كريستين شانيه في فحص هذا البلاغ. 
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أتعاب محامي المدعى عليه  على أساس ٥٠ نقطة في الحالة الأولى و٤٠ نقطة في الحالـة الثانيـة.  وفي الحسـاب الجـاري تطبيقـه، 
تساوي النقطة ١٣٦ فرنكا فرنسيا. 

وبناء على ذلك، حصل صاحب البلاغ بصفتـه محاميـا عـن المدعـي، علـى أتعـاب قدرهـا ٣٢ نقطـة في ايـة المحاكمـة،  ٢-٤
بينما حصل محامي المدعى عليه على أتعاب قدرها ٩٠ نقطة. 

الشكوى 
يدعي صاحب البلاغ أن هذا التفاوت يشكل تميـيزا علـى أسـاس موقـع المحـامي في الدعـوى الجنائيـة. ويذكـر صـاحب  ٣-١
البلاغ أن الوقت الذي يقضيه كل محام في الجلسة متساو وأن الفرق في الأتعاب يشكل بالتالي انتهاكا للمادة ٢٦ من العهد. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الخاص بالمساعدة القضائية يستبعد إمكانية اللجوء إلى أي سبيل انتصاف فعـال بمعـنى  ٣-٢
أن الانتهاك المزعوم لا يمكن عملياً عرضه على أية سلطة قضائيـة للبـت فيـه. ويدعـي صـاحب البـلاغ أن ذلـك يشـكل انتـهاكا 

للمادة ٢(٣) من العهد. وللسبب نفسه، لم يتمكن صاحب البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

ـــن نظامــها  قبـل النظـر في أي ادعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـا للمـادة ٨٧ م ٤-١
الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ يقوم على أساس الفرق في الأتعاب بين خدمات المساعدة القضائية المقدمـة مـن  ٤-٢
محامي المدعي بالحق المدني والخدمات المقدمة من محامي المدعى عليه. وتذكّر اللجنة بأن الفـرق في المعاملـة لا يعتـبر تميـيزا حـين 
يقوم على أساس معايير موضوعية ومعقولة. وفي الحالة قيد النظر، ترى اللجنة أن تمثيل شخص يطالب بـالحق المـدني في دعـوى 
جنائية لا يمكن مساواته بالدفاع عن المتهم. ولا تعزز الحجج التي ساقها صاحب البـلاغ ولا المسـتندات الـتي قدمـها، لأغـراض 

المقبولية، ادعاءه بأنه ضحية التمييز. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ٢(٣) من العـهد تذكّـر اللجنـة بأنـه لا يمكـن، لأغـراض الـبروتوكول  ٤-٣
الاختياري، الاعتداد بالمادة ٢ إلا من حيث ارتباطها بأي مـادة مـن المـواد الـواردة في البـاب الثـالث مـن العـهد. وبمـا أن ادعـاء 

صاحب البلاغ بموجب المادة ٢٦ غير مقبول، فإن ادعاءه بموجب المادة ٢ غير مقبول أيضا. 
وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -٥

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يبلّغ هذا القرار لصاحب البلاغ وكذلك للدولة الطرف، لإحاطتها علما به.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـا بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي، وسـيصدر أيضـا في وقـت لاحـــق 
بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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ياء - البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٧١، تيميرمان ضد هولندا 
(اعتمد المقرر في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

السيدة جوكجي إ. تيميرمان  المقدم من:
صاحبة البلاغ  المدعية بأا ضحية:

هولندا  الدولة الطرف:
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  تاريخ البلاغ: 

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق بالمقبولية 

صاحبـة البـلاغ هـي السـيد جوكجـي إلـيزابيث تيميرمـان، وهـي مواطنـة هولنديـة مـن مواليـد ٨ نيسـان/أبريــل ١٩٥١  -١
وتقيم حالياً في غرونينغين ولندا. وتدعي السـيدة جوكجـي أـا ضحيـة انتـهاك هولنـدا المـادتين ٧ و٨، والفقرتـين ١ و٢ مـن 

المادة ٩، والمادتين ١٧ و٢٦ من العهد. 
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ 

في ١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٠، بـدأت صاحبـة البـلاغ العمـل علـى أسـاس مؤقـت بصفتـها مسـاعدة جراحـــة في  ٢-١
المستشفى الجامعـي في غرونينغين (Academisch Ziekenhuis Groningen - AZG). وفي ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١ عرض 

عليها التعيين بصفة دائمة(١). وفي فترة ما اضطلعت في الواقع بأنشطة مساعدة جراحة أولى في قسم الجراحة التجميلية. 
وفي عـام ١٩٨٩، أعيـد تنظيـم قسـم الجراحـة في المستشـفى وأُنشـئ "مركـز عمليـات". وافـترض أن لـدى مســـاعدات  ٢-٢
الجراحـة المرونـة والقـدرة اللازمتـين لأداء المـهام الجراحيـة في مختلـف أقسـام الجراحـة، وكـان هنـاك مـا يسـمى "واجـب تنـــاوب 
العمـل في الأقسـام المختلفـة" (واجـب التنـاوب). وفي ١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٩ عرضـت علـى صاحبـة البـلاغ وظيفـة مســاعدة 
جراحة ابتداءً من أيلول/سبتمبر ١٩٩٠. وقبلت الوظيفة بشرط رفع درجتها في جـدول الرواتـب، وكـانت قـد قدمـت بـالفعل 
طلباً ذا الخصـوص في كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٨٨. وقـد قدمـت هـذا الطلـب لأـا رأت أن الأنشـطة التنسـيقية الإضافيـة الـتي 

كانت تقوم ا وقتئذ تعطيها الحق في درجة أعلى في جدول الرواتب. 
 __________

شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمــر، والســيد نيســوكي  *
أندو، والسيد برافلاتشاندرا ن. باغواتي، واللورد كولفيــل، والســيدة إلــيزابيث إيفــات، والســيد لويــس 
هانكين، والسيد إيكارت كلاين، والسيد دافيد كريتسمر، والسيدة سيسيليا ميدينــا كيروغــا، والســيد 

مارتين شاينين، والسيد رومن فيروشيفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد االله زاخيا. 



00-69608233

A/55/40

وفي البداية، رفض المستشفى الجامعي في غرونينغين إعادة النظر في درجـة صاحبـة البـلاغ في جـدول الرواتـب، ولكـن  ٢-٣
بعد أمر من محكمة (Ambtenarengerecht) صدر في ١٥ شباط/فبراير ١٩٩١ رفع المستشفى درجـة صاحبـة البـلاغ في جـدول 
الرواتب من B07 إلى B08. ومنحت مبلـغ دفعـة واحـدة قـدره ٥٠٠ ٢ غيلـدر. وأبلـغ المستشـفى صاحبـة البـلاغ ـذا برسـالة 

مؤرخة ١٠ تموز/يوليه ١٩٩١. 
ومرضت صاحبة البلاغ منذ التـاريخ الـذي كـان يفـترض أن تبـدأ فيـه وظيفتـها الجديـدة (أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٠) ولم  ٢-٤
تحضر إلى العمل. وفي اية الأمر، أبلغ أحد الأطباء المستشفى الجامعي في غرونينغين بأن صاحبة البلاغ يمكن أن تعـود تدريجيـا 
إلى عملها المعتاد. وعندما عادت صاحبة البلاغ إلى العمل ظلت غير راضية عن درجتها في جـدول الرواتـب ومسـمى الوظيفـة 
وواجب التناوب والمهام المحددة التي طُلب منها أداؤها. ودارت عدة مباحثات بين صاحبة البـلاغ والأشـخاص المسـؤولين عـن 
المركز، ولكن صاحبة البلاغ لم تكن تريد إلا إعادة النظر في درجتها في جدول الرواتب ومسمى وظيفتها وواجب التناوب. 

وبعد توجيه بضـع رسـائل تذكيريـة بطلـب إعـادة النظـر هـذا إلى المستشـفى حـددت صاحبـة البـلاغ مهلـة زمنيـة للـرد  ٢-٥
قدرهـا أسـبوعان. وقـامت صاحبـة البـلاغ، عندمـا لم يـرد المستشـفى خـلال المهلـة الـتي حددـا، برفـع قضيتـها في ١٤ كـــانون 
) استناداً إلى عدم رد المستشفى  Arrondissementsrechtbank Groningen) الثاني/يناير ١٩٩٢ أمام المحكمة المحلية فـي غرونينغين
على طلبها. وقضت المحكمة في ٣ شباط/فبراير ١٩٩٥ بأن المهلة الزمنية البالغـة أسـبوعين (الـتي حددـا صاحبـة البـلاغ) بالغـة 
القصر وبأن المستشفى تصرف في الواقع خلال مـدة معقولـة. ورد المستشـفى بأنـه يتمسـك بموقفـه السـابق مثلمـا هـو محـدد في 

الرسالة المؤرخة ١٠ تموز/يوليه ١٩٩١. 
وفي ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، تلقت صاحبة البلاغ إخطاراً بـالفصل مـن المستشـفى الجـامعي في غرونينغـين، وهـو مـا  ٢-٦
طعنت فيه أيضاً في القضية السالفة الذكر. بيد أن المحكمة قضت بأن فصل المستشفى إياهــا قـانوني. واسـتأنفت صاحبـة البـلاغ 
الحكم أمام الس المركزي للاستئناف (Centrale Raad van Beroep). وأيد الـس، وهـو آخـر مـلاذ قضـائي، حكـم المحكمـة 

المحلية. 
وقدمـت صاحبـة البـلاغ شـكوى إلى اللجنـة الأوروبيـة المعنيـة بحقـوق الإنســان. وفي ٤ تمــوز/يوليــه ١٩٩٧، رفضــت  ٢-٧

اللجنة طلبها باعتباره غير مقبول. 
الشكوى 

تدعي صاحبة البلاغ: (١) أن هناك "عدم مساواة في المكافأة والمعاملة بخصـوص الأعمـال المتسـاوية القيمـة"، وهـو مـا  -٣
يزعم أنه يشكل انتـهاكاً للمـادة ٢٦ مـن العـهد؛ و(٢) أن سياسـة "واجـب التنـاوب" سياسـة تمييزيـة لأـا لم تطبـق علـى أحـد 
سواها؛ و(٣) أن الوسائل التي اتبعـها المستشـفى الجـامعي في غرونينغـين مـن أجـل "النيـل مـن الوضـع القـانوني لصاحبـة البـلاغ 
بوصفها موظفة في المستشفى، أي التدليس والتزوير والابتزاز والتهديد، تشكل انتـهاكاً للمـادة ١٧"؛ و(٤) انتـهاك المـادتين ٨ 
و٩ لأنه عندما عادت إلى المستشـفى الجـامعي في غرونينغـين بعـد مرضـها طُلـب منـها أن تعمـل في ظـروف وصلـت إلى درجـة 
السخرة والحرمان من الحرية؛ و(٥) أن سياسة المستشفى الجامعي في غرونينغين طُبقت من أجل "التخلـص منـها" وشـكلت في 

النهاية نوعاً من التعذيب، وهو انتهاك للمادة ٧ من العهد. 
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المسائل والوقائع المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
قبل النظر في أية ادعاءات واردة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، طبقـاً للمـادة ٨٧ مـن نظامـها  ٤-١

الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أا ضحية انتهاك المواد ٧ و٨ و٩ و١٧ مـن العـهد. بيـد أن اللجنـة تـرى  ٤-٢
أن الحجج التي سـاقتها صاحبـة البـلاغ فيمـا يتعلـق بسـلوك المستشـفى الجـامعي في غرونينغـين لا تثبـت، لأغـراض المقبوليـة، أن 
الإجراءات التي يزعم أن المستشفى الجامعي في غرونينغين قد اتخذها تصل إلى درجة انتـهاك المـواد المذكـورة مـن العـهد. وبنـاءً 

عليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أا ضحية التمييز مما يشكل انتهاكاً للمادة ٢٦ من العهد نظراً لجملة أمـور، ومنـها  ٤-٣
أن هناك عدم مساواة في الأجر عـن العمـل المتسـاوي وأن "واجـب تنـاوب العمـل" لم يطبـق إلا عليـها دون سـائر الموظفـين في 
الأوضاع المماثلة، تلاحظ اللجنة أن الحجج الخاصة بالتمييز لم تطرح مطلقاً أمام المحاكم المحليــة. ومـن ثم، تقـرر اللجنـة أن هـذا 
ـــذا الادعــاء غــير مقبــول بموجــب المــادة  الادعـاء غـير مقبـول نظـراً لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وبنـاء عليـه، فـإن ه

٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري. 
ومن ثم، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٥

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين ٢، و٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يرسل هذا المقرر إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف للعلم.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـا في وقـت لاحـق بالروســية 
والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 

الحاشية 
يعني هذا أا أصبحت موظفة مدنية بموجب القانون الهولندي.  (١)
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كاف - البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٧٣، هولين ضد هولندا 
(اعتمد المقرر في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

السيد توماس بيتر هولين  المقدم من:
(يمثله السيد إ. ت. هوميلس) 

صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:
هولندا  الدولة الطرف:

٢٣ أيار/مايو ١٩٩٧ (الرسالة الأولى)  تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، 
تعتمد ما يلي: 

المقرر المتعلق بالمقبولية 
صاحب البلاغ هو السيد توماس بيـتر هولـين، وهـو مواطـن هولنـدي مـن مواليـد ١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٧٠.  -١

ويدعي أنه ضحية لانتهاك المادتين ١٤ و٢٦ من العهد. ويمثله السيد إ. ت. هومليس. 
الوقائع حسبما عرضت 

في ٨ أيار/مايو ١٩٩٣ شارك صاحب البلاغ في مظاهرة انتهت إلى اضطرابات عنيفـة. وفي ٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣  -٢
أدان قاضٍ مفرد بالمحكمة المحلية في لاهاي صاحب البلاغ بارتكاب أفعال عنف ضد أفراد الشرطة برشقهم بالحجـارة. وحكـم 
عليه بغرامة قدرها ٧٥٠ جيلدر هولندي والسجن اسبوعين مع إيقاف التنفيذ. وقـد نظـرت دعـوى الاسـتئناف الـتي رفعـها في 
١٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٤ وفي ٩ و١٠ شــباط/فــبراير ١٩٩٥، ورفضتــها محكمــة الاســتئناف في ٢٤ شــباط/فـــبراير 

١٩٩٥. وفي ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٦ رُفضت دعوى الاستئناف (النقض) الأخرى التي رفعها. 
 
 

 __________
شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمــر، والســيد نيســوكي  *
أنــدو، والســيد برافلاتشــــاندرا ن. بـــاغواتي، والســـيدة كريســـتين شـــانيه، والســـيدة الـــيزابيث إيفـــات، 
والسيد لويس هانكين، والسيد إيكــارت كلايــن، والســيد دافيــد كريتســمر، والســيدة سيســيليا ميدينــا 

كيروغــا، والســيد فاوســتو بوكـــار، والســـيد مـــارتين شـــاينين، والســـيد هيبوليتـــو ســـولاري يريغويـــن،  
والسيد ماكسويل يالدين. 
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الشكوى 
يدعـي صـاحب البـلاغ حـدوث انتـهاك لحقـه في المسـاواة بموجـب المـادة ٢٦  مـن العـهد لأنـه لم تجـر محاكمـة أي مــن  ٣-١

ضباط الشرطة بعد الاضطرابات على الرغم من أن التقارير المستقلة أثبتت أن الشرطة مارست عنفاً غير معقول. 
ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن فترة التأخير الطويلة بين إدانتـه ونظـر دعـوى الاسـتئناف قـد امتـدت دون مـبرر إلى  ٣-٢

حد انتهاك المادة ١٤. ويذكر أن قضيته كانت بسيطة وذا يعد التأخر لمدة تزيد على سنة أمراً غير مقبول. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبـل النظـر في أي ادعـاء وارد في بـلاغ مـا يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، طبقـاً للمـادة ٨٧ مـــن نظامــها  ٤-١
الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

وتذكِّـر اللجنـة بـأن محاكمـة شـخص مـا وعـدم محاكمـة شـخص آخـر لا تطـرح، في حـد ذاـا، مسـألة المســـاواة أمــام  ٤-٢
القانون؛ لأنه يجب البت في كل قضية بناءً على أسسها الموضوعية(١). ولا تثبـت ادعـاءات صـاحب البـلاغ والوقائـع المعروضـة 

على اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك المادة ٢٦ في هذا الصدد. 
وفيمـا يتعلـق بـامتداد الفـترة الزمنيـة بـين إدانـة صـاحب البـلاغ ونظـر دعـوى الاسـتئناف الـتي رفعـها، تـرى اللجنـــة أن  ٤-٣
الوقائع المعروضة عليها لا تثبت ادعاء صاحب البلاغ أن التأخر ١٤ شهراً يشـكل انتـهاكاً لحقـه في أن يحـاكم دون تـأخر غـير 
مبرر، مع مراعاة طبيعة الحكم الصادر ضده والحقيقة الماثلة في أن صاحب البلاغ لم يحتجز أيضاً. ومن ثم فإن هـذا البـلاغ غـير 

مقبول بموجب المادة ٢من البروتوكول الاختياري. 
وبناءً على هذا تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٥

أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يبلغ هذا القرار إلى صاحب البلاغ، وإلى الدولة الطرف لإحاطتها علماً به.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـا في وقـت لاحـــق 
بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 

الحاشية 
انظـر مقـرر اللجنـة المـؤرخ ٢٧ آذار/مـارس ١٩٩٧ والـــــذي يعلــــن عــدم قبــول البــلاغ رقــم ١٩٩٤/٥٧٩  (١)

(فيرينبك ضد أستراليا)، (CCPR/C/59/D/579/1994)، الفقرة ٩-٩. 
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لام - البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٨٢، بيخ ضد النرويج 
(اعتمد المقرر في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)* 

السيد كريس بيخ (يمثله السيد كنوت روغنلين من أوسلو)  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعي أنه ضحية:

النرويج  الدولة الطرف:
٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠، 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق بالمقبولية 

صـاحب البـلاغ هـو كريـس بيـخ، مواطـن نرويجـي، مولـود في ٢٣ أيـار/مـايو ١٩٥٦. ويدعـي وقوعـه ضحيـة انتــهاك  -١
النرويج للمادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد كنوت رونغلَن، المحامي في أوسلو. 

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
في ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٥، أدانـت محكمـة مدينـة أوسـلو صـــاحب البــلاغ بتهمــة التدليــس وحكمــت عليــه  ٢-١
بالسجن لمدة خمس سنوات. واستأنف صاحب البلاغ هذا الحكم أمام محكمة بورغارتينغ العليـا. واسـتمعت المحكمـة للدعـوى 
في الفـترة مـن ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير إلى ٦ شـباط/فـبراير ١٩٩٧. وقبـل الاسـتماع للدعـوى، وقـع لصـــاحب البــلاغ في ٢٣ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ حادث سـيارة. وأدت الإصابـة الـتي لحقـت بـه إلى معاناتـه مـن آلام حـادة في العنـق وبالتـالي إلى 
معاناته من صعوبة في النوم، الأمر الذي أدى إلى مواجهته صعوبة في التركيز واضطرابات في البصر. ووصـف الطبيـب لـه دواء 

للتخفيف من حدة الآلام كان له أثر منوم. وأوصاه الأطباء بالراحة والتعرض إلى أقل قدر ممكن من الإجهاد. 
ونظـراً للحالـــة الصحيــة لصــاحب البــلاغ، طلــب الدفــاع تــأجيل الاســتماع لدعــوى الاســتئناف. وفي اليــوم الأول  ٢-٢
للاسـتماع للدعـوى، في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧، وبعـد استشـارة طبيبتـه الأخصائيـة والطبيـــب العــام اللذيــن يعالجــان 

 __________
شــارك أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم في النظــر في هــذا البــلاغ: الســــيد عبـــد الفتـــاح عمـــر، والســـيد  *
نيســـوكي أنـــدو، والســـيد برافولاتشـــاندرا نتـــوارلال بـــاغواتي، والســـيدة كريســـتين شـــانيه، واللـــــورد 
كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيدة بيلارغايتان دي بومبــو، والســيد لويــس هــانكين، والســيد 
إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتســمر، والســيد راجســومر لالاه، والســيد مــارتن شــاينين، والســيد 

هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبداالله زاخيا. 
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صاحب البلاغ، رفضت المحكمة الطلب. ومع ذلك قررت أن تكون مدة الاستماع للدعوى أقصر من المـدة العاديـة والسـماح 
بفترات قصيرة للراحة بعد كل ساعة، وتوفير كرسي مريح لصاحب البلاغ. 

ويتضح من إفادة أدلت ا الطبيبة الأخصائية لصاحب البلاغ، أـا أبلغـت المحكمـة أن صـاحب البـلاغ يعـاني مـن آلام  ٢-٣
يمكن تخفيف حدا بتناول الأدوية وأن بإمكانه حضور الاستئناف إذا سمح له بالاستراحة بصورة منتظمة. 

وفي اليوم التالي، تدهورت حالة صــاحب البـلاغ وفي ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧، قـررت المحكمـة وقـف شـهادته  ٢-٤
بسـبب وضعـه الصحـي. وتقـرر عـرض صـاحب البـلاغ علـى طبيـب وإجـراء فحـص لدمـه. وكـان رأي المعـهد الوطـني للطـــب 
الشرعي والمواد السمية في ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ هو أن فحـص دم صـاحب البـلاغ أوضـح أن مـن المرجـح أن يكـون 
صاحب البلاغ متأثراً بالأدوية. وفي ٢٣ كانون الثاني/ينــاير ١٩٩٧، لم يحضـر صـاحب البـلاغ إلى المحكمـة وأرجـئ الاسـتماع 
ـــبراير ١٩٩٧  للدعـوى لمـدة يـوم واحـد. وبعـد ذلـك اسـتؤنف الاسـتماع للدعـوى بحضـور صـاحب البـلاغ. وفي ٢٧ شـباط/ف

رفضت المحكمة استئناف صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. 
وفي ١٩ آذار/مـارس ١٩٩٧ اسـتأنف صـاحب البـلاغ حكـــم المحكمــة بالاســتناد إلى أســس إجرائيــة. وقــررت لجنــة  ٢-٥
الاستئناف التابعة للمحكمـة العليـا عـدم الاسـتماع للاسـتئناف. ورُفـض في ١٤ أيـار/مـايو ١٩٩٧، طلـب ثـانٍ لإعـادة النظـر. 
وبعد أن حصل محامي صاحب البلاغ على شهادة من طبيب أخصائي في المعهد الوطني للطب الشـرعي والمـواد السـمية، في ٥ 
حزيران/يونيه ١٩٩٧، طلب مجدداً إلى المحكمة العليا أن تستمع إلى الاستئناف. وفي البيان، ذكر هـذا الطبيـب أن الأدويـة الـتي 
كـان يتناولهـا صـاحب البـلاغ يمكـن أن يكـون لهـا أثـر مـهدئ واســترخائي ومســبب للذهــول، ويمكــن أن تؤثــر تأثــيراً ضــاراً 
بالذاكرة، والقدرة على التعلم والتركيز. وقيـل إنـه يمكـن مقارنـة هـذه الآثـار بـأثر نسـبة ٠,١ في المائـة مـن الكحـول. وفي ٣٠ 

أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، رفضت لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق محاكمة عادلة في أثناء استئنافه، لأنه لم يكن في وضع يسمح له بشـرح حالتـه شـرحاً  -٣
مناسباً ووافياً، كما أنه لم يكن قادراً على متابعة شهادات الشهود الآخرين. فأثر ذلك على فعالية دفاعـه ولم يكـن قـادراً علـى 
توجيه التعليمات إلى محاميه بشكل مناسب. وفي هذا السياق، يشير المحـامي إلى أن الدعـوى معقـدة وتزيـد لائحـة الاـام علـى 
١٥ صفحة، يغطي النشاط التجاري لصاحب البلاغ وخططه المالية ودخله. وكانت شهادة صاحب البـلاغ عـاملاً أساسـياً في 
الدفاع عنه. وفضلاً عن ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يكن قادراً على إعداد دفاعه على النحو الواجـب، لأنـه لم يكـن في 

وضع يسمح له بقراءة مئات الوثائق المعروضة على المحكمة. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعاء يرد في البلاغ، ينبغي للجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، بمقتضـى المـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي،  ٤-١
أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
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وادعاء صاحب البلاغ أن المحاكمة غير عادلـة يسـتند إلى ادعائـه أن حالتـه الطبيـة أضـرت بقدراتـه ضـرراً طـاول تقـديم  ٤-٢
استئنافه. وتلاحظ اللجنة أن هذا الادعاء قُدم أمـام المحـاكم، في أثنـاء الاسـتماع وفي أثنـاء الاسـتئناف أمـام المحكمـة العليـا، وأن 
المحاكم رفضت ادعاء صاحب البـلاغ بعـد اسـتماعها لشـهادة مـن طبيـب أخصـائي. وتذكّـر اللجنـة بـأن مسـألة تقييـم الوقـائع 
والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، مـا لم يكـن بالإمكـان إثبـات أن التقييـم 
ــت،  كـان تعسـفياً علـى نحـو واضـح أو بلـغ حـد الحرمـان مـن العدالـة. والحجـج والمعلومـات الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ لا تثب
لأغراض المقبولية، ادعائه بأن تقييم المحكمة لحالته الصحية كان تعسفياً أو بلغ حد حرمانه من العدالة. وعليه، فإن البـلاغ غـير 

مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. 
ووفقاً لذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -٥

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
إبلاغ هذا القرار لصاحب البلاغ وللدولة الطرف للعلم.   (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، علمـاً بـأن النـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـا في وقـت لاحـــق 
بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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ميم - البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٨٣، منصور ضد هولندا 
(اعتمد المقرر في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 

السيد ل. إ. والسيد ج. منصور  المقدم من:
(يمثلهما الدكتور يان م. سيوكرونا والسيد جون ه. فان دير كويب) 

مقدما البلاغ  الضحية:
هولندا  الدولة الطرف:

١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  تاريخ البلاغ:
لا توجد  مراجع المستندات:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق بالمقبولية 

مقدما البلاغ هما لويس إميليـو منصـور وجوسـي محسـن منصـور، وهمـا مواطنـان هولنديـان يقيمـان في أروبـا. ويدعـي  -١
مقدما البلاغ أما ضحية انتهاكات من جانب مملكة هولندا لحقوقهما المنصوص عليـها في المـادتين ٢ و١٧ مـن العـهد الـدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  ويمثلهما الدكتور يان م. سيوكرونا من لاهاي ولندا، والسيد جون ه. فـان ديـر كويـب 

من أورانجستاد، أروبا. 
الوقائع كما عرضها مقدما البلاغ 

مقدما البلاغ همـا مـن أفـراد مجتمـع الأعمـال في أروبـا. فالسـيد لويـس إميليـو منصـور يشـترك في ملكيـة شـركة للنقـل  ٢-١
البحري، ضمن مشاريع أخرى؛ أما السيد جوسي محسن منصور فهو مالك إحدى الصحف ورئيـس تحريرهـا وهـو شـريك في 

ملكية شركة تجارية. 

 __________
شــارك أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــــاؤهم في النظـــر في هـــذا البـــلاغ: الســـيد نيســـوكي أنـــدو، والســـيدة  *
إليزابيث إيفات، السيد برافولاشاندرا ن. باغواتي، والسيد فاوستو بوكار، والســيدة كريســتين شــانيه، 
والســيد مــارتن شــاينين، والســيد عبــد الفتــاح عمــــر، والســـيد رومـــن فيروشيفســـكي، والســـيد ديفيـــد 
ـــيليا مدينـــا كيروغـــا، والســـيد  كريتســمر، والســيد إيكــارت كلايــن، واللــورد كولفيــل، والســيدة سيس

ماكسويل يالدين، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين. 
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وبموجب مرسوم ملكي مؤرخ في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤، تلقـى السـيد أ. كورتـن، الرئيـس المؤقـت لدائـرة  ٢-٢
الأمن في أروبا، تعليمات بإجراء تحقيق عن حالة الأمن والسلامة في أروبا. وأُعد تقرير عن هذا التحقيـق في ٢٠ نيسـان/أبريـل 

١٩٩٥ بعنوان "الأمن والسلامة في أروبا: السياق والمنظور". 
وصـدر التقريـر بوصفـه سـريا للغايـة وأُرسـل إلى عـدد محـدود مـن المسـؤولين والمؤسسـات بالدولـة، وتـرد أسمـــاؤهم في  ٢-٣

التقرير. 
ويعـرض التقريـر صـورة عـن الأمـن في أروبـا ويشـير إلى أن الدوائـر الأجنبيـــة الــتي تتــولى مكافحــة الجريمــة في المنطقــة  ٢-٤
"مجمعة تقريباً على أن الصورة الغالبـة تمـع الأعمـال في أروبـا هـي صـورة خدمـات مشـتركة موجهـة إلى (أخصـائيي غسـل 
ـــى أمــا مجرمــان  أمـوال) الكـارتلات الإقليميـة لتجـارة المخـدرات". وقـد ذكـر التقريـر مقدمـي البـلاغ باسميـهما وصورهمـا عل

مرتبطان بتنظيمات إجرامية تعمل في الإتجار بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية. 
وعلى الرغم مـن تصنيـف التقريـر علـى أنـه سـري للغايـة فإنـه قـد سـرب إلى الصحافـة وأصبحـت محتوياتـه علنيـة. ولم  ٢-٥
يعرف بوضوح من سرب التقرير. وقد أجرت دائرة الأمن الداخلي الهولندية تحقيقـا بخصـوص التسـريب يفـترض أنـه تبـين منـه 
أن النسخة المسربة ليست مستنسخة من نسـخة موجـودة في حـوزة وزيـر شـؤون جـزر الأنتيـل وأروبـا الهولنديـة أو بحـوزة أي 

مسؤول هولندي آخر.  ولم يذكر تقرير التحقيق ما هي النسخة التي استنسخت منها صورة النسخة المعنية. 
ويدعي مقدما البلاغ أن المزاعـم المتعلقـة مـا في التقريـر لا أسـاس لهـا مـن الصحـة إطلاقـا وأن سمعتـهما قـد تضـررت  ٢-٦
ضررا شديدا نتيجة لإعلان محتويات التقرير.  وقـد أدى ذلـك إلى إلحـاق ضـرر شـديد بمصالحـهما التجاريـة. وادعيـا أن الدولـة 
الطـرف، بسـماحها بـإعلان محتويـات التقريـر، قـــد انتــهكت حقــهما في عــدم التعــرض لهجــوم غــير مشــروع علــى شــرفهما 

وسمعتهما، وهو الحق المتمتع بالحماية بموجب المادة ١٧ من العهد. 
وطلب مقدما البلاغ من وزير شـؤون جـزر الأنتيـل وأروبـا الهولنديـة أن يعلـن أنـه لا صلـة لـه بـالتقرير. وحـين رفـض  ٢-٧
ذلك، أقاما دعوى عاجلة أمام المحكمة الابتدائيـة في أروبـا. وطلبـا في هـذه الدعـوى إصـدار إعـلان بـأن الدولـة الطـرف ووزيـر 
شؤون جزر الأنتيل وأروبا الهولندية والرئيس المؤقت لدائرة الأمـن في أروبـا ليـس لديـهم دليـل علـى ضلـوع مقدمـي البـلاغ في 

عمليات غسل أموال أو في عمليات احتيال. 
وحكمت المحكمة الابتدائيـة بعـدم اختصاصـها بـالنظر في الدعـوى المرفوعـة ضـد الدولـة الطـرف وبـأن قـانون الأسـرار  ٢-٨

الرسمية يبرر رفض اللجوء إلى وسيلة انتصاف ضد الرئيس المؤقت لدائرة الأمن. 
واستأنف مقدمــا البـلاغ الحكـم برفـض دعواهمـا العاجلـة وقدمـا الاسـتئناف إلى محكمـة العـدل المشـتركة لجـزر الأنتيـل  ٢-٩
وأروبا الهولندية.  وعلـى عكـس الحكـم الصـادر عـن المحكمـة الأدنى قضـت محكمـة العـدل هـذه بـأن المحـاكم مختصـة بـالنظر في 
دعوى مرفوعة ضد الدولـة الطـرف. غـير أن المحكمـة وجـدت أن مقدمـي البـلاغ لم يقدمـا دليـلا ولم يعرضـا احتمـالا يفيـد أن 
المدعى عليهم قد ارتكبوا إهمالاً حين سمحوا بنشر محتويات التقرير، ومن ثم لا يمكن اعتبـارهم مسـؤولين عـن التصـرف بشـكل 

ينتهك المادة ١٧ من العهد. 
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ولم يطعن مقدما البلاغ في الحكم المشار إليه أعلاه أمام المحكمة العليـا لهولنـدا نظـراً إلى أن محاميـاً بـالنقض قـد أبلغـهما  ٢-١٠
بأنه لا توجد أية فرصة أمامهما لكسب دعوى النقض. 

ادعاءات مقدمي البلاغ  
يدعي مقدما البلاغ أن الدولة الطرف، بعدم قيامها بمنع نشر المعلومات المتعلقة مـا والـواردة في التقريـر السـري، قـد  ٣-١
ــف  انتـهكت حقوقـهما المنصـوص عليـها في المـادة ١٧ مـن العـهد. ويدعيـان كذلـك أن توجيـهات الدولـة الطـرف بشـأن تصني
المعلومات السرية واشتراط المحكمة في الدعوى العاجلة بـأن يثبـت مقدمـا البـلاغ إهمـال الدولـة الطـرف، إنمـا تسـفر جميعـا عـن 
انتـهاك الدولـة الطـرف لالتزامـها بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ مـن العـهد بتوفـير سـبيل فعـــال للانتصــاف بخصــوص انتــهاك 

حقوقهما بموجب المادة ١٧. 
ويدعي مقدما البلاغ أما، برفعـهما للدعـوى العاجلـة، قـد اسـتنفدا سـبل الانتصـاف المحليـة. غـير أمـا يسـلمان بـأن  ٣-٢
القانون المحلي "يتيح إمكانية رفع دعوى مدنية عادية (أمام نفــس المحكمـة الـتي خسـرا فيـها الدعـوى العاجلـة)؛ ولكـن السـير في 

هذه الإجراءات يستغرق ما بين ٤ و٦ سنوات على الأقل (بالنظر إلى الامكانيات المتاحة حاليا للاستئناف والنقض)". 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبل النظر في أي ادعـاء وارد في بـلاغ مـا، يجـب علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن تقـرر، وفقـا للمـادة ٨٧ مـن  ٤-١
نظامها الداخلي، ما اذا كان يجوز أو لا يجوز قبول البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

ويتضح من المستندات التي عرضها مقدما البلاغ أن المحاكم المحلية لم تستطع، في إطار الدعوى العاجلـة، أن تبحـث في  ٤-٢
ادعاءات مقدمي البلاغ المتعلقة بالوقـائع. ولا يمكـن بحـث هـذه الادعـاءات إلا في إطـار دعـوى مدنيـة عاديـة. وقـد أقـر مقدمـا 
البلاغ بأما لم يرفعا دعوى مدنية عادية ضد الدولة الطرف للانتصاف في شأن الهجوم المزعوم على شرفهما وسمعتـهما الـذي 
يشكل انتهاكا للمادة ١٧ من العهد. وفي ظل هذه الظروف، لا تستطيع اللجنة قبول مجرد التأكيد من جـانب مقدمـي البـلاغ 
بأن تطبيق سبل الانتصاف المحليـة سيسـتغرق فـترة طويلـة بشـكل غـير معقـول. وتبعـاً لذلـك، فـإن البـلاغ غـير مقبـول بموجـب 

الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٥

أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يبلّغ هذا القرار إلى مقدمي البلاغ، وكذلك إلى الدولة الطرف للعلم.  (ب)

[اعتمـد بالأسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية؛ والنـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـا في وقـت لاحـق بالروســية 
والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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نون - البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٩١، تاميهيري ضد نيوزيلندا 
(اعتمد المقرر في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠، الدورة الثامنة والستون)* 

السيد ديفيد وين تاميهيري  المقدم من:
صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

نيوزيلندا  الدولة الطرف:
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  تاريخ تقديم البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق بالمقبولية 

صاحب البلاغ هو ديفيد وين تاميهيري، وهو مواطن نيوزيلندي من مواليد عـام ١٩٥٣. ويدعـي أنـه ضحيـة انتـهاك  -١
نيوزيلندا لحقوقه المنصوص عليها في المواد ٢ و١٤ و٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ 
قتل سائحان سويديان في نيسان/أبريل ١٩٨٩ وسـرقت أمتعتـهما في نيوزيلنـدا. وإثـر التحقيقـات المكثفـة الـتي أجرـا  ٢-١
الشرطة والاهتمام الشديد الذي أبداه الرأي العام ووسائل الإعلام، أصبح صاحب البلاغ المشتبه فيه الأول. وفي حـين اعـترف 
صاحب البلاغ بأنه سرق سيارة الضحيتين، فقد ظل يعلن براءته من جريمة القتل. وبـدأت محاكمـة صـاحب البـلاغ أمـام هيئـة 

محلفين في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠، وفي كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ أدانت الهيئة صاحب البلاغ بالقتل والسرقة.  
واستأنف صاحب البلاغ قـرار المحكمـة. وحـددت جلسـة الاسـتئناف ليـوم ٢١ آب/أغسـطس ١٩٩١ وخصصـت لـه  ٢-٢
مساعدة قانونية لانتداب محام أقدم ومحام أصغر، كانا قد مثلاه في المحاكمة، للترافع في الاستئناف. وقبــل انعقـاد الجلسـة بوقـت 
قصير، طلب إليه المحامي الأقدم التوقيـع علـى رسـالة للموافقـة علـى أن ليـس هنـاك أسـاس يسـتند إليـه اسـتئنافه. وعندمـا رفـض 
صاحب البلاغ التوقيع على الرسالة، حذره المحامي الأقدم من أنـه سينسـحب مـن المـداولات. ورفضـت محكمـة الاسـتئناف في 
بادئ الأمر طلب صاحب البلاغ للحصول على المساعدة القانونية لدفع أتعاب محام جديد للـترافع في الاسـتئناف، وإن كـانت 

 __________
شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: الســيد عبــد الفتــاح عمــر، الســيد نيســوكي  *
أنــدو، الســيد برافولاتشــاندرا نــاتوارال بــاغواتي، الســيدة كريســتين شــــانيه، اللـــورد كولفيـــل، الســـيدة 
إلــيزابيث إيفــات، الســيدة بيــلار غايتــان دي بومبــو، الســيد لويــس هــانكين، الســيد إيكـــارت كلايـــن، 
الســيد ديفيــد كريتســمر، الســيد راجســومر لالاه، الســيد مـــارتن شـــاينين، الســـيد هيبوليتـــو ســـولاري 

يريغوين، السيد رومن فيروشيفسكي، السيد ماكسويل يالدين، السيد عبد االله زاخيا. 



24400-69608

قد تركت له اال لتقديم أسباب تبرر منحه هذه المساعدة القانونيـة. واكتشـفت أدلـة جديـدة قبـل انعقـاد جلسـة الاسـتئناف، 
وأعادت محكمة الاستئناف النظر في قرارها السابق، وخصصت لصاحب البلاغ مسـاعدة قانونيـة لانتـداب محـام وأخصـائي في 

علم الأمراض. وترافع المحامي الجديد في الاستئناف أمام المحكمة في أيار/مايو ١٩٩٢.  
ورفضت محكمة الاستئناف دعوى الاستئناف في القـرار الـذي أصدرتـه في أيـار/مـايو ١٩٩٢، وثبـت لهـا أن صـاحب  ٢-٣
البلاغ لم يكن ضحية إساءة تطبيـق أحكـام العدالـة عمـلا بالمـادة ٣٨٥(ج) مـن قـانون الجرائـم في نيوزيلنـدا لعـام ١٩٦١. وفي 

عام ١٩٩٤، رُفض منح صاحب البلاغ إذنا للاستئناف أمام مجلس الملكة.   
وفي عام ١٩٩٦، أعلن على الملإ أن أحد المخبرين الثلاثة في السجن، الذي كان قد قدم أدلة ضد صاحب البـلاغ قـد  ٢-٤
سحب أدلته. وردا على ذلك، وبناء على طلب صاحب البلاغ، طلـب أحـد أعضـاء البرلمـان إجـراء تحقيـق وزاري في القضيـة. 
وأحيل الملف إلى الهيئة المستقلة المعنية بشكاوى الشرطة الـتي قـامت بـإجراء التحقيـق. وبعـد بـدء التحقيـق، تراجـع المُخـبر عمـا 
سبق أن تراجع عنه. ومع ذلك، أجرت الهيئة المعنية بشكاوى الشرطة تحقيقا مستفيضا اسـتنتج منـه أن الشـرطة لم ترتكـب أيـة 
مخالفة . ونتيجة لذلك، رفض وزير العدل نداء إجراء تحقيق آخـر في القضيـة. ووجـه صـاحب البـلاغ رسـائل إلى أعضـاء عـدة 
أحزاب سياسية وطنية لم تبد لها مع ذلك سوى اهتماماً فاتراً أو قليلاً. ويدعي صاحب البـلاغ أنـه اسـتنفد سـبل التظلـم المحليـة 

جميعها.  
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه المنصوص عليها في المواد ٢ و١٤ و٢٦ من العهد قد انتـهكت. وزيـادة في التحديـد،  ٣-١
يقدم الادعاءات التالية: 

أنـه كـان هنـاك ثلاثـة شـهود "سـريين" وأن شـهادام كـانت جوهريـة لدعـوى التـاج. وكـان هـؤلاء الشــهود  (أ)
سجناء معه يعملون كمخبرين للشرطة وادعوا على التوالي أن صاحب البلاغ قد اعترف بالقتل في عدة مناسبات؛ 

أن حقـه في المحاكمـة العادلـة قـد انتـهك عندمـا رفضـت محكمـة الاسـتئناف في آب/أغسـطس ١٩٩١ حصولــه  (ب)
على المساعدة القانونية التي كانت ستزوده بالوسائل اللازمة لدفع أتعاب محام جديد وإعداد الاستئناف؛ 

أن إجراءات الشرطة للحصول على أدلة ضده وسـلوكها أثنـاء التحقيـق قـد اعترمـا شـوائب قانونيـة، شملـت  (ج)
تلفيق الأدلة التي يعتقد صاحب البلاغ أا كانت كاذبة ومضللة؛ 

أن المحاكم قد أجازت للنيابة العامة تقديم الأدلة رغـم ضـلال عـدد منـها أو التشـكيك في مصداقيتـها. ونتيجـة  (د)
لذلـك، يدعـي صـاحب البـلاغ أن المحـاكم لم تفسـر وقـائع القضيـة تفسـيرا صحيحـا، ممـا أسـفر عـن إدانتـه بـالقتل بشــكل غــير 

قانوني.  
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المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
قبـل النظـر في أي إدعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـا للمـادة ٨٧ مـــن نظامــها  ٤-١

الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الإدعاء مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.  
وفيما يتعلق بإدعاء صـاحب البـلاغ بأدلـة الشـهود "السـريين"، يتضـح مـن المـواد الـتي قدمـها أن هويـة هـؤلاء الشـهود  ٤-٢
كانت معروفة لديه ولدى محاميـه ولـدى هيئـة المحلفـين. وإن "السـرية" الوحيـدة كـانت "أمـر تقييـد" للحيلولـة دون نشـر هويـة 
الشهود. وفي ظل هذه الظروف، تؤكد اللجنة أن صـاحب البـلاغ لم يثبـت إدعـاءه بـأن حقوقـه المنصـوص عليـها في الفقـرة ١ 

من المادة ١٤ قد انتهكت في هذا الصدد.  
ــرار  وفيمـا يتعلـق بإدعـاء صـاحب البـلاغ بأنـه رُفـض منحـه مسـاعدة قانونيـة لاسـتئناف دعـواه، تلاحـظ اللجنـة أن الق ٤-٣
الأصلي الذي رُفض بموجبه منحه مساعدة قانونية للاستئناف قد أعيد النظر فيه قبل التاريخ المحدد للاستئناف وأنـه تم تمثيلـه في 
محكمة الاستئناف مـن جـانب محـام وأن أتعـاب هـذا المحـامي قـد دفعـت بفضـل المسـاعدة القانونيـة . وعليـه، لم يثبـت صـاحب 

البلاغ إدعاءه بأن حقوقه المنصوص عليها في الفقرة ٣(د) من المادة ١٤ قد انتهكت.  
وتلاحظ اللجنة أن المستندات التي قدمها صاحب البلاغ تبين أن المحاكم المحليـة قـد رفضـت إدعاءاتـه بـأن الشـرطة قـد  ٤-٤
ارتكبت مخالفات قانونية وبعدم مصداقية الشهود الذين قدموا أدلة باسم النيابة. وتشير اللجنة إلى أحكـام قضائـها الـتي مفادهـا 
أنه لا يجوز لها أن تعيد النظر في وقائع وأدلة تكـون المحـاكم المحليـة قـد قدرـا مـا لم يتجـل لهـا أن التقديـر تعسـفي أو أنـه بمثابـة 
الحرمان من العدالة. فالحجج التي طرحها صاحب البلاغ والمواد التي قدمها لا تثبت إدعاءاتـه بـأن قـرارات المحكمـة قـد شـابتها 
هذه الشوائب. ومن ثم، فإن البلاغ غـير مقبـول بموجـب المـادة ٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري فيمـا يتعلـق بإدعـاءات صـاحب 

البلاغ بالمخالفات القانونية التي ارتكبتها الشرطة في جمع الأدلة ومصداقية الأدلة المقدمة.  
ولذلك، تقرر اللجنة:  -٥

أن البلاغ غير مقبول؛  (أ)
أن هذا القرار سيرسل إلى صاحب البلاغ، وإلى الدولة الطرف، للعلم.   (ب)

[اعتمـد بالأسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية؛ والنـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيصدر أيضـا في وقـت لاحـق بالروســية 
والعربية والصينية أيضاً كجزء من هذا التقرير.] 
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سين- البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٤، ج. ضد كندا، 
(اعتمد المقرر في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون)* 

السيدة ج. (حذف الاسم)  المقدم من:
صاحبة البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

كندا  الدولة الطرف:
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  تاريخ البلاغ:

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
وقد اجتمعت في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 

تعتمد ما يلي: 
المقرر المتعلق المقبولية 

صاحبة البلاغ هي السيدة ج.، وهي مواطنة كندية ولدت في ٩ أيـار/مـايو ١٩٤٩. وتدعـي أـا ضحيـة انتـهاك كنـدا  -١
للمادة ٢ والفقرة ١ من المادة ١٤ والفقرة ١ من المادة ١٧ والمادة ٢٦ مــن العـهد بسـبب التميـيز المرتبـط ببلـد منشـأ شـهاداا 

الأكاديمية. 
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ 

تقول صاحبة البلاغ إا حصلت على شهادة الدكتوراه في علم النفس الـتربوي مـن جامعـة تورونتـو في عـام ١٩٧٦.  ٢-١
ومنذ عام ١٩٨٣، تكرر تعيينها للتدريس غير المتفـرغ بعقـود مؤقتـة مـن جـانب كليـة علـم النفـس في جامعـة ألبيرتـا، غـير أـا 
استبعدت بانتظام من ترشيح نفسها للمناصب الدائمة، وذلـك علـى الرغـم مـن نشـرها لثلاثـة كتـب والعديـد مـن المقـالات في 

الات الأكاديمية ومن حصولها على تقييمات ممتازة لتدريسها. 
وفي تموز/يوليه ١٩٩٣، رفعت صاحبة البلاغ شكوى أمـام لجنـة ألبيرتـا لحقـوق الإنسـان بشـأن التميـيز النظـامي. وفي  ٢-٢
٢٨ آذار/مارس ١٩٩٥، رفضت اللجنة النظر في الشكوى كما رفضـت إحالتـها إلى مجلـس تحقيـق لإجـراء تحقيـق رسمـي علـى 
أساس عدم وجـود أدلـة علـى أي مـن التميـيز المحـدد أو التميـيز النظـامي في قضيـة صاحبـة البـلاغ. وفي ٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦، 
رفضت محكمة مجلس الملكــة الخـاص طلـب إجـراء مراجعـة قضائيـة وتمسـكت بـأن شـكوى صاحبـة البـلاغ لا تدخـل في نطـاق 

 __________
شارك في فحص البلاغ أعضاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم: الســيد عبــد الفتــاح عمــرو، والســيد نيســوكي  *
آنــدو، والســيد ب. ن. بــاغواتي، والســـيدة كريســـتين شـــانيه، واللـــورد كولفيـــل، والســـيدة إلـــيزابيث 
إيفات، والسيد لويس هانكين، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتســمر، والســيد راجســومر 
لالاه، والسيدة سيسيليا مدينا كيروغـــا، والســيد مــارتن شــاينين، والســيد هيبوليتــو ســولاري يريغويــن، 

والسيد رومان ويروزفسكي، والسيد عبد االله زاخيا. 



00-69608247

A/55/40

اختصاص اللجنة، إذ أا ترتبط بسبب لا يرد بالتحديد في التشريع المتعلـق بحقـوق الإنسـان في ألبيرتـا. ونظـرا إلى عـدم توصـل 
الطرفـين إلى اتفـاق بشـأن التكـاليف، أمـرت المحكمـة، بموجـب قرارهـا المـؤرخ في ٣ شـباط/فـبراير ١٩٩٧، بـأن تقــوم صاحبــة 

البلاغ بدفع التكاليف. 
وعند الاستئناف، رأت محكمة الاستئناف أن التمييز النظامي، إذا تقرر وجوده، مجرد جزء من مجموعة الأدلـة الـتي قـد  ٢-٣
تثبت الأثر السلبي على مقدمة الشكوى. وبعد إعادة النظر في الأدلـة المعروضـة علـى اللجنـة، حكمـت محكمـة الاسـتئناف بـأن 
الأدلة غير كافية لتبرير إحالة القضية إلى مجلس تحقيق. وبذلـك، لم تعـرب محكمـة الاسـتئناف عـن أي رأي فيمـا يتعلـق بمسـائل 

الاختصاص التي أثيرت ورفضت الاستئناف. 
وتشير صاحبة البلاغ إلى أا لم تستأنف أمام المحكمـة العليـا لأن وسـيلة الانتصـاف هـذه لم تكـن متاحـة لهـا في الواقـع  ٢-٤
بسبب قلة مواردهـا الماليـة. وتشـير أيضـا إلى أن النتيجـة، في حالـة ربحـها للقضيـة، سـوف تكـون إحالـة القضيـة مـن جديـد إلى 
محكمة حقوق الإنسان في ألبيرتا لتنظر فيها، وأعضاء هذه المحكمة هم من موظفي لجنـة ألبيرتـا لحقـوق الإنسـان. وعـلاوة علـى 

ذلك، سوف يستغرق هذا الإجراء فترة طويلة للغاية. 
الشكوى 

تدعي صاحبة البلاغ أا تعرضت للتمييز علـى أسـاس منشـأ شـهادا وذلـك لأن الجامعـات الكنديـة، بمـا فيـها جامعـة  ٣-١
ألبيرتا، تفضل تعيين الأكاديميين الذين يحملون شـهادة مـن جامعـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وتجـادل صاحبـة البـلاغ أن 
التمييز بسبب منشأ الشهادات يستثني بصورة عامـة فئـات علـى أسـاس موطنـهم الأصلـي، نظـرا إلى أن معظـم النـاس يحصلـون 

على تدريبهم هناك. وتدعي أن بلد منشأ الشهادات التعليمية من المميزات الشخصية التي يحظر التمييز على أساسها. 
وتشـكو صاحبـة البـلاغ أيضـا مـن المعاملـة غـير المنصفـة مـن جـانب لجنـة ألبيرتـا لحقـوق الإنسـان، والمحكمـة، ومحكمــة  ٣-٢
ـــة لإثبــات التميــيز  الاسـتئناف، فيمـا يتعلـق بالشـكوى الـتي قدمتـها. وتذكـر، في هـذا السـياق، أن الأدلـة الظـاهرة كـانت كافي
النظامي، ومع ذلك، رفضت لجنة حقوق الإنسان إحالة قضيتها إلى مجلس تحقيق من أجل التحقيـق فيـها. وتشـكو كذلـك مـن 
أن اللجنة أعادت صياغة قضيتها فحولتها من شكوى بشأن التمييز النظامي إلى شكوى من التمييز المؤثـر عليـها سـلبيا بصـورة 
فردية. وتشكو أيضا من أن محكمة مجلس الملكة الخاص، عندما رفضت طلبها الاضطلاع بمراجعة قضائيـة، حرمتـها مـن فرصـة 
البت في قضيتها. وتطعن أيضا في قرار المحكمة الحكم في صالح الجامعة بخصوص تكاليف الدعوى، نظرا إلى أن القضيـة كـانت 
قضية مراجعة قرار صادر عن لجنة ألبيرتا لحقوق الإنسان وليسـت قضيـة ضـد الجامعـة (الـتي لا تخضـع قراراـا لمراجعـة قضائيـة 
ـــة البــلاغ إن  بموجـب القـانون الكنـدي). وفيمـا يتعلـق باسـتماع محكمـة الاسـتئناف في ألبيرتـا للشـكوى المقدمـة، تقـول صاحب
المحكمة اجتمعت مرتين وكانت مؤلفة في كل مرة من هيئة مختلفة من القضاة، وإنه تم التوصـل إلى اتفـاق في جلسـة الاسـتماع 
الأولى على أن الشكوى التي قدمتها تدخل في نطاق اختصاص لجنة حقوق الإنسان. غير أنه، حسـب صاحبـة البـلاغ، تم حـل 
هذه الهيئة دون إبداء أي سبب، ورفضت المحكمة الاستئناف بعد عقد جلسة استماع جديدة أمام الهيئـة الثانيـة. وتدعـي أيضـا 
أن محكمة الاستئناف لم تطبق قـانون السـوابق ذا الصلـة وأن تفسـيرها لقـانون حمايـة حقـوق الإنسـان في ألبيرتـا لا يتمشـى مـع 
الميثاق الكندي. كما تدعي أن محكمة الاستئناف تجاوزت نطاق اختصاصها عندما استعاضت عـن رأي اللجنـة برأيـها الخـاص 
دون أن تتخذ قبلئذ قرارا بشأن نطاق اختصاص اللجنة. وتقول صاحبة البلاغ إن ذلك أسفر في النهاية عن منعـها مـن اللجـوء 

إلى أي وسيلة انتصاف قضائية وذلك دون أن يصدر أي حكم في الشكوى التي قدمتها بشأن التمييز النظامي. 
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وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أن ما ورد أعلاه يشـكل تشـهيرا بشـخصها وسمعتـها. وفي هـذا الصـدد، تشـكو أيضـا مـن  ٣-٣
رسالة، تزعم أا تشهيرية ويحتفظ ا في ملفها في جامعة ألبيرتا، وترفض الجامعة سـحبها منـه مـا لم توقـع علـى موافقتـها علـى 

إاء جميع الإجراءات القضائية. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

ـــرد في بــلاغ، وطبقــا للمــادة ٨٧ مــن نظامــها  يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، قبـل النظـر في أي ادعـاء ي ٤-١
الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المـادة ٢٦، تلاحـظ اللجنـة أن صاحبـة البـلاغ تدعـي أـا تعرضـت للتميـيز  ٤-٢
بسبب منشأ شهادا الأكاديمية. وتلاحـظ اللجنـة أن محكمـة الاسـتئناف نظـرت في ادعـاء صاحبـة البـلاغ المتعلـق بـالتمييز وأن 
المحكمة وجدت أن الأدلة غير كافية لإصدار قرار بوقوع تميــيز. وتـرى اللجنـة أن صاحبـة البـلاغ لم تثبـت، لأغـراض المقبوليـة، 
أن قرار المحكمة كان تعسفيا على نحو واضح أو أنه بلغ حد الحرمـان مـن العدالـة. ولذلـك، لا يتعـين علـى اللجنـة إعـادة تقييـم 
الوقائع في هذه القضية. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم تمشيه مع أحكام العهد، وذلك بموجب المـادة ٣ مـن 

البروتوكول الاختياري. 
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادة ١٤ من العـهد ترتبـط أسـاس بتقييـم الوقـائع والأدلـة، فضـلا  ٤-٣
عن تفسير القانون المحلي. وتذكر اللجنة أنه يتعين، عموما، على محاكم الدول الأطراف، وليس على اللجنـة، تقييـم الوقـائع في 
قضية محددة وتفسير التشريع المحلي. ولا تبين المعلومـات المعروضـة علـى اللجنـة والحجـج المقدمـة مـن صاحبـة البـلاغ أن تقييـم 
المحاكم للوقائع وتفسـيرها للقـانون كانـا تعسـفيين علـى نحـو واضـح أو أمـا بلغـا حـد الحرمـان مـن العدالـة. وعليـه، فـإن هـذا 

الادعاء غير مقبول بموجب المادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري. 
وفيمـا يتعلـق بادعـاء صاحبـة البـلاغ بـأن محكمـة الاسـتئناف اسـتمعت لادعائـها أول مـرة يئـة مختلفـة، ثم حلـت هيئــة  ٤-٤
القضاة وعقدت جلسة استماع جديدة أمام هيئة مختلفة، تلاحظ اللجنة أن ذلك مجرد ادعاء وأـا لم تفعـل أي شـيء لاسـتنفاد 
سبل الانتصاف المحلية فيما يرتبط ذا الادعاء. وعليه، فإن هذا الادعـاء غـير مقبـول بموجـب الفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة ٥ مـن 

البروتوكول الاختياري. 
وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت، لأغراض المقبولية، أا كانت ضحية انتــهاك للمـادة ١٧ مـن العـهد. وعـلاوة  ٤-٥
على ذلك، يبدو أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصـاف المحليـة فيمـا يرتبـط ـذا الادعـاء. وعليـه، فـإن هـذا الادعـاء غـير 

مقبول بموجب المادة ٢ والفقرة ٢ (ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري. 
وتقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٥

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ والمادة ٣ والفقرة ٢ (ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
أن يرسل هذا القرار إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف للعلم.  (ب)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هـو النـص الأصلـي. وسـيترجم بعـد ذلـك إلى اللغـات الروســـية 
والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة الحالي.] 
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عين -  البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٦، غيلان ضد كندا 
(اعتمد المقرر في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، الدورة التاسعة والستون)* 
السيد تيري غيلان (يمثله السيد فنسنت ت. كالديرهيد، المحامي)  المقدم من:

صاحب البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:
كندا  الدولة الطرف:

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  تاريخ تقديم البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠، 
تعتمد ما يلي: 

المقرر بشأن المقبولية 
صاحب البلاغ هو السيد تيري غيـلان، وهـو مواطـن كنـدي ولـد في ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٠. ويدعـي أنـه  -١
كان ضحية انتهاك كندا للمادة ١٤ فضلاً عن المادتين ٢ و٢٦ من العهد. ويمثله السيد فنسـنت تومـاس كـالديرهيد المحـامي في 

هاليفاكس. 
الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ 

في ٢٢ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥، اعتقـل رجـال الشـرطة صـاحب البـلاغ بشـأن مسـألة لا علاقـة لهـا بـــالموضوع، وعنــد  ٢-١
تفتيشه اكتشفوا وجود ست علب مغلقة من الجعة في أجزاء مختلفة من ملابسه. وعليه فقد ام وحوكـم في محكمـة الأحـداث 
بتهمـة حيـازة مشـروبات روحيـة بشـكل غـير مشـروع، انتـهاكاً للمـادة ٧٨(٢) مـن قـانون نوفـا سـكوتيا لمكافحـة المشــروبات 
الروحية(١). ولم يطعن الدفاع في الأدلة المعروضة على المحكمة. إلا أن الدفاع طعن في الإطـار التشـريعي المناسـب الـذي جـرت 
فيه المحاكمة، وهو الإطـار الـذي ينتـهك حـق المتـهم في افـتراض الـبراءة(٢). وقـد رفضـت محكمـة الأحـداث الحجـج الـتي قدمـها 
ـــرد في التشــريع  الدفـاع، مرتئيـة أنـه، في ضـوء الأدلـة المعروضـة علـى المحكمـة، ليـس في حاجـة إلى الركـون إلى أحكـام إثبـات ت

المطعون فيه، لكن بإمكاا إدانة صاحب البلاغ دون الركون إلى تلك المواد. 

 __________
شــارك في فحــص هــذا البــلاغ أعضــاء اللجنــة التاليــة أسمــاؤهم: الســيد نيســوكي آنــدو، الســـيد ب. ن.  *
باغواتي، السيدة كريســتين شــانيه، اللــورد كولفيــل، الســيدة إلــيزابيث إيفــات، الســيد لويــس هــانكين، 
الســيد إيكــارت كلايــن، الســيد دافيــد كريتســمر، الســيد راجســـومار لالاه، الســـيدة سيســـيليا ميدينـــا 
كيروغا، السيد مارتن شاينين، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، الســـيد رومــن فيروشيفســكي، الســيد 

عبد االله زاخيا. 
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وفي ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨، رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف المقدم من صـاحب البـلاغ. وحكمـت بـأن  ٢-٢
المادتين ١٢٨ و١٣٠(١) لم يركن إليهما قاضي المحاكمـة ولا داعـي لأن يفعـل ذلـك. وفي ١٣ آب/أغسـطس ١٩٩٨، منعـت 

محكمة كندا العليا الإذن بالاستئناف. وبذلك يكون قد تم استنفاد كافة طرق الانتصاف المحلية المتاحة. 
الشكوى 

ـــهاك للمــادة  يدعـي المحـامي أن أحكـام الإثبـات الـواردة في قـانون نوفـا سـكوتيا لمكافحـة المشـروبات الروحيـة فيـها انت -٣
ـــة غــير  ١٤(٢) مـن العـهد. ويقـول إن الآلاف مـن سـكان نوفـا سـكوتيا يتـهمون كـل سـنة بحيـازة المشـروبات الروحيـة بطريق
قانونية وفقاً لنظام تشريعي معيب. ويقول المحامي إن معظم الناس المتهمين بارتكاب جرم بموجـب قـانون مكافحـة المشـروبات 

الروحية هم أعضاء في الجماعات المستضعفة في اتمع الكندي. 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

قبـل النظـر في أي إدعـاء يـرد في بـلاغ مـا، يتعـين علـى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفقـاً للمـادة ٨٧ مـــن نظامــها  ٤-١
الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

إن المحامي يقيم بلاغه على الادعاء بأن المادتين ١٢٨ و١٣٠(١) من قانون نوفا سكوتيا لمكافحة المشـروبات الروحيـة  ٤-٢
تنتهكان افتراض البراءة، ومن ثم المادة ١٤(٢) من العهد. وتلاحظ اللجنة مـن المعلومـات المعروضـة عليـها أن صـاحب البـلاغ 
أُدين على أساس أن جرمه قد ثبـت بمـا لا يـدع أي مجـال للشـك المعقـول. وفي هـذه الحالـة، لا تركـن المحـاكم إلى مـواد قـانون 
مكافحة المشروبات الروحية الذي يسعى المحامي إلى مهاجمته. وعليه، تخلص اللجنـة إلى أن البـلاغ غـير مقبـول وفقـاً للمـادة ١ 

من البروتوكول الاختياري، إذ إن صاحب البلاغ لا يمكنه الادعاء بأنه كان ضحية انتهاك أُدعي اقترافه. 
وتقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:  -٥

أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري؛  (أ)
يرسل هذا القرار إلى صاحب البلاغ ومحاميه، وإلى الدولة الطرف للعلم.  (ب)

[اعتمد باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسـيترجم في وقـت لاحـق إلى 
اللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة.] 

الحواشي 
فيما يلي نص المادة ٧٨(٢): "يحظر على أي شـخص صنـع أو نقـل أي مشـروبات روحيـة أو الاحتفـاظ ـا  (١)
أو حملها، إلا في الحالات التي يأذن ا القانون أو اللوائح". وتحظر المـادة ٨٩(١) مـن القـانون حيـازة المشـروبات الروحيـة مـن 

جانب أي شخص دون سن التاسعة عشرة. ولا جدال أن صاحب البلاغ كان دون هذه السن وقت ارتكاب الجرم. 
يشير المحامي إلى المادتين ١٢٨ و١٣٠(١) من قانون مكافحة المشروبات الروحية واللتين تنصان على الآتي:  (٢)
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"١٢٨-  عند محاكمة أي شخص متهم بمخالفة هذا القانون، ببيعـه مشـروبات روحيـة أو الاحتفـاظ ـا مـن 
أجل بيعها أو تقديمها أو احتيازها أو شـرائها أو تلقيـها، إذا ثبـت مبدئيـاً أن الشـخص يحتـاز أو يمتلـك أي مشـروبات 

روحية يجري محاكمته بمقتضاها، عندئذ قد يدان بالجرم، ما لم يثبت أنه لم يرتكب الجرم المتهم به". 
"١٣٠-  يقع عبء البرهان على الحق في امتلاك أو احتياز أو بيع أو إعطاء أو شـراء المشـروبات الروحيـة أو 
اسـتهلاكها علـى الشـخص المتـهم بـامتلاك أو احتيـاز أو بيـع أو إعطـاء أو شـراء المشـروبات الروحيـــة أو اســتهلاكها 
بطريقة غير لائقة أو غير قانونية، بغض النظر عما إذا كان الادعاء قد قدم أي أدلـة إضافـة إلى البرهـان المبدئـي المشـار 

إليه في الفرع ١٢٨". 
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المرفق الحادي عشر 
قرارات اللجنـة المعنية بحقوق الإنسان التي تعلن فيها مقبولية 

البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ألف- البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٤٥، كندي ضد ترينيداد وتوباغو 
(اعتمد المقرر في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، الدورة السابعة والستون)* 
راولِ كنِدي (يمثله مكتب المحاماة سايمونز مويرهد وبرتن في لندن)  المقدم من:

صاحب البلاغ  الشخص المدعي بأنه ضحية:
ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف:

٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨  تاريخ البلاغ:
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة ٢٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وقد اجتمعت في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، 
تعتمد ما يلي: 

المقرر المتعلق بالمقبولية 
صاحب البلاغ هو السيد راولِ كنِدي، مواطن من ترينيداد وتوباغو، وهـو ينتظـر تنفيـذ حكـم الإعـدام فيـه في سـجن  -١
الدولة الكائن في مدينة بورت أوف سبين. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لإخلال ترينيداد وتوباغو بأحكـام الفقـرة ٣ مـن 
المادة ٢؛ والفقرات ١ و٢ و٤ من المادة ٦؛ والمادة ٧؛ والفقرتين ٢ و٣ من المادة ٩؛ والفقرة ١ مـن المـادة ١٠؛ والفقـرات ١ 
و٣(ج) و٥ من المادة ١٤؛ والمادة ٢٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. ويمثـل صـاحب البـلاغ مكتـب 

المحاماة سايمونز مويرهد وبرتن في لندن. 
الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ 

أصيب في ٣ شباط/فبراير ١٩٨٧ رجل يدعى نوريس يوركِ بجروح أثناء عملية سرقة في مرآبه، وتوفى في اليـوم التـالي  ٢-١
من جراء إصابته. وأُلقي القبض على صاحب البلاغ يوم ٤ شـباط/فـبراير ١٩٨٧، وفي ٩ شـباط/فـبراير ١٩٨٧، وجـهت إليـه 

 __________
اشــترك في النظــر في هــذا البـــلاغ أعضـــاء اللجنـــة التاليـــة أسمـــاؤهم: الســـيد نيســـوكي آنـــدو، والســـيد  *
برافالاتشــاندرا ن. بــاغواتي، والســيدة كريســـتين شـــانيه، والســـيدة إلـــيزابيث إيفـــات، والســـيد لويـــس 
هانكين، والسيدة إيكارت كلاين، والسيد فاوستو بوكــار، والســيد مــارتن شــاينين، والســيد هيبوليتــو 

سولاري يريغيون، والسيد رومن فيروشيفسكي، والسيد ماكسويل يالدين. 
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وإلى شخص آخر يدعى وَين مـاثيوز مـة القتـل العمـد. ومثُـل صـاحب البـلاغ لأول مـرة أمـام القـاضي في ١٠ شـباط/فـبراير 
١٩٨٧. وجرت محاكمته في الفترة بين ١٤ و١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨، وأصـدرت المحكمـة حكمـاً بإدانتـه. واسـتأنف 
صاحب البلاغ حكم إدانته. وفي ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢، قبلت محكمــة الاستئناف الدعوى وأمـرت بإعـادة محاكمتـه، 
وتم ذلـك في الفـترة بـين ١٥ و٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣. وأديـن صـاحب البـلاغ مجـدداً وحكـم عليـه بـالإعدام. وقــام 
صاحب البلاغ إثر ذلك برفع دعوى اسـتئناف أخـرى، إلا أن محكمـة الاسـتئناف رفضـت السـماح لـه برفـع هـذه الدعـوى في 
ـــاريخ ٢٤ آذار/مــارس ١٩٩٨. وفي ٢٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨،  ٢٦ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦، وعللـت قرارهـا بت

رفض الالتماس الذي رفعه صاحب البلاغ بعد ذلك إلى اللجنة القضائية التابعة لس الملكة الخاص. 
وكانت دعوى النيابة العامة أن الضحية، اليد نوريس يوركِ، كان ليلة ٣ شباط/فبراير ١٩٨٧، يعمل في محطـة البـترين  ٢-٢
التي يمتلكها، وكانت تعمل معه السيدة شانغي، المشرفة على المحطة. وبعد انتهاء فترة العمل، وبينما كان السـيد يـورك يحسـب 
عائد اليوم، دخل صاحب البلاغ والسيد ماثيوز المحطة. وادعت النيابة العامة أن صاحب البلاغ طلب إلى السـيدة شـانغي ربـع 
غـالون مـن البـترين، وأـا عندمـا عـادت بـالمطلوب، وجـدت السـيد يـورك مطـوق الـرأس بـذراع صـاحب البـلاغ الـذي كـــان 
يصوب مسدسه على جبهة السيد يورك. وادعي أن السيد ماثيوز قال لصاحب البلاغ حينـذاك إن السـيد يـوركِ لديـه مسـدس 
وأنه يحاول الوصول إليها، ثم اندفع داخل الغرفة، وضرب السيد يورك عدة مرات على رأسه بلوح من الخشـب قبـل أن يخـرج 
من الغرفة مجدداً. ومن ثم، قال السيد يورك للدخيلين أن يأخذا النقود. عندها، رمت السيدة شانغي كأساً علـى السـيد مـاثيوز 
بإيعاز من السيد يو رك، فقام صاحب البلاغ بتصويب المسدس إلى السيدة شانغي وأمرهـا بالسـكوت. ومـن ثم، جـرى السـيد 
ماثيوز وضرب السـيد يـورك علـى رأسـه ثانيـةً، فـهوى علـى الأرض. وبعـد ذلـك، قـام الدخيـلان بسـرقة النقـود ولاذا بـالفرار 

بسيارة يمتلكها السيد يورك. وتوفى السيد يورك في اليوم التالي متأثراً بالجروح التي أصيب ا أثناء السرقة. 
ويجـادل محـامو صـاحب البـلاغ أن جميـع ســـبل التظلــم المحليــة اســتنفذت في إطــار الفقــرة ٢(ب) مــن الفقــرة ٥ مــن  ٢-٣
البروتوكول الاختياري. وأنه، لئن كانت إمكانية رفع طلب دسـتوري متاحـة نظريـاً لصـاحب البـلاغ، فـهي ليسـت متاحـة لـه 
عملياً نظراً لعدم رغبة الدولة الطرف في توفير المساعدة القانونية اللازمة لرفع مثل هـذه الطلبـات، أو لعـدم قدرـا علـى ذلـك، 

ونظراً للصعوبة البالغة في إيجاد محام ترينيدادي يمثل لوجه الخير رافع الطلب الدستوري. 
الشكوى 

يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية للإخلال بأحكام الفقرتين ٢ و٣ من المادة ٩، حيث إنه لم يبلَّـغ بالتـهم الموجهـة إليـه  ٣-١
إلاَّ بعد مرور خمسة أيام على توقيفه ولم يتـم إحضـاره أمـام القـاضي إلاَّ بعـد مـرور سـتة أيـام علـى توقيفـه. ويستشـهد محـاموه 
بأحكـام العـهد الـتي تقضـي باتخـاذ هـذه الإجـراءات "سـريعاً"، ويدفعـون بـأن المـدد المنقضيـة في هـــذه القضيــة لا تســتوفي هــذا 

الشرط. وأشاروا إلى التعليق العام للجنة بشأن المادة ٩(١). وإلى ما صدر عن اللجنة سابقاً من قرارات(٢). 
ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية للإخلال بأحكام الفقرتين ٣(ج) و٥ من المـادة ١٤، لحـدوث تأخـير لا مـبرر لـه في  ٣-٢
مباشرة الاجراءات ضده. ويبين محاموه في هذا الصدد أنه ١) انقضى ٢١ شـهراً مـن تـاريخ توجيـه التهمـة إلى صـاحب البـلاغ 
حتى تاريخ بدء محاكمته الأولى؛ و٢) انقضى ٣٨ شهراً من تاريخ إدانته حتى تاريخ انعقاد جلسـة النظـر في دعـوى الاسـتئناف 
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التي رفعها؛ و٣) انقضى ٢١ شهراً من تاريخ إصدار محكمة الاسـتئناف قـرار قبـول دعـوى الاسـتئناف حـتى تـاريخ بـدء إعـادة 
المحاكمة؛ و٤) انقضى ٢٧ شهراً من تاريخ الإدانـة الثانيـة حـتى تـاريخ انعقـاد جلسـة النظـر في دعـوى الاسـتئناف الثانيـة؛ و٥) 
انقضى ٢٦ شهراً من تاريخ انعقاد جلسـة النظـر في دعـوى الاسـتئناف الثانيـة حـتى تـاريخ إصـدار محكمـة الاسـتئناف حكمـها 
المعلَّل. ويجادل المحامون بأنه لا يوجد سبب مقبـول يـبرر عـدم إجـراء المحاكمـة الثانيـة إلاَّ بعـد مضـي زهـاء سـت سـنوات علـى 
ارتكاب الجريمة، ويبرر انقضاء فترة إضافية مدا أربع سنوات وأربعة أشهر للبت في الموضوع، وهم يدفعون بـأن علـى الدولـة 

الطرف أن تتحمل مسؤولية هذا التأخير. ويشيرون إلى ما صدر عن اللجنة سابقاً من قرارات(٣). 
ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية للإخلال بأحكام المادتين ٦ و٧ والفقرة ١ مـن المـادة ١٤، بسـبب الطـابع الإلزامـي  ٣-٣
لعقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد في ترينيداد وتوباغو. ويبين محاموه أن التمييز في كثير من بلدان القانون العـام الأخـرى(٤) 
بين جريمة القتل العمد التي تقع تحت طائلة حكم الإعدام وجريمة القتل العمد الـتي لا تقـع تحـت طائلـة حكـم الإعـدام لم يطبـق 
أبداً في ترينيداد وتوباغو(٥). وهم يجـادلون بـأن الطـابع الصـارم لعقوبـة الإعـدام الإلزاميـة في جرائـم القتـل العمـد تزيـده صرامـةً 
قاعدة القتل/الجناية المعمول ا في ترينيداد وتوباغو التي تقضي بأن الشخص الذي يرتكب جناية تنطوي علـى عنـف شـخصي 
قد يتحمل المسؤولية على فعله، وأنه يدان بجريمة القتل العمد إذا ما أدى العنف إلى مقتـل الضحيـة، ولـو عـن غـير قصـد. وهـم 
يدفعون بأن تطبيق قاعدة القتل/الجناية يعتبر بمثابة تشدد إضافي في حق الأطراف الثانوية الـتي ربمـا تورطـت في الوقـائع وهـي لا 

تدرك تماماً أن السرقة قد تؤدي إلى إلحاق أضرار جسدية خطيرة أو إلى الموت. 
وهم يدفعون بأن العقوبـة الـتي تفـرض بـدون تميـيز علـى جرائـم القتـل بأنواعـها لا تراعـي صلـة التناسـب بـين ظـروف  ٣-٤
الجريمة الفعلية والعقاب المفروض لأن الظروف الـتي قـد ترتكـب في ظلـها جريمـة القتـل متنوعـة للغايـة، وبذلـك تصبـح العقوبـة 
عقوبة قاسية واستثنائية ومخلة بأحكام المادة ٧ من العهد، ويدفعون كذلك بأنه قد أُخـلَّ بأحكـام المـادة ٦ مـن العـهد نظـراً إلى 
أن فرض عقوبة الإعدام بغض النظر عن ظروف الجريمة يعتبر بمثابة معاملة قاسـية ولا إنسـانية وحاطـة بالكرامـة، وبمثابـة عقوبـة 
تعسفية وغير متناسبة لا يمكن أن تبرر حرمان أحد من حقه في الحياة. بالإضافة إلى ذلك، فهم يدفعـون بأنـه قـد أُخـلَّ بأحكـام 
الفقرة ١ من المادة ١٤، لأن دستور ترينيداد وتوبـاغو لا يسـمح لصـاحب البـلاغ بالادعـاء بـأن إعدامـه مخـالف للدسـتور لأنـه 
يعتبر بمثابة معاملة لا إنسانية أو حاطة بالكرامة أو قاسـية، ولأنـه لا يسـمح لـه بـأن يطلـب عقـد جلسـة اسـتماع قضائيـة أو أن 

يطلب النظر في قضيته للبت فيما إذا وجب فرض أو تنفيذ عقوبة الاعدام على ارتكاب الجريمة موضوع البحث. 
ويبـين محـامو صـاحب البـلاغ أن فـرض عقوبـة الإعـدام دون أخـذ الظـروف المخففـــة في الاعتبــار ودون إتاحــة اــال  ٣-٥
لعرض هذه الظروف كان أقصى في حال صاحب البلاغ، حيث تبــين الظـروف الـتي وقعـت فيـها جريمـة القتـل أنـه كـان طرفـاً 
ثانوياً في الجريمة، وبالتالي، فإن مسؤوليته عنها أقل. ويشير المحامي، في هذا الصدد، إلى مشروع قانون نظر فيـه برلمـان ترينيـداد 
ولكن لم يعتمده، بشأن تعديل قانون الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص. ويفيـد المحـامون بأنـه لـو اعتمـد مشـروع القـانون هـذا 

لكانت جريمة صاحب البلاغ ستندرج بكل وضوح في إطار الجرائم التي لا تقع تحت طائلة عقوبة الإعدام. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية للإخلال بأحكام الفقرتين ٢ و٤ من المادة ٦، لأن الدولة الطرف لم توفر لـه فرصـة  ٣-٦
لممارسـة حقـه في التمـاس الرأفـه في إطـار جلسـة اسـتماع عادلـة. ويبـين المحـامون أن رئيـس جمهوريـة ترينيـداد وتوبـاغو مخــول، 
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بموجب المادة ٨٧ من الدستور، سلطة تخفيف أي حكم يصدر بالإعدام، ولكنه يتخـذ هـذا القـرار بعـد استشـارة وزيـر يعينـه، 
ويقوم هذا الوزير بدوره باستشارة رئيس الوزراء. وعملاً بالمادة ٨٨ من الدستور يجب أن تؤسس أيضاً لجنـة استشـارية معنيـة 
بالعفو يترأسها الوزير المعين. وتنص المادة ٨٩ من الدستور على أنه يجب على اللجنـة الاستشـارية أن تـأخذ في الاعتبـار بعـض 
المواد، كتقرير قاضي المحكمة مثلاً، قبل الإسـداء بمشـورا. ويبـين المحـامي أن اللجنـة الاستشـارية هـي بـالفعل الهيئـة المخولـة في 
ترينيداد وتوباغو سلطة تخفيف حكم الإعـدام وأن لهـا حريـة وضـع القواعـد الناظمـة لإجراءاـا، وبالتـالي، فـهي ليسـت ملزمـة 
بإتاحة فرصة للسجين للنظـر في قضيتـه في محاكمـة عادلـة، كمـا أـا ليسـت ملزمـة بإتاحـة أي ضمانـات إجرائيـة أخـرى لمقـدم 
ــاء  الالتمـاس، مثـل حـق رفـع كتـاب خطـي أو شـفوي أو حـق الاطـلاع علـى المـواد الـتي سـتتخذ اللجنـة الاستشـارية قرارهـا بن

عليها(٦). 
ويبــين المحـامون أن حـق التمـاس الرأفـة المنصـوص عليـه في الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦ مـن العـهد يجـب أن يفسـر بأســلوب  ٣-٧
يضمن تطبيق هذا الحق تطبيقاً فعلياً، أي أنه يجب، تمشياً مع المبادئ العامة، أن يتم تأويلـه بطريقـة تضمـن لهـذا الحـق أن يكـون 
عمليـاً وفعليـاً بـدلاً مـن أن يكـون نظريـاً أو وهميـاً، وأنـه يجـب، بالتـالي، أن يضمـن هـذا الحـق للشـخص الـذي يلتمــس الرأفــة، 

الحقوق الإجرائية التالية: 
الحق في معرفة تاريخ قيام اللجنة الاستشارية بالنظر في القضية؛  -

الحق في الاطلاع على المواد التي ستكون معروضة على اللجنة الاستشارية في جلسة الاستماع؛  -
الحق في تقديم بيانات حال قبل انعقاد جلسة الاسـتماع، سـواء بخصـوص المسـائل العامـة أو بخصـوص المـواد  -

المعروضة على اللجنة الاستشارية؛ 
الحق في أن تتاح للشخص جلسة استماع شفوية مع اللجنة الاستشارية؛  -

الحق في أن تعرض على اللجنة الاستشارية، وأن تدرس هذه اللجنة، الاستنتاجات والتوصيات الصـادرة عـن  -
أي هيئة من الهيئات الدولية، كلجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. 

ـــة  ويبـين المحـامون، فيمـا يتعلـق بـالظروف الخاصـة الـتي تحيـط بقضيـة صـاحب البـلاغ، أنـه مـن المحتمـل أن تكـون اللجن ٣-٨
الاستشارية قد اجتمعت عدة مرات للنظر في طلب صاحب البلاغ دون معرفته وبدون إتاحــة الفرصـة لـه لتقـديم بيانـات حـال 
باسمه وبدون إطلاعه على المواد التي سيتم النظر فيها. ويبين المحامون أن ذلـك يشـكل إخـلالاً بأحكـام الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦، 
والفقرة ٢ من المادة ٦ أيضاً، نظراً إلى أنه لا يمكن للجنة الاستشارية أن تحدد بصورة موثوقة مـا هـي الجرائـم الـتي تعتـبر "أشـد 

الجرائم خطورة" إلا إذا سمحت للسجين بالاشتراك اشتراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرار. 
ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية للإخلال بأحكام المادة ٧، والفقرة ١ من المادة ١٠ لأنـه عندمـا كـان ينتظـر توجيـه  ٣-٩
التهمـة إليـه والمثـول أمـام القـاضي بعـد توقيفـه يـوم ٤ شـباط/فـبراير ١٩٨٧، تعـرض للتعذيـــب والضــرب علــى أيــدي ضبــاط 
الشرطة. ويدعى أنه تعـرض للضـرب المتكـرر وللتعذيـب لحملـه علـى الاعـتراف بأنـه ارتكـب الجريمـة. ويبـين صـاحب البـلاغ، 
بصفة خاصة، أنه تعـرض للضـرب علـى الـرأس باسـتخدام إشـارة مـرور وأنـه ضـرب بعقـب البندقيـة في ضلوعـه، كمـا تعـرض 
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للركل المستمر من طرف ضباط شرطة ذكرهم بالاسم، وتعرض للكمات وجـهت إلى عينيـه مـن طـرف ضـابط شـرطة ذكـره 
بالاسم، كما هدد بعقرب وبالإغراق، وحرم من الغذاء. ويبين صاحب البلاغ أنـه قـدم شـكوى بشـأن الضـرب الـذي تعـرض 
له وكشف للمحكمة التي مثل أمامها بتاريخ ١٠ شباط/فبراير ١٩٨٧ عن الكدمات الـتي أصيـب ـا، وأن القـاضي أمـر بنقلـه 

إلى المستشفى بعد جلسة الاستماع، وأنه حرم من العلاج بالرغم من ذلك. 
ويدعـي صـاحب البـلاغ أنـه ضحيـة للإخـلال بأحكـام المـادة ٧، والفقـرة ١ مـن المـــادة ١٠، لأنــه اعتقــل في أوضــاع  ٣-١٠
ـــل، طــوال فــترتي  مروعـة، سـواء في الحبـس الاحتيـاطي أو في جنـاح المحكـوم عليـهم بـالإعدام. ويقـال إن صـاحب البـلاغ اعتق
الحبس الاحتياطي (٢١ شهراً قبل المحاكمة الأولى و٢١ شهراً قبل المحاكمة الثانية)، في زنزانـة أبعادهـا سـتة أقـدام بتسـعة أقـدام 
كان يتقاسمها مع سجناء آخرين يتراوح عددهم بين خمسة وعشرة سجناء. ويذكـر، فيمـا يتعلـق بـالفترة الإجماليـة الـتي قضاهـا 
صاحب البلاغ حتى الآن في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وهي تناهز ثمانية أعوام، أنـه احتجـز في سـجن انفـرادي وأن أبعـاد 
الزنزانة تساوي ستة أقدام بتسعة أقدام وأنـه لا يوجـد فيـها سـوى سـرير وطاولـة ومقعـد مـن الحديـد، وأـا محرومـة مـن ضـوء 
النـهار، وأـا ليسـت مجـهزة بمرافـق صحيـة أساسـية، فـلا يوجـد فيـها سـوى دلـو مـن البلاسـتيك يســـتعمل كمرحــاض. ويبــين 
صاحب البلاغ أنه لا يسمح له بالخروج من زنزانته أكثر مـن مـرة واحـدة في الأسـبوع لـترويض البـدن، وأن الطعـام المقـدم لا 
يكفي ويكاد لا يؤكل وأنه لم تتخذ أي ترتيبات بشأن الشروط الخاصة التي يجـب أن يراعيـها في غذائـه. ونـادراً مـا يسـمح لـه 
باستشارة طبيب أو طبيب أسنان بالرغم من طلبه ذلك. ويشير محاموه إلى التقارير المقدمة مـن المنظمـات غـير الحكوميـة بشـأن 
أوضاع الاعتقال في ترينيداد وتوباغو، وإلى أقوال نسبت إلى الأمين العام لرابطة ضباط السجون ونشـرت في إحـدى الصحـف 

المحلية، وإلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 
وبالإضافة إلى الادعاءات المقدمة بشأن الإخلال بأحكام المـادة ٧، والفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ نتيجـة أوضـاع الاعتقـال  ٣-١١
المروعة، يدعي صاحب البلاغ أن تنفيذ حكم الإعدام فيـه في ظـروف كـهذه يشـكل انتـهاكاً لحقوقـه بمقتضـى المـادتين ٦ و٧. 
ويشـير محـاموه إلى قـرار اللجنـة القضائيـة التابعـة لـس الملكـة الخـاص في قضيـة بـرات ومورغـان ضــد النــائب العــام لجامايكــا 
(١٩٩٤) 2AC1، إذ يبين هذا القرار أن اعتقال المحكوم عليهم بالإعدام لمدة طويلة من الزمن يشـكل، في تلـك القضيـة إخـلالاً 
بحظـر جامايكـا الدسـتوري للمعاملـة اللاإنسـانية والحاطـة بالكرامـة. ويجـادل المحـامون بأنـه يجـب اتبـاع نفـس المحاجـــاة في هــذه 

القضية والخلاص إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بعد اعتقال المحكوم عليه تحت الشروط المبينة يجب أن يعتبر غير قانوني. 
وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية للإخلال بأحكام الفقرة ٣ من المـادة ٢، والمـادة ١٤لأنـه، بسـبب عـدم  ٣-١٢
توافـر المعونـة القانونيـة، يجـري حرمانـه واقعيـاً مـن حقـه بموجـب المـادة ١٤(١) مـن دسـتور ترينيـداد في اسـتئناف قضيتـــه أمــام 
المحكمة العالية للانتصاف على الإخلال بحقوقه الأساسية. ويدفع محـاموه بـأن تكـاليف مباشـرة إجـراءات قضائيـة أمـام المحكمـة 
العالية باهظة للغاية وتتجاوز إمكانيات صاحب البلاغ المالية، بل إمكانيات الأغلبية الكبرى مــن الأشـخاص المدانـين بارتكـاب 
جرائم تقع تحت طائلة عقوبة الإعدام. ويشير المحامون إلى أحكام وقرارات المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان(٧) وإلى قـرارات 

اللجنة(٨). 
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وفيما يتعلق بالتحفظ الذي قدمته الدولة الطرف لدى انضمامـها مجـدداً إلى الـبروتوكول الاختيـاري في ٢٦ أيـار/مـايو  ٣-١٣
١٩٩٨، يدعي صاحب البلاغ أن اللجنة مؤهلة للنظر في هذا البلاغ بغض النظر عن أنه يخص "سـجين محكـوم عليـه بـالإعدام 
فيمـا يتصـل [بمسـائل تتعلـق] بمقاضاتـه، أو باعتقالـه أو بمحاكمتـه أو بإدانتـه أو بـالحكم الصـادر عليـه أو بتنفيـذ عقوبـة الإعــدام 

فيه". 
وبالرغم من أن التحفظ يدعي أنه يستثني جميع البلاغات المقدمة بعـد تـاريخ ٢٦ آب/أغسـطس ١٩٩٨ بشـأن عقوبـة  ٣-١٤
الإعدام، يبين صاحب البلاغ أن التحفظ ينتقـص إلى حـد كبـير مـن الاختصاصـات الـتي خولـت إياهـا اللجنـة بمقتضـى أحكـام 
البروتوكول الاختياري للنظـر في البلاغـات، حيـث يدعـي التحفـظ أنـه يسـتثني مجموعـة واسـعة مـن القضايـا، مـن بينـها قضايـا 
كثـيرة تنطـوي علـى ادعـاءات بانتـهاك حقـوق لا يجـوز تضييقـها أو الانتقـاص منـها. وعليـه، يدفـع محـاموه بـأن التحفـظ يتنــافى 

وغرض البروتوكول وهدفه، وأنه لاغ وباطل، وبالتالي، لا يمنع اللجنة من النظر في هذا البلاغ. 
ودعماً لهذا الرأي، يسوق المحامي حججاً عديدة. فيبـين، بـادئ ذي بـدء، أن ديباجـة الـبروتوكول الاختيـاري ومادتيـه  ٣-١٥
١ و٢ تنص كافة على أن البروتوكول يخول اللجنة صلاحيـة اسـتلام ومعالجـة البلاغـات المقدمـة مـن الأفـراد الخـاضعين لولايـة 
الدولة الطرف والذين يدعون أم ضحايا انتهاك تلك الدولة لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ويثبـت بذلـك أن الدولـة 
الطرف في البروتوكول تقبل بالتزام واحد فيما يتعلق بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد ولا يسـعها، عـن طريـق التحفـظ 

أن تستثني النظر في انتهاك أي حق معين من الحقوق. ويجادل المحامون بأن هذا الرأي تؤيده الحجج التالية: 
تشمل الحقوق المنصوص عليها في العهد حقوقاً لا يجوز تضييقها أو الانتقاص منها من حقوق الإنسـان الـتي  -
تعتبر ملزمة بغض النظر عن إرادة الأطراف. ولا يجوز للدولة الطرف أن تحد من اختصاص اللجنـة في النظـر 
في القضايا التي تنطوي على حقـوق مـن هـذا القبيـل، وبالتـالي، لا يجـوز للدولـة الطـرف أن تحـد، مثـلاً، مـن 

البلاغات التي يدعي فيها سجناء محكوم عليهم بالإعدام تعرضهم للتعذيب. 
وسوف تواجه اللجنة صعوبات فعلية لو تناولت البلاغات في إطار حقوق معينة فقط، لأن عـدداً كبـيراً مـن  -

الشكاوى ينطوي بالضرورة على ادعاءات بانتهاك العديد من مواد العهد. 
أما التحفظ المقدم من ترينيداد وتوباغو، فلم يسبق له مثيل من حيث جه؛ وفي جميـع الأحـوال، فـإن تقـديم  -
تحفظات على البروتوكول الاختياري، سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الموضوع، هو أمـر لا يحظـى 

بدعم كبير، إن حصل على أي دعم. 
ثانياً، يجادل المحامون أن من المستصوب، لدى تعيين مدى توافق التحفـظ مـع غـرض الـبروتوكول الاختيـاري وهدفـه،  ٣-١٦
التذكير بأنه لا يجوز لدولة ما أن تنسحب من البروتوكول لتفادي تعرضها لتدقيق دولي في مـدى وفائـها بالتزاماـا الموضوعيـة 
بمقتضى أحكام العهد. والتحفظ الذي قدمته ترينيداد وتوباغو من شـأنه، في الواقـع، أن يخـدم هـذا الغـرض وأن يتيـح، بالتـالي، 

حدوث هذه التجاوزات. 
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ثالثاً، يجادل المحـامون بـأن اتسـاع نطـاق التحفـظ مثـير للشـبهات لأنـه لا يحـول فقـط دون النظـر في البلاغـات المقدمـة  ٣-١٧
بشأن إنزال عقوبة الإعدام في حد ذاا، بل يحول أيضاً دون تقديم أية شكوى تتصل اتصالاً مباشراً وحتى غــير مباشـر بالقضيـة 

رد أن الحكم الصادر هو حكم بالإعدام. 
بلاغ الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليه: 

أشـارت الدولـة الطـرف في البـلاغ الـذي قدمتـه بتـاريخ ٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩ إلى صـك انضمامـها إلى الــبروتوكول  ٤-١
الاختياري، المؤرخ ٢٦ أيار/مايو ١٩٩٨، وهو يشمل التحفظ التالي: 

"... تنضـم ترينيـداد وتوبـاغو مـن جديـد إلى الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيــة 
والسياسية مع تحفظها على المادة ١ منه، مفاده أن ليس من اختصاص اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان اسـتلام ومعالجـة 
بلاغـات متصلـة بـأي سـجين مـن السـجناء المحكـوم عليـهم بـالإعدام وتتصـل بـأي أمـر يتعلـق بمقاضاتـه أو باعتقالــه أو 

بمحاكمته أو بإدانته أو بالحكم الصادر بحقه أو بتنفيذ عقوبة الإعدام فيه، أو أي أمر يتصل بذلك". 
وتدفـع الدولـة الطـرف بأنـه، نظـراَ لهـذا التحفـظ ولأن صـاحب البـلاغ هـو سـجين محكـوم عليـه بـالإعدام، فليـس مـــن  ٤-٢
اختصاص اللجنة النظر في هذا البلاغ. وتفيد الدولة أن اللجنة، بتسجيلها البلاغ وادعائها فرض تدابـير مؤقتـة بمقتضـى أحكـام 
المادة ٨٦ من نظامها الداخلي، تجاوزت حدود اختصاصها، لذا فإن الدولة الطرف تعتبر الإجراءات الـتي اتخذـا اللجنـة بشـأن 

هذا البلاغ لاغية وغير ملزمة. 
ودفـع محـامو صـاحب البـلاغ، في التعليقـات الـتي قدموهـا بتـاريخ ٢٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، أن رأي الدولـة الطـــرف  -٥
القائل إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تجاوزت نطاق اختصاصها عندما سجلت هذا البلاغ هو رأي لا أساس لــه مـن الصحـة 
في إطار القانون الدولي السـاري. وهـم يجـادلون بـأن اللجنـة، وليـس الدولـة الطـرف، هـي الـتي تبـت في صحـة التحفـظ المقـدم 
وذلك عملاً بالمبدأ العام الذي يقضي بأن الهيئة التي يقدم تحفـظ مـا بشـأن اختصاصـها هـي الـتي تبــت في صحــة هـذا التحفـظ 
وسريانه. ويشيرون في هذا الصدد إلى الفقــرة ١٨ مـن تعليـق اللجنـة العـام رقـم ٢٤(٩)، وإلى الأمـر الصـادر عـن محكمـة العـدل 

الدولية بتاريخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ بشأن السلطان القضائي على مصائد الأسماك (أسبانيا ضد كندا). 
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة 

يجب على اللجنة، قبل النظر في أية شكوى واردة في بلاغ ما، أن تبـت، بموجـب المـادة ٨٧ مـن نظامـها الداخلـي، في  ٦-١
مقبولية البلاغ أو عدم مقبوليته بمقتضى أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

وفي ٢٦ أيار/مايو ١٩٩٨ أعلنت حكومة ترينيداد وتوباغو رغبتــها في الانسـحاب رسميـا مـن الـبروتوكول الاختيـاري  ٦-٢
الأول الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. وفي اليـوم ذاتـه، أعلنـت انضمامـها إليـه مجـدداً مضمنـةً صـك 

انضمامها الجديد التحفظ المشار إليه في الفقرة ٤-١ أعلاه. 
وتعليلاً لهذا الإجـراء، أشـارت الدولـة الطـرف إلى قـرار اللجنـة القضائيـة التابعـة لـس الملكـة الخـاص في قضيـة بـرات  ٦-٣
ومورغان ضد النائب العام لجامايكا(١٠)، الذي ورد فيه أنه "في أي قضية ينفذ فيـها حكـم الإعـدام بعـد صـدور الحكـم بخمـس 
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سنوات، يكون ثمة أسـاس قـوي للاعتقـاد بـأن هـذا التأخـير يعتـبر بمثابـة "العقوبـة أو غيرهـا مـن ضـروب المعاملـة اللاإنسـانية أو 
الحاطة بالكرامة"" إخلالاً بأحكام المادة ١٧ من دستور جامايكـا. وأثـر هـذا القـرار بالنسـبة إلى ترينيـداد وتوبـاغو هـو أن كـل 
تأخير مفرط في تنفيذ حكم الإعدام يعتبر مخالفاً لأحكام الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من دسـتور ترينيـداد وتوبـاغو الـتي تتضمـن 
حكماً شبيهاً بالحكم المنصوص عليه في المادة ١٧ من دســتور جامايكـا. وتوضـح الدولـة الطـرف أنـه نظـراً إلى أن قـرار اللجنـة 
القضائية التابعة لس الملكة الخاص يشكل المعيار الدستوري المطبـق في ترينيـداد وتوبـاغو، فـإن الحكومـة مكلفـة بالسـهر علـى 
إتمام إجراءات الاستئناف بأسرع ما يمكن بإزالـة دواعـي التأخـير في النظـام كيمـا يتسـنى إنفـاذ أحكـام الإعـدام الصـادرة عمـلاً 
بقوانين ترينيداد وتوباغو. وبناء عليه، قررت الدولة الطرف إعـلان رغبتـها في الانسـحاب رسميـاً مـن الـبروتوكول الاختيـاري، 

وفيما يلي نص الإعلان: 
"إن حكومة ترينداد وتوباغو، في ظل الظروف الراهنة، ورغبة منها في تدعيـم قانوـا المحلـي بغيـة عـدم اخضـاع أحـد 
للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، والتمكن بالتالي من الوفاء بالتزاماا المعقودة بموجب المـادة ٧ مـن 
العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، قـد شـعرت بأـا مضطـــرة للإشــعار بإنســحاا مــن الــبروتوكول 
الاختيـاري. ولكنـها قبـل أن تفعـل ذلـك، عقـدت في ٣١ آذار/مـارس ١٩٩٨ مشــاورات مــع رئيــس اللجنــة المعنيــة 
بحقوق الإنسان وأعضاء مكتب اللجنة بغية الحصول على ضمانات بأن القضايـا المتصلـة بحكـم الإعـدام سـتعالج علـى 
جناح السرعة وسيبت فيها في غضون ٨ أشهر من تاريخ تسجيلها، ولأسباب تراعيـها حكومـة ترينـداد وتوبـاغو، لم 

يتسن توفير أي ضمان بالبت في هذه القضايا في غضون الفترة الزمنية المطلوبة". 
وكما يرد في تعليق اللجنة العام رقم ٢٤، فإن اللجنـة، بصفتـها الهيئـة المنشـأة بموجـب العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق  ٦-٤
المدنية والسياسية للإشراف على العـهد وبروتوكوليـه الاختيـاريين، بتفسـير التحفظـات المقدمـة علـى هـذه الصكـوك والبـت في 
صحـة هـذه التحفظـات. واللجنـة ترفـض بيـان الدولـة الطـرف القـائل إـا تجـاوزت نطـاق اختصاصـها عندمـا سـجلت البـــلاغ 
وعندما طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة عمـلاً بالمـادة ٨٦ مـن نظامـها الداخلـي. وتلاحـظ اللجنـة في هـذا الصـدد أن مـن البديـهي أن 
اختصاصها يشمل بالضرورة تسجيل البلاغات للبت فيما إذا كانت مقبولة أو غير مقبولـة في إطـار تحفـظ مـا. أمـا فيمـا يتعلـق 
بأثر التحفظ، إن كان مقبولاً، فيبدو، ظاهرياً، ولم يجادل صاحب البـلاغ بخـلاف ذلـك، أن هـذا التحفـظ سـيجرد اللجنـة مـن 

صلاحية النظر في هذا البلاغ من حيث مضمونه. بيد أن على اللجنة أن تبت في جواز هذا التحفظ أو عدم جوازه. 
وتجـدر الملاحظـة، بـادئ ذي بـدء، أن الـبروتوكول الاختيـاري نفسـه لا يعـــد ناظمــاً لمقبوليــة مــا يقــدم علــى  ٦-٥
أحكامه من تحفظات وعليه، فوفقاً لأحكام المادة ١٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ومبادئ القـانون الـدولي العـرفي، يجـوز 
تقديم تحفظات، شريطة أن تكون متساوقة مع غرض الاتفاقية المعنية وهدفها. والسؤال المطـروح هـو بالتـالي مـا إذا كـان يجـوز 

أم لا يجوز اعتبار التحفظ المقدم من الدولة الطرف متوافقاً مع غرض البروتوكول الاختياري وهدفه. 
وفي التعليق العام رقم ٢٤ أعربت اللجنة عن رأيها بأن التحفظ الذي يستهدف استبعاد اختصاص اللجنة بمقتضى أحكام  ٦-٦

البروتوكول الاختياري بصدد بعض الأحكام المنصوص عليها في العهد، تحفظ لا يمكن أن يعتبر على أنه يلبي هذا الشرط: 
"وتتمثـل وظيفـة الـبروتوكول الاختيـاري الأول في تمكـين اللجنـة مـن اختبـار صحـة الادعـاءات المتعلقـة بتلــك 
الحقوق. وبالتالي فإن أي تحفظ على التزام للدولة باحترام وضمان حق من الحقـوق الـواردة في العـهد يـدرج في إطـار 
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ـــى  الـبروتوكول الاختيـاري الأول ولا يكـون قـد سـبق إدراجـه فيمـا يتعلـق بنفـس الحقـوق في إطـار العـهد لا يؤثـر عل
واجـب تلـك الدولـة بالامتثـال لالتزامـها الأساسـي. إذ لا يمكـن إبـداء تحفـظ علـى العـهد مـن خـلال إدراجـه في إطــار 
البروتوكول الاختياري، ولكنه يمكن استخدام مثل هذا التحفظ لضمان عدم قيام اللجنة بفحص مدى امتثـال الدولـة 
لذلك الالتزام في إطار البروتوكول الاختياري الأول. وبالنظر إلى أن موضوع وهدف الـبروتوكول الاختيـاري الأول 
يتمثلان في إتاحة قيام اللجنة بفحص الحقوق الملزمـة بالنسـبة للدولـة بمقتضـى العـهد، فـإن أي تحفـظ يـراد بـه اسـتبعاد 
اختصاص اللجنة في هذا الشأن يكون منافيـا لغـرض وهـدف الـبروتوكول الاختيـاري الأول، حـتى إذا لم يكـن منافيـاً 

للعهد ذاته"(١١) (التشديد مضاف). 
وهـذا التحفـظ، الـذي قـدم بعـد نشـر التعليـق العـام رقـم ٢٤، لا يبتغـــي اســتبعاد اختصــاص اللجنــة بمقتضــى أحكــام  ٦-٧
البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بأي حكـم محـدد في أحكـام العـهد، بـل فيمـا يتعلـق بكـامل العـهد عندمـا يتعلـق الأمـر بفئـة 
معينة من مقدمي الشكاوى، وهي فئة السـجناء المحكـوم عليـهم بـالإعدام. وذلـك يجعـل التحفـظ متوافقـاً وغـرض الـبروتوكول 
الاختياري وهدفه. بل على العكس، لا يمكن للجنة أن تقبل أي تحفظ يقضي بمنح فئة معينة من الأشخاص حمايـة إجرائيـة أقـل 
من تلك التي يتمتع ا باقي السكان. وترى اللجنة أن ذلك يشــكل تميـيزاً يتنـافى وبعـض المبـادئ الأساسـية المنصـوص عليـها في 
العهد وفي البروتوكولين الملحقين به، ولهذا السبب، لا يمكن أن يعتبر هذا التحفـظ متوافقـاً مـع غـرض الـبروتوكول الاختيـاري 

وهدفه. ونتيجة ذلك لا يوجد ثمة ما يمنع اللجنة من النظر في هذا البلاغ بمقتضى أحكام البروتوكول الاختياري. 
واللجنة، إذ تحيط علماً بأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية أي من الادعاءات التي قدمها صاحب البـلاغ علـى أي  ٦-٨

أساس آخر غير تحفظها، فهي ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ مشفوعة بما يكفي من الأدلة للنظر في وقائعها الموضوعية. 
وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:  -٧

أن البلاغ مقبول؛  (أ)
أن يطلب إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة ٢ من المادة ٤ من البروتوكول الاختياري، أن تقوم في غضون  (ب)

ستة أشهر من تاريخ إبلاغها هذا القرار، بموافاة اللجنة بالشروح أو البيانات المكتوبة اللازمة لتوضيح المسألة والتدابير 
المتخذة، إن وجدت؛ 

أن تقوم، بمقتضى أحكام الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩٣ مـن النظـام الداخلـي، بـإبلاغ صـاحب البـلاغ، عـن طريـق  (ج)
الأمين العام، بما قد يردها مـن الدولـة الطـرف مـن شـروح أو بيانـات، مـع الطلـب إلى صـاحب البـلاغ أن يـوافي اللجنـة المعنيـة 
بحقوق الإنسان، عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمكتب الأمم المتحدة في جنيف بما قد يرغب الإدلاء بـه مـن 

تعليقات، وذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغه؛ 
أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ ومن يقوم بتمثيله.  (د)

[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. وســيصدر بعــد ذلــك باللغــات الروســية 
والصينية والعربية كجزء من التقرير الحالي.] 
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الحواشي 
HRI-GEN-1-Rev.3، ١٥ آب/أغسطس ١٩٩٧، الصفحة ٩.  (١)

البلاغ رقم صاد - ١١/٢، موتـا ضـد أوروغـواي؛ البـلاغ رقـم ١٩٨٧/٢٥٧، كلـي ضـد جامايكـا؛ البـلاغ  (٢)
رقم ١٩٨٩/٣٧٣، ستيفتر ضد جامايكا؛ البلاغ رقم ١٩٩٤/٥٩٧، غرانت ضد جامايكا. 

البلاغ رقم ١٩٨٨/٣٣٦، فيليا سترِه ضد بوليفيا؛ البلاغ رقم ١٩٧٨/٢٧، بينكـني ضـد كنـدا؛ البـلاغ رقـم  (٣)
١٩٨٨/٢٨٣، ليتل ضد جامايكا؛ البلاغان رقـم ١٩٨٦/٢١٠ ورقـم ١٩٨٧/٢٢٥، بـرات ومورغَـن ضـد جامايكـا؛ البـلاغ 

رقم ١٩٨٧/٢٥٣، كلي ضد جامايكا؛ البلاغ رقم ١٩٩٢/٥٢٣، نبتيون ضد ترينيداد وتوباغو. 
يشير المحامون إلى قـانون المملكـة المتحـدة لعـام ١٩٥٧ بشـأن جريمـة القتـل الـذي يقضـي بـأن عقوبـة الإعـدام  (٤)
تقتصر على جرائم القتل العمد التي تقع تحت طائلة الإعـدام (القتـل العمـد بـإطلاق النـار أو بالتفجـير، والقتـل العمـد في سـياق 
عملية سرقة، والقتل العمد مقاومةً للتوقيف أو لدى الهروب من الحجز، وقتل أفراد الشرطة أو موظفي السجون أثنـاء تأديتـهم 
مهامهم)، عملاً بأحكام الفرع ٥ من القانون المذكور، وعلى من يرتكـب جريمـة القتـل العمـد أكـثر مـن مـرة، عمـلاً بأحكـام 

الفرع ٦ منه. 
بيد أن القانون في ترينيداد وتوباغو يشمل بعض الأحكام التي تخفف جريمـة القتـل العمـد إلى جريمـة قتـل دون  (٥)

سبق الاصرار في الحالات التي تكون فيها مسؤولية القاتل مخفَّضة أو عندما ترتكب الجريمة نتيجة الاستفزاز.  
يبين المحامون أن اللجنة القضائية التابعة لس الملكة الخاص هي التي أقرت هذه المبادئ في قضيـة ريكلـي ضـد  (٦)

 .A.C . وزارة الأمن العام (رقم ٢) (١٩٩٦) 2WLR281، وفي قضية دي فريتاس ضد بني (١٩٧٦) 
 .A32 (١٩٧٩) ؛ وآيري ضد آيرلنداA18 (١٩٧٥) غولدر ضد المملكة المتحدة (٧)

البلاغ رقم ١٩٨٩/٣٧٧، كوري ضد جامايكا.  (٨)
HRI/GEN/1/Rev.3، ١٥ آب/أغسطس ١٩٩٧، الصفحة ٤٦.  (٩)

 .2A.C. 1, 1994 (١٠)
HRI/GEN/1/Rev.3، ١٥ آب/أغسطس ١٩٩٧/ ص ٤٤.  (١١)
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تذييل 
رأي فردي مخالف مقدم من أعضاء اللجنة السادة نيسوكه آندو، وبرافولاتشانــدرا 

ن. باغـواتي، ودَيفـد كرِتسمـر وإكارت كلاين 
إننا متفقون علـى أن اختصـاص اللجنـة يشـمل تسـجيل هـذا البـلاغ وطلـب اتخـاذ تدابـير مؤقتـة عمـلاً بالمـادة ٨٦ مـن  -١
نظامها الداخلي بغية تمكينها مـن النظـر فيمـا إذا كـان التحفـظ المقـدم مـن الدولـة الطـرف علـى الـبروتوكول الاختيـاري يجعـل 

البلاغ غير مقبول. غير أنه لا يسعنا أن نوافق على رأي اللجنة بأن البلاغ مقبول. 
فإقرار دولة من الدول الأطراف في العهد باختصاص اللجنة في استلام ومعالجة البلاغـات الـواردة مـن أفـراد خـاضعين  -٢
لولاية الدولة الطرف هو إقرار يستند فقط إلى مصادقة تلك الدولة على البروتوكول الاختياري أو انضمامها إليـه. إن المـادة ١ 
من البروتوكول الاختيـاري تنـص صراحـةً علـى أنـه لا يجـوز للجنـة أن تسـتلم أي رسـالة تتعلـق بـأي دولـة طـرف في العـهد لا 

تكون طرفاً في البروتوكول الاختياري. 
والبروتوكول الاختياري هو معاهدة دولية قائمة بذاا، كان فصلها عن العـهد متعمـداً بغيـة السـماح للـدول بالموافقـة  -٣
على أحكام العهد دون الاضطرار إلى قبول اختصاص اللجنة في النظر في البلاغات الفرديـة. وخلافـاً للعـهد، الـذي لا يتضمـن 
أي حكــم يســمح بالانســحاب منــه، فــإن المــادة ١٢ مــن الــبروتوكول الاختيــاري تجــيز صراحــةً إمكانيــة الانســحاب مـــن 
الـبروتوكول. وغـني عـن الذكـر أن الانسـحاب مـن الـبروتوكول الاختيـاري لا يمكـن أن يؤثـر إطلاقـاً مـن الناحيـة القانونيـــة في 

الالتزامات التي تعهدت بتأديتها الدولة الطرف في إطار العهد بحد ذاته. 
وقد مارست الدولة الطرف في هذه الحالة حقها الخاص في الانسحاب من البروتوكول الاختيـاري. وعندمـا انضمـت  -٤
إلى الـبروتوكول الاختيـاري ثانيـة، أكـدت مـن جديـد التزامـها بـالاعتراف باختصـاص اللجنـة في اسـتلام بلاغـات مـــن الأفــراد 

والنظر في هذه البلاغات. بيد أن هذا الانضمام الجديد لم يكن غير مقيد. فقد رافقه التحفظ الذي يخصنا هنا. 
إن البروتوكول الاختياري ليس في حد ذاتـه ناظمـاً لمسـألة مسـموحية تقـديم تحفظـات علـى أحكامـه. ومـن ثم، فعمـلاً  -٥
بقواعـد القـانون العـرفي الـدولي الـتي تتجلـى في المـادة ١٩ مـــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات، يجــوز تقــديم تحفظــات علــى 
البروتوكول الاختياري، شريطة ألا تتنافى مـع غـرض الـبروتوكول وهدفـه. وبنـاء عليـه، قـام عـدد مـن الـدول الأطـراف بتقـديم 
تحفظـات تسـتثني مـن اختصـاص اللجنـة النظـر في البلاغـات الـتي سـبق النظـر فيـها في إطـار إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيــق 

الدولي أو التسوية الدولية. وقد راعت اللجنة هذه التحفظات. 
ـــالنظر في  إن غـرض الـبروتوكول الاختيـاري وهدفـه هـو تعزيـز أغـراض العـهد وتنفيـذ أحكامـه بالسـماح لهيئـة دوليـة ب -٦
ادعـاءات انتـهاك حكومـة طـرف لحقـوق أحـد الأفـراد المنصـوص عليـها في العـهد. إن أفضـل أسـلوب لتكريـس أغـراض العــهد 
ووضـع أحكامـه موضـع التنفيـذ هـو بتخويـل اللجنـة صلاحيـة النظـر في كـل ادعـاء فـردي يـرد بشـأن انتـهاك دولـة مـن الــدول 
الأطراف في العهد حقوق الفرد المنصوص عليها في العهد. ولكن التزام الدولة بضمـان وحمايـة جميـع الحقـوق المنصـوص عليـها 
في العهد لا يمنح اللجنة صلاحية النظر في الادعاءات الفرديـة. ولا تمنـح هـذه الصلاحيـة إلا بانضمـام الدولـة الطـرف في العـهد 
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إلى البروتوكول الاختياري. وإذا كانت الدولة الطرف تتمتع بحرية قبول أو عدم قبول آلية رصد دوليـة، سـيكون مـن الصعـب 
تبرير عدم منحها حرية قبـول هـذه الآليـة بالنسـبة إلى بعـض الحقـوق أو الحـالات دون غيرهـا، شـريطة ألا تنـص المعـاهدة ذاـا 

على استحالة ذلك. فمبدأ كل شيء أو لا شيء مبدأ غير معقول في قانون حقوق الإنسان. 
وتـرى اللجنـة أن التحفـظ الـذي تبديـه الدولـة الطـرف في هـذه القضيـة غـير مقبـول لأنـه يقضـي بمنـح فئـــة معينــة مــن  -٧
الأشخاص دون غيرها، هي فئة المحكمـة عليـهم بـالإعدام، حمايـة إجرائيـة أقـل مـن تلـك الـتي يتمتـع ـا بـاقي السـكان. وعمـلاً 
بالمبادئ التي تسير عليها اللجنة، يعتبر هذا الإجـراء تميـيزاً يتنـافى مـع بعـض المبـادئ الأساسـية المكرسـة في العـهد وبروتوكوليـه. 

ونحن نجد هذه الحجة غير مقنعة. 
وغني عن البيان أنه لا يجوز لدولة طرف أن تقدم تحفظـاً يكـون مخالفـاً للقواعـد القطعيـة للقـانون الـدولي. فعلـى سـبيل  -٨
المثـال، أي تحفـظ يقـدم علـى الـبروتوكول الاختيـاري وينطـوي علـى تميـيز بـين الأشـخاص بسـبب العنصـر أو الديـن أو الجنــس 
يكون تحفظاً باطلاً. ولكن ذلك لا يعني بالطبع أن كل تمييز بين فئات المتضررين المحتملين لانتهاكات الدولــة الطـرف هـو تميـيز 

غير مقبول. فالأمر كله يتوقف على نوع التمييز نفسه والأسباب الموضوعية التي أفضت إلى هذا التمييز. 
وعندما تناولت اللجنة مسألة التمييز المحظور بموجب المادة ٢٦ من العهد، كانت تصر باستمرار علـى أن التفريـق بـين  -٩
الأشخاص قد لا يكون دائماً بمثابة تمييز. ولا يوجد سبب وجيه يمنع اللجنة من تطبيق هذا المبدأ في هذه الحالة. وبمـا أننـا نعـالج 
تحفظاً قدم على البروتوكول الاختيـاري وليـس علـى العـهد نفسـه، فـإن ذلـك يقتضـي منـا أن ننظـر ليـس فيمـا إذا كـان ينبغـي 
وجود فرق بين الحقوق الجوهرية للمحكوم عليهم بالإعدام وحقوق غيرهم، بل فيما إذا كــان ثمـة فـرق بـين البلاغـات المقدمـة 
من المحكوم عليهم بالإعدام والبلاغات المقدمة من غيرهم. ولقد قررت اللجنة تجاهل هذا الجـانب، الـذي اسـتندت إليـه الدولـة 

الطرف في التحفظ الذي قدمته. 
وتـرد الأسبـاب التي دفعـت الدولـة الطـرف إلى الانسـحاب مـن الـبروتوكول الاختيـاري مدرجـة في الفقـرة ٦-٣ مـن  -١٠
آراء اللجنة، فلا داعي لتكرارها هنا. ومما لا شك فيـه أن الفـرق بـين البلاغـات المقدمـة مـن أشـخاص محكـوم عليـهم بـالإعدام 
وتلـك المقدمـة مـن غـيرهم هـو أن نتائجـها مختلفـة. فقـد تمنـع القيـود الدسـتورية الدولـة الطـرف مـــن تنفيــذ حكــم الإعــدام في 
الشخص المحكوم عليه بالإعدام بمجرد قيامه بتقديم البلاغ، حـتى وإن تبـين أن الدولـة الطـرف وفـت بالتزاماـا بمقتضـى أحكـام 
العـهد. أي أن النتيجـة الـتي يفضـي إليـها البـلاغ لا تتوقـف علـى آراء اللجنـة - كـــالبت في مــا إذا حــدث انتــهاك، وفي حــال 
حدوثه، تحديد سبيل الانتصاف الذي توصي به - بل على تقديم البلاغ في حد ذاته. والحال مختلفة فيما يتعلق بأية فئـة أخـرى 

من الأشخاص الذين قد يقدموا بلاغات. 
ويجب التشديد على أنه لو كانت القيود الدستورية قد وضعت الدولـة الطـرف في موقـف يدفعـها إلى انتـهاك الحقـوق  -١١
الجوهرية المكرسة في العهد، لما كان الانسـحاب مـن الـبروتوكول الاختيـاري، ثم الانضمـام إليـه مـن جديـد، إجـراء مشـروعاً، 
لأن الغـرض مـن ذلـك كـان مـن المتوقـع أن يكـون السـماح للدولـة الطـرف بالاسـتمرار في انتـهاك أحكـــام العــهد دون رادع. 
ولحسن الطالع أن الحالة مختلفـة هنـا. وإذا كـان رأي اللجنـة مختلفـاً عـن رأي اللجنـة القضائيـة التابعـة لـس الملكـة الخـاص (في 
ـــدان في جنــاح  الحالـة المذكـورة في الفقـرة ٦-٣ مـن آراء اللجنـة) فيمـا يتعلـق بمعرفـة مـا إذا كـان طـول الفـترة الـتي يقضيـها الم
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المحكوم عليهم بالإعدام يجعـل التأخـير في تنفيـذ الحكـم بمثابـة عقوبـة قاسـية ولا إنسـانية، فـإن الدولـة الطـرف الـتي تـأخذ بـرأي 
اللجنة القضائية التابعة لس الملكة الخاص لا تكون قد انتهكت التزاماا بموجب العهد. 

في ضـوء مـا تقـدم، لا نـرى ثمـة مـا يدعـو إلى اعتبـار التحفـظ الـذي قدمتـه الدولـة الطـرف منافيـاً لغـرض الـــبروتوكول  -١٢
الاختياري وهدفه. وبما أن من الواضح أن التحفظ يشمل البلاغ موضوع البحـث (ولا يعـترض صـاحب البـلاغ علـى ذلـك)، 

فإننا نعتبر البلاغ غير مقبول. 
وفي ضوء النتيجة التي خلصنا إليها مـن أن البـلاغ غـير مقبـول للأسـباب المبينـة أعـلاه، مـا كـان علينـا أن نعـالج مسـألة  -١٣
أخـرى ناشـئة عـن آراء اللجنـة، ألا وهـي مسـألة الأثـر المـترتب علـى تحفـظ بـاطل. ولكـن نظـراً إلى أهميـة هـذه المســألة وإلى أن 

اللجنة نفسها أعربت عن آرائها في هذا الصدد، لا يمكن لنا أن نتجاهل ذلك. 
فتبين اللجنة في الفقرة ٦-٧ من آرائـها أنـه لا يمكـن أن يعتـبر هـذا التحفـظ متوافقـاً مـع غـرض موضـوع الـبروتوكول  -١٤
الاختياري وهدفه. وتضيف اللجنة بعد ذلك أن "نتيجة ذلـك لا يوجـد ثمـة مـا يمنـع اللجنـة مـن النظـر في هـذا البـلاغ بمقتضـى 
أحكام البروتوكول الاختياري". ولكنها لا تبرر هذه "النتيجة" غير البديهية إطلاقـاً. ونظـراً لعـدم وجـود شـرح في آراء اللجنـة 
نفسها، يجب علينا أن نفترض أن التفسير يكمن في النهج الذي اعتمدته اللجنة في تعليقها العـام رقـم ٢٤ الـذي يتنـاول مسـألة 

التحفظات المقدمة على العهد. 
وقد ناقشت اللجنة في التعليق العام رقم ٢٤ العوامل التي تجعل تحفظاً ما غير متوافق مـع غـرض العـهد وهدفـه. وتنظـر  -١٥
اللجنة، في الفقرة ١٨، في النتائج المترتبة على تحفظ غير متوافق، وتبين: "إن النتيجة التي تترتب عادة على عـدم قبـول التحفـظ 
لا تتمثل في عدم سريان العهد إطلاقاً بالنسبة إلى الطرف المتحفظ. بل إن مثل هـذا التحفـظ يكـون عـادةً قـابلاً للفصـل، بمعـنى 
أن العهد يكون نافذاً بالنسبة إلى الطرف المتحفظ دون استفادته من التحفظ". ولا يخفى على أحد أن هــذا النـهج الـذي اتبعتـه 
اللجنة أثار انتقادات كبيرة. فالعديد من خبراء القانون الدولي يعتبر أن هذا النـهج يتنـافى مـع القواعـد الأساسـية لأي نظـام مـن 
نظم المعاهدات، ومفادها أن التزامات دولة ما بموجب المعاهدات تخضع لموافقة الدولـة علـى الوفـاء بتلـك الالتزامـات. ويجـادل 
المنتقدون بأنه، إذا كان تحفظ ما يتنافى مع غرض المعاهدة وهدفـها، لا تصبـح الدولـة المقدمـة للتحفـظ طرفـاً في المعـاهدة مـا لم 
تسحب ذلك التحفظ. ويرى المنتقـدون أنـه لا يوجـد سـبب وجيـه للحيـاد عـن المبـادئ العامـة لقـانون المعـاهدات لـدى تنـاول 

التحفظات المقدمة على العهد. 
وقصدنا في هذه القضيـة ليـس إعـادة طـرح كـامل المسـألة الـتي يتناولهـا التعليـق العـام رقـم ٢٤. بـل نكتفـي بـالقول إن  -١٦
اللجنة لم تر، حتى لدى تناول التحفظات المقدمة على العهد ذاته، أن في كل حالة ينحى فيـها تحفـظ غـير مقبـول جانبـاً، يتـاح 
للدولة الطرف المقدمة للتحفظ أن تصبح طرفاً في العهد دون الانتفاع من التحفظ. وكمـا يتضـح مـن الجـزء المشـار إليـه أعـلاه 
من التعليق العام رقم ٢٤، كل ما بينته اللجنة هو أن هذا هو ما يحصل عـادة. والافـتراض الطبيعـي هـو ألا تكـون المصادقـة أو 
أن يكون الانضمام مرهوناً بمقبولية التحفظ وألا يقوض عـدم قبـول التحفـظ موافقـة الدولـة الطـرف المقدمـة للتحفـظ علـى أن 
تكون طرفاً في العـهد. ولكـن لا يجـوز هـذا الافـتراض عندمـا يتجلـى تمامـاً أن موافقـة الدولـة الطـرف علـى أن تكـون طرفـاً في 

العهد مرهونة بمقبولية التحفظ. ويسري ذلك على التحفظات المقدمة على البروتوكول الاختياري. 
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وكما تم التوضيح في الفقرة ٦-٢ من آراء اللجنة، أعلنت الدولة الطرف بتاريخ ٢٦ أيــار/مـايو ١٩٩٨ انسـحاا مـن  -١٧
البروتوكول الاختياري وبعد ذلك فـوراً انضمـت إليـه مـن جديـد مقدمـة التحفـظ. كمـا شـرحت لمـاذا لم يكـن بوسـعها قبـول 
اختصاص اللجنة في النظر في البلاغات المقدمة من أشخاص محكوم عليهم بالإعدام. ومن الواضـح في هـذه الظـروف المعينـة أن 
ترينيداد وتوباغو غير مستعدة لتكون طرفاً في البروتوكول الاختياري دون تقديم التحفـظ المذكـور، وأن عودـا إلى الانضمـام 
إليه متوقفة على قبول التحفظ. ويدفعنا ذلك إلى القول إننا لو قبلنا رأي اللجنة بأن التحفظ بــاطل، لتوجـب علينـا أن نعتـبر أن 

ترينيداد وتوباغو ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري. وبالطبع، كان هذا سيجعل البلاغ غير مقبول كذلك. 
وختاماً لرأينا، نود التشديد على أننا نشاطر اللجنة رأيها أن التحفظ المقدم مـن الدولـة الطـرف مؤسـف. ونـرى أيضـاً  -١٨
أن التحفظ المقدم أوسع نطاقـاً ممـا هـو مطلـوب لمراعـاة التقييـدات الدسـتورية للدولـة الطـرف، نظـراً إلى أنـه يسـتثني البلاغـات 
المقدمة من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، حـتى في حـال تجـاوز الفـترة الزمنيـة المحـددة مـن طـرف اللجنـة القضائيـة التابعـة 
لس الملكة الخاص (كما هي الحال، على ما يبدو، البلاغ موضوع البحـث). وقـد علمنـا بأنـه طـرأت بعـض التطـورات علـى 
أحكـام وقـرارات اللجنـة القضائيـة التابعـة لـس الملكـة الخـاص منـذ أن انسـحبت الدولـة الطـرف مـن الـبروتوكول الاختيــاري 
وانضمت إليه من جديد، وأن هذه التطورات قد تجعل التحفظ غير ضروري. وهذه العوامل لا تؤثر في مسـألة توافـق التحفـظ 
مع غرض البروتوكول الاختياري وهدفه. ولكننا نرى أنه من المناسب أن نعرب عن أملنا في أن تعيد الدولـة الطـرف النظـر في 
ضرورة هذا التحفظ وأن تقوم بسحبه. ونشدد أيضـاً علـى مـا هـو بديـهي، وهـو أن مقبوليـة التحفـظ لا يؤثـر أبـداً في واجـب 
الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماا الجوهرية بمقتضى أحكام العهد، ولا بد من ضمان حقوق المحكوم عليـهم بـالإعدام المكرسـة 

في العهد، ولا بد من حماية هذه الحقوق في جميع الظروف. 
ن. آندو  (التوقيع)

(التوقيع)ب. ن. باغواتي 
إ. كلاين  (التوقيع)

د. كريتسمير  (التوقيع)
[اعتمـد بالإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية، والنـص الإنكلـيزي هـو النـــص الأصلــي. وســيصدر بعــد ذلــك باللغــات الروســية 

والصينية والعربية كجزء من التقرير الحالي]. 
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المرفق الثاني عشر 
ملخص بيان المفوضة السامية المتعلق بإنشاء فريق يعنى بالالتماسات 

أدى ما شهده نظام المعاهدات من تطور وازدياد اطلاع الناس على ما لهم من حقوق إلى نشوء مهمات صعبـة تواجـه 
هيئات رصد المعاهدات، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان. وسـيزيد التركـيز علـى التصديـق الشـامل الذيـن كـان يسـعى 
إليه الأمين العــام إبـان انعقـاد الجمعيـة العامـة الألفيـة مـن هـذه الضغـوط ويتطلـب قيـام الـدول الأطـراف بـإجراء مراجعـة دقيقـة 

للمسائل المتصلة بالموارد. 
واستهلت المفوضة السامية في ندائها السنوي في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. برنامجاً شـاملاً يـدوم لفـترة سـنتين الهـدف 
منه تحسين الخدمات المقدمة لنظام رصد المعــاهدات برمتـه. وأحـد عنـاصر هـذا البرنـامج الأساسـية تعزيـز قـدرة مفوضيـة الأمـم 
المتحدة السامية لحقـوق الإنسـان علـى تنـاول الشـكاوى الفرديـة المتعلقـة بانتـهاكات حقـوق الإنسـان. ورحبـت اللجنـة المعنيـة 
بحقوق الإنسان مع التقديـر بنبـأ تشـكيل فريـق للعرائـض في فـرع خدمـات الدعـم لمعالجـة الإجـراءات الإفراديـة بموجـب العـهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري. ويتم حاليـاً تعيـين 
الموظفين لتأمين الدعم الإضـافي لهـذا الفريـق، الـذي سـتكون إحـدى أولوياتـه تنـاول المـتراكم مـن البلاغـات المقدمـة إلى اللجنـة 

المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على معالجة البلاغات المقدمة إلى الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات. 
والغرض الكلي مـن ذلـك هـو زيـادة الكفـاءة، وتنسـيق العمـل، وتقاسـم الخـبرات القانونيـة واللغويـة ووضـع تحليـلات 
مقارنة لقرارات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وقـد بـدأت عمليـة تعيـين الموظفـين لتوفـير هـذا الدعـم الإضـافي حيـث عيـن 

شخص يتكلم الروسية ومحام في القانون العام لغته الأم اللغة الفرنسية. 
وسيتم تصميم الهيكل الجديد لضمان التنسيق الصحيح بين أنشطة اللجنة في مجال وضـع التقـارير مـن قبيـل ملاحظاـا 
الختامية وآراءها الناتجة عن النظـر في البلاغـات: وينبغـي أن يتوفـر تدفـق المعلومـات والتبـادل بـين هـاتين الوظيفتـين، إضافـة إلى 

الإفاضة في التعليقات العامة والمتابعة الصحيحة. 
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